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الفراسة 
للامام 


ٍْ س جم الجسوز 4 
رحمه الله نعالى 


الو١‎ 1١ 


تحازيق وتعلبة 


ص لاح أحمسد السسامرائي 


ناكل 


بسم الله الرحمن الرحيم 


أن الحمد لله لحمده ولستعينه ولستغفره © ولعوذ بالله من شرور 
انفسنا ومن سيئات اعمالنا » من يهله الله فلا مضل له » ومن بيضلل 
فلا هادي له . وأشهد أن لا إله الا الله وحده لا شربك له ) واشهد أن 
محمكاا عيده ورسولهة . 

وبعد ... فهذا كتاب « الفراسة » لشسيخ الاسلام ابن قيم الجوزبة » 
فقمت باستخراج المخطوطة من مكتبة الاوقاف القادرية وهي تنحسست 
رقم 5 ؛ لم طابقتها على مطبوعة الاستاذ المرحوم « محمد حامد الفقي . 

فوجدنها مطابقة تماما سوى بعض الكلمات البسيطة ») وهي تمتاز 
بقدمها لكونها قد نسخت قبل مخطوطة الفقي بما يزيد على ماثة عام » وقد 
ذكر الفقي في مقدمته بأن نسخته كانت ناقصة فأكملها من مخطوطة اخرى 
باسم « الطرق الحكمية » ولكون مخطوطتنا كاملة وغير ناقصة فتعد بذلك 
هي الام 2 فآثرت إنزالها للطبع كما هي مع بعض التعليقات في الهامش » 
والله تعالى أسال ان يوفق للخير كل من بسانمد بالخراجها الى النور » والله 
من وراء القصد ؛ وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه » وآخر دعوانا 
أن الحمد لله رب العاللين , 


صلاح احمب السامرائي 
1 م 


بسم الله الرحمن الرحيم 


وبه نستعين ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم » قال الشسيمم 
الامام العالم العلامة الحبر الفهامة » سيد الحفاظ و فارس المعاني والالفاظ » 
ترجمان القرآن » ذو الفنون البدبعة شمس الدين أبو عبدالله محمد بن القيم 
الحجوزية رحمه الله تعالى : الحمد لله تحمده ولستعينه ونستغفره © ولعوذ 
بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا » من بهده الله فلا مضل له ومن 
يضال فلا هادي له ؛) ونشهد ان لا إله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن 
محمدا عبده ورسوله ؛ أرسله بالهدى ودرين الحق ليظهره على الدين كله 
وكفى بالله شهيدا أرسله بين بدي الساعة بشيرا وندذيرا وداعيا الى الله باذنه 
وسراجا منيرا فهدى بنوره من الضلالة وبصر به من العمى وأرشد به من 
الغي وفتح به اعينا.عميا وآذالاً صما وقلوبا غلقا » صلى الله عليه وعلى 
آله وصحبه وسلم تسليما . 


أما بعد : فقد سثلت عن الحاكم أو الوالي » يحكم بالفراسة والقراثن 
التي يظهر له فيها الحق والاستدلال بالامارات ولا يقف مع مجرد ظواهر 
البينات والاحوال » حتى اله ربها بتهدد الخصمين ؛ اذا ظهر له انه مبطل » 
وربما مأله عن أشياء تدله على بيان الحال فهل ذلك صواب أم خط ؟ 

فهذه مسالة كبيرة عظيمة النقع » جليلة القدر,؛ ان أهفلها الحاكم أو 
الوالي اضاع حما كثيرا وأقام باطلا كبيرا » وان توسع وجعل معوله عليها » 
دون الاوضاع الشرعية ) وقع في الواع من الظلم والفساد , 

وقد سثل ابو الوفا أبن عئيل عن هذه 'المسالة ؟ ففال ؛ ليس ذلك حكما 
بالفراسة ؛ بل هو حكم بالامارات واذ! تأملتم الشرع وجدتفوة تجوز التتويل 

حت هاه 


على ذلك . ومال أاصحاب مالك رحمه الله الى التوصل بالاقرار بما براه 
الحاكم . وذلك مستند الى قوله تعالى ( ؟١‏ 6 168 إن كان قميصه قد من, 
قبل فصدقت وهو من الكاذبين ) ولذا حكمنا بعقد الازج وكثرة الخشب في 
الحائط ومعاقد القمط الخص » وما بخص الرأةٌ والرجل في الدعاوى ؛ وفي, 
مسالة العطار والدباغ اذا اختصما في الجلد » والنجار والخياط اذا تنازعا 
في المنشار والقدوم »© والطباخ والخباز اذا تنازعا في القدر ولحو ذلك فهل, 
ذلك الا اعتماد على الامارات ؟ وكذلك الحكم في التأمل والنظر في أمر الخنشى, 
والامارات على أحد حاليه والئنظر في امارات جهة القبسلة واللوث في 
القسامة .. انتهى , 

والحاكم اذا لم يكن فقيه النفس في الامارات ودلائل الحال ومعرفة 
شواهده » وفي القرائن الحالية والمقالية كفقهه في كليات الاحكام : اضاع 
حقوقا كثيرة على أصحابها وحكم بما, يعلم الناس بطلائه » ولا بشكون فيه » 
اعتمادا مله على نوع ظاهر لم يلتفت الى باطنه وقرائن احواله . 


فههنا نوعان من الفقّه » لابد للحاكم منهما ! فقه في احكام الحوادث. 
كليل رلك و لفق اإوالم واحوال ا يميد به بين الممسادقه 


دن الات 2 ولا تعمل الواحب مخالنا للواقع 


ومن له ذوق في الشربعة » واطلاع على كمالاتها وتضمنها لغاية مصالح. 
العبد في المعاش والعاد ومجيثها بغابة العدل » الذي يفصل بين الخلائق 
وانه لا عدل فوق عدلها » ولا مصاحة فوق ما تضمنته من المصالح ؛ تبين. 
له أن السياسة العادلة جرء من أجزائها ؛ وفرع من فروعها وان من له 
معرفة مقاصدها ووضعها و.حسن فهمه فيها ! لم بحتاج معها الى سياسة. 
فيرها الرمتة . 


فأن السياسة نوعان © سياسة ظالمة فالشربعة تحرمها وسياسية. 


عادلة تخرج الحق من الظالم الفاجر فهي من الشريمة ٠‏ علمها من علمها 
وجهلها من جهلها » ولا ننس في هذا الموضع قول نبي الله سليمان صلى الله 


سس ل نه 


عليه وسلم للمراتين اللتين أدعتا الولد » فحكم به داود صلى الله عليه وسلم 
للكبرى فقال سليمان « اثتوني بالسكين أشقه بينكما » فسمحت الكبرى 
بذلك وقالت الصغرى « لا تفعل برحمك الله هو أبنها ) فقضى به للصغرى ٠‏ 
فاي شيء احسن من اعتبار هذه القريئة الظاهرة ؟ فاستدل برضا الكبرى 
بدلك » وانها قصدت الاسترواخ الى التأمي ببساواة الصغرى في فقسد 
ولدها وشفقة الصغرى عليه ؛ وامتناعه من األرضا بذلك ! دل على آنها آأمه 
وآن الحامل لها على امتناع من الدعوى ما قام بقلبها من الرحمة والشفقة 
التي وضعها الله في قلب الام 'فاتضحت وقويت هذه القرينة عنده حتى 
قدمها حلى اقرارها : فانه حكم به لها مع قولها «هو ابئها» وهذا هو الحق ... 

فان الاقرار اذا كان لعلة اطلع عليه الحاكم لم يلتفت اليه أبدا ولذلك 
الغينا اقرار المريض مريض الوت يمال اوارثه لانعقاد مسبب التهمة . 
واعتمادا على قريئة الحال في قصده تخصيصه ٠‏ 

ومن براجم قضاة السئة والحديث على هذا الحديث ترجمة أبى 
عبدالرحمن النسائي في سئنه قال « التوسعة للحاكم في أن ؛قول للشيء الذي 
لا بفعله .. افعل كذا : ليستبين به الحق » ثم ترحم عليه ترجمة أخرى 
احسن من هذه فقال : « الحكم بخلاف ما يعتر ف به المحكوم عليه » اذا تبين 
للحاكم من الحق غير ما اعترف به » فهكذا يكون الفهم عن الله ورسوله ثم 
ترجم عليه ترجمة أخرى فقال : « نقض الحاكم ما حكم به فيره ممن هي 
مثله » أو أجل مله » فهذه ثلاث قواعد » ورابعة ؛ هي ما نحن فيه وهي 
الحكم بالقرائن وشواهد الحال . وخامسة ؛ وهي انه لم يجعل.الولد لهما » 
كنا شؤله ابو عتينة + نؤد» تخسن سدق فى الحديث + 

ومن ذلك قول الشاهد الذي ذكر الله شهادته ولم؛ ينكرها بل لم يعبه 
بل حكاها مقررا لها » فقال تعالى :(8-15؟ واستبقا ألباب ») وقدت 
تمبصه من دبر. والغيا سيدها لدى الباب .. قالت : : با جراء من آراد بأهلك 
سوءاً الا ان يسجن أو عذاب .اليم ؟ قال ؛ هي راودتئي عن نفسي وشسهد 
شاهد من أهلهسا ؛ ان كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من 
الكاذبين » وان كان قميصسه قد من دبر. فكذبت وهو من الصسادقين 

ب # مه 


فلما راى قميصه قد من دبر قال : انه من كيدكن ان كيدكن عظيم ) نوصل 
بقد القميص الى تمييز الصادق منهما من الكإذب . .. وهذاآا لوث في أاحد 
المتنازعين » ببين أولاهما بالحق ٠‏ 

وقد ذكر الله سبحانه اللوث في دعوى المال في قصة شهادة اهل الذمة 
على المسنلمين 3 في بالوصية في السفر وامر بالحكم بموجبه(١)‏ . وحكم النبي 
صلى الله عليه وسَلم بموجب اللوث في القسامة » وجون للمدعين ان بحلفوا 
خمسين يمينا ؤيستحقوا دم القتيل فهذا' لوث في الدماء والذي في سورة 
المائدة لوت في الاموال » والذي في سورة يوسف لوث في الدمرى في 
العراض ونحوة .. 

وقد حكم آمير المؤمئين عمر بن الخطاب والصحابة معه رضي الله علهم 
برجم المراة التي ظهر بها حمل ولا زوج لها ولا سيد . وذهب اليه مالك 
واحمد في أصح روايتيه اعتمادآ على القرينة الظلاهرة . وحكم عس وابن 
مسعود رضي الله عنهما ‏ ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة ‏ بوجوب 
الحد برائحة الخمر من في الرجل ؛ أو قيئه خمرا 4 اعتمادا على القربنة 
الظاهرة . 

ولم يزل الائمة والخلفاء بحكمون بالقطع اذا وجد |المال المسروق مع 
المتهم . وهله القريئة أقوى من البيئة والاقرار . فأنهما خبران يتطرق 
أليهما الصدق والكذب »؛ ووجود المال ممه نص صربح لا يتطرق اليه شبهة . 
وهل يشك أحد راأى قتيلا «تشحط قي دمه ؛ وآخر قائم على رأمسه 
بالتعين: ١‏ انه قئله ؟ ولا سينا اذا غرقن بعداوقة له ولهذا حؤز حميون 
العلماء لولي القتيل أن بحلف خمسين يمينا : أن ذلك الرجل قتله » ثم قال 
مالك واحمد : يقتل به . وقال الشافعي : يقّضين عليه بديته . 

وكذلك اذا رأينا رجلا مكشوف الراس وليس ذلك عادته وآخر 
هارباً قدامه بيدبه عمامة ) وعلى راسه عمامة : حكمنا له بالعمامة الثي بيد 
الهارب قطعآ .. ولا نحكم بها لصاحب اليد التي قطعدا وجرمنا بانها بد 


.) 1 سالل.‎ ١.5 سورة اللمائدة ) الآيات‎ )١( 
نت قر ابت‎ 


اللاسسم لوتسيية بس 


ظالمة غاصبة بالقريئة الظاهرة التي هي أقوى بكثير من البينة والاعتراف . 
وهل القضاء بالنكول الا رجوع الى مجرد القرينة الظاهرة ؛ التي علمنا بها 
ظاهرا قرينة ظاهرة » دالة على صدق المدعي » فقدمت على اصل براءة 
الدمة . وكثير من القرائن والامارات أقوى من 'النكول . واالحس شاهد 
بذلك . فكيف يسوغ تعطيل شهادتها ؟ 

ومن ذلك : أن النبي صلى الله عليه وسلم آمر الزبير أن يقرر عم حيي 
ابن اخطب بالعذاب هلى اخراج المال الذي غيبه » وادعى نفاذه . فقال له : 
« العهد قرسب ؛ والمال أكثر من ذلك » فهاتان فردنتان في غاية القوة : كثرة 
المال » وقصر المدة التي ينفق كله فيها . 

وشرح ذلك . انه صلى الله عليه وسلم ا اجلى يهود بئي النضير مسن 
المديئة » على ان لهم ما حملت الابل من أموالهم ؛ غير الحلقة والسلاح كان لابن 
ابي الحقيق مال عظيم » يبلغ مسك(١)‏ ثور من ذهب وحلى . فلما فتسح 
رسول الله صلىلل عليه وسلم خيبر - كان بعضها علوة وبعضها صلحا ب 
ففتح احد جانبيها صلحا » وتحصن أهل الجائب الاخر » فحصرهم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم اربعة عشر يوما.. فسالوه الصلح » وارسل ابن ابي 
.الحقيق الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ انزل فكلمك . فة'ل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم « نعم » فئزل ابن ابي الحقيق . فصالح رسول 
الله صلى الله عليه وسلم على حقن دماء من في حصونهم من المقاتلة ؛ وترك 
الذربة لهم » وبخرجون من خيبر بذراريهم ؛ ويخلون بين رسول الله صلى 
:الله عليه وسلم وبين ما كان لهم من مال وأرض ؛ وعلى الصفراء(؟) والبيضاء 
والكراع والحلقة » الا ثوبا على ظهر انسان فقال رسول الله صلى الله عليه 
.وسلم « وبرئت منكم ذمة الله وذمة رسوله ان كتمتوني شيئا ») فصالحوه 


)١(‏ قدر ثور » بالوزن او الحجم 

(؟) الصغراء ) والبيضاء : هما الذهب والفضة . حتى لا يستعينوا 
بهذا المال على قتال المسلمين »© كما وائه بعد من الغائم وهو ايضا 
فداع فن فائل منهم وتلكث 75 


ارا ب 


على ذلك . قال حماد بن سلمة : اخبرنا عبيد الله ابن عمر عن نافع عن أبنه 
عس 9:آن سول الله صلى الله عليه وسلم قاتل أهل خيبر حتى الجأهم 
الى قصرهم »6 فغلب على الزرع والآرض والنخل . فصالحوه على ان بجعلو” 
منها » ولهم ما حملت ركابهم » ولرسول الله صلى الله عليه وسلم الصفراء 
والسيضاء . وشرط عليهم 7( ان لا بكتموا ولا يغيبوا شيئًا . فان فعلوا فلا 
ذمة لهم ولا عهد » نغيبوا مسكا فيه مال وحلي لحيي بن اخطب كسان 
احتمله معه الى خيبر » حين اجليت النضير © فقال رسول الله صصلى الله 
عليه وسلم لعم حيبي بن اخطب : ( ما فمل مسك حيبي الذي جاء به مسن, 
النضي ؟ قال : اذهبته النفقات والحروب 4 قال : العهد قريب ؛ والمال. 
اكثر من ذلك © قدقعه رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الزبير » قمسه 
بعذاب © وقد كان قبل ذلك دخل خربة ٠.‏ فقال : قد رابت حييا بطوف فىي, 
خربة هاهنا . فذهبوا فطافوا » فوجدوا المسث في الخربة . فقتل رسول, 
الله صلى الله عليه وسلم ابني ابي الحقيق ‏ واحدههما زوج صفية ‏ بالنكث. 
الذي نكثوا ». 

نفي هذه السنة الصحيحة الاعتماد على شواهد الحال والاماراته 
الظاهرة » وعقوبة اهل التهم »؛ وجوان الصلح على الشسرط ؛ وانتقفاض, 
العهد اذا خالفوا ما شرط عليهم . 

وفيه من الحكم : اخراء الله لاعدائه بأبديهم وسعيهم »2 والا فهو قادر 
على أن يطلع رسوله على الكثز فياخذه عئوة ولكن كان في أخذه على هذه 
الحال من الحكمة والفوائد » واخزاء الكفرة الفسهم بأبدبهم ما فيه. 
والله أعلم . 

وفي بعض طرق هذه القصة « أن ابن عم كنانة اعترفه بالمال حين, 
دفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الربير فعذبه ») . 

وفي ذلك دليل على صحة اقرار المكره اذا طلب منه المال » انه اذ 
عؤقب على أن يقر بالمال المسزوق © افأقر به وظهر علده : قطعت بده . 
وهذا هو الصؤاب بلا ريب .' ؤليس هذا 'اقامة الحد بالاقرار الذى رق 
عليه : ولكن بوجود امال المسروق الذي تؤصل اليه بالاقرار.. ‏ 
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فصل 

ومن ذلك قول آمير الؤمنين علي رضي الله عنه لاظعينة التي حملت. 
كتاب حاطب بن أبي بلتعة فأنكرته ٠‏ فقال لها « لتخرحن الكتاب أو. 
لنجردئك » فلما رأت الجد اخرجته من عقامها . 

وعلى هذا : اذا أدعى الخصم الفلس » وانه لا شيء معه فقال المدعي. 
للحاكم : المال معه » وسال تفتيشه ؛: وحب على الحاكم احابته الى ذلك © 
ليعسل صاحب الحق الى حقه . 

وقد كان الاسرى من قريضة بدعون علد البلوغ فكان الصحابنف 
يكشفون عن مآزرهم بأمر رسول الله صلى الله عليه وسام » فيعلسون 
بذلك البالغ من غيره » وأنت تعلم في مسألة الهارب ب وفي بده عمامة وعلى, 
راسه اخرى 4 وآشر حاسر الراس خلفه ب علما ضروريا أن العمامة له » 
وانه لا نسبة لظهور صدق صاحب اليد الى هذا العلم بوجه من الوجوه .. 
فكيف تقدم اليد التي غايتها أن تفيد ظنا ما عند عدم المعارض - على, 
هذا العلم الضروري اليقيني » وينسب ذلك الى الشريعة ؟ . 


فصل 


ومن ذلك : أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر اللملتقط أن يدفع, 
اللقطة الى واصفها ؛ وأمره أن بعر ف عفاصها ووعاءها ووكاءهارا) كل 
فجعل وصفه لها قائما مقام البيئة ؛ بل ربما يكون وصفه لها اظهر وأصدق. 

من البيلة . 

وقد سئل الامام احمد عن المستاجر ومالك الدار اذا تنازعا دفيئا(؟). 
في الدار ) فكل واحد منهم بدعي أنه له ؟ فقال : من وصفه ملهما فهى له . 
وس د فاع و لع 


مسيم افوس أن صمت ع و 3-3 دسم عمسم 


(9) العفاص الوكام الذي تكون فيه النفقة من الحلد أو الخرقة 53 
غير “ذلك ٠‏ والوكاء الحبل الدقيق الذي بربط به فم القربة . 
(؟)'مال مدفون »© أوأما شسابه ذلك . 7 
الات 


وسئّل عن بلد يستولي عليه الكفار » ثم يفتحه المسلمون ) نتو جد 
فيه ابواب مكتوب عليها كتابة السلمين انها وقف : أنه بحكم بذلك »© لقوة 


.هذة الأامارة وظهورها ٠‏ 


وكذلك اللقيط اذا تداعاه اثنان ووصفه احدهما بعلامة خفية بجسده : 
حكم له به عند ١‏ لحميور ٠‏ 


فصسل 


ومن ذلك : حكم رسول ألله صلى الله غليه وسلم وخلفائه من بعدة 
.رضى الله عنهم بالقافه » وجعلها دليلا من آدلة ثنبوت السب © وليسن 
هاهنا الا محرد الأماراث والعلامات 5 


قال بعض الثقهاء : ومن العجب الكار لحوق اللسب بالقافة التي 
«اعتبرها رسول الله صلى الله عليه وسلم » وعمل بها الصحابة من بعده 
وحكم بها عمر بن الخطاب رضي الله عنه » والحاق النسب في مسألة من 
تزوج بأقصى المفرب امرأة بأقصى المشرق » وبيلهما مسافة سنين ؛ لم 
جاءت بعد العقد باكثر من ستة اشهر بولد » أو تروجها »؛ ثم قال عقفيب 
العقد : هي طالق ثلاثا » ثم أتت بولد ؛ أن بكون ابنه لانها فراش وأعحب 
.من ذلك : أنها تصير فراشا بهذا العقد بمجرده . ولو كانت له مرية 
يطوّها ليلا ونهارا » فاتث بولد لم بلحقه نسبه .. لانها ليست فراشا له » 
ولا بلحقه حتى بدعيه فيلحقه بالدعوى لا بالفراش !! وقد تقدم استشهاد 
ابن عقيل باللوث والقسامة وهو من أحسن الاستشهاد . فانه اعتماد على 
ظاهر الامئرات المغلبة على الظن صدق المدعي فيجول له ان سحلف »؛ بناء 
على ذلك . ويجوز للحاكم ‏ بل يجب عليه ب أن يثبت له حق القصاص 
او الدية ؛ مع علمه أنه لم هر ولم يشهد . فاذا كان هذا في الدماء البلني 
أمرها على الحذر والاحتياط . فكيفف بغيرها ؟ , 

ومن ذلك : اللعان , فانا نحكم بقئل المرأة او بحبسها اذا لكلت عن 
[للعان . والصحيح : انا نحدها . وهو مذهب الشافعي رحمه الله ٠.‏ وهو 

كات 


الذي دل عليه القرآن.في قوله تعالى 9 :8 ويدرا عنها العذاب ١)‏ 
والعذاب هاهنا : هو العلذاب المذكور في أول اللسورة » في قوله تععالى. 
«وع؟ : ؟ وليشهد عذابهما طائفة من الؤّمئين » فاضافه اولا . وعرفه 
باللام ثانيا ٠.‏ وهو عذاب واحد . والمقصود : أن بكول المرأة من أقوى. 
الامارات هلى صدق الروج . فقام لعنه ونكولها مقام الشهود ٠‏ 


5 )1( 
فصل 


ومن ذلك : أن 'ابني عفراء لما تداعيا قتل أبي جهل »؛ فقال صلى الله 
عليه وسلم « هل مسحتثما سيفيكما ؟ . قالا لا . قال : فأرباتي سيفيكما. 
فلما نظر فيهما قال لاحدهما : هذا قتله » وقضى له بسلبه . وهذا مسن 
احسن الاحكام واحقها بالاتباع . فالدم في النصل شاهد عجيب ٠‏ 

وبالجملة فالبيئة اسم لكل ما بين الحق ويظهره ٠.‏ ومن خصها 

بالشاهدين » أو الاربعة » او الشاهد لم يوف مسسماهما حقه . 

ولم نات االبيئة قط 4 القركن مرادا بها الشاهدان . واثمااتنت 
مرادا بها الحجة والدليل والبرهان » مفردة ومجموعة » وكذلك قول. 
النبي صلى الله عليه وسلم ١‏ البيئة على المدعي » المراد به : ان عليه ما 
يصخم دعواه ليحكم له »؛ والشاهدان من البيئة . ولاريب أن غيرها من 
انواع البيئة قد بكون اقوى منها » كدلالة الحال على صدق المدعي ٠‏ قالها 
اقوى من دلالة اخباي الشاهد » والبيئة والدلالة والحجة . والبرهان 
والآبة والتبصرة والعلامة والاماره : متقاربه في العشى . وفك روى أبن, 
ماجه وفسيره عن جابر بن عبدالكه قال « اردت السكقر الى خيبر » 
فأئيث النبي صلى الله عليه وسسلم » فقلت : الي أريد الشروج 
الى يي ٠.‏ فقال : .اذا أتيت وكيلي فخل منه خمسة عشر وسما . فاذا 
طلب منك آآبة ) فضع بدك على تر قونه » فهذا أعتماد في الدفع الى الطالب؛ 
على محرد العلامة » واقامة لها مقام. الشاهد . فالشارع لم يلغ القرائن 
والامارات ودلائل الاحوال . بل من استقرا الشزع في مصادره ؤمواردة: 


مسا سس 


.. في لسخة الفقي : قد ادرج كلام هذا الفصل بالدي قبله‎ )1١( 
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روجده شاهدا لها بالاعتبار » مرتبا عليها الاحكام . وقول أبي الوفاء ابن 
عقيل « ليس هذا فراسة » فيقال : ولا محذور في تسميته فراسة فهي 
فرراسة صادقة . وقد مدح الله سبحانه الفراسة وأهلها في مواضع من 
تابه . نقال تعالى (ه١‏ : ه78 ان في ذلك لابات للمتوسهمين ) وهصم 
المتفرسون الآخذون بالسيما . وهي العلامة . يقال : تفرست فيك كيث 
وكيت وتوسسمته . و3ئل تعالى (/9إ) ١‏ .“” ولو نشأ لأريناكهم فلعر فتهم 
سسيساهم ) ) وقال تعالى (؟995]؟ سحسسسيهم الجاهل اغمنياء من التعفف 
“تعر فهم بسيماهم ) وفي جامع الترمذي مرفوعا « اتقوأ 0 
دفانه بنظر بنور الله . ثم قرا ( ان في ذلك'لابات للمتوسمين ) 


فصل 

وقال ابن عقيل في الفنون : جرى في جواز الممل في السسلطبة. 
االسياسة الشرعية : انه هو الحرم . ولا بخلو من القول به امام . 

فقال الشافعي : لا سياسة الا ما وافق الشرع . فقال ابن عقيل : 
كالب لسياسة ما كان فعلا يكون معه الناس أقرب الى الصلاح ؛ وابعد من 
الفساد ؛ وان لم يضعه الرسول ؛ ولا نزل به وحي . فان اردت بقولك 
« الا ماوافق الشرع » أي لم يخالف ما نطق به الشرع ؛ فصحيح . وان 
اأردت ؛ لا سياسة الا ما نطق به الشرع : فغلط »© وتغليط للصحابة »؛ نقد 
جرى من الخلفاء الراشدين من القتل والتمثيل مالا يحمده عالم بالسئن. 
.ولو لم يكن الا تحريق. عثمان المصاحف )١(‏ ») فانه كان رايا اعتمدوا فيسه 
على مصلحة الامة » وتحريق علي رضي الله عنه الرنادقة في الاخادييد 
0 ال : 

للا رايت الامر امرا منكرآا أاججت ناري ودعوتث قببرا 

ونفى عمر بن الخطاب رضي الله عنه لنصر بن حجاج اه . 


ببس ب 5550 


)١(‏ هذا حيلما نجمع جمع. الامام الخليفة. عثمان بن عفان رضي الله عنسه 
المصاحف في مصسحفا امام واحد والزم 0 ان لا بأخشادوا الا 
عن هذا المصحفا , 
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اصضعنا ٠‏ فرط فيه طائفة » فعطلوا الحدود . وضيعوا الحقرق . وجروًا 
أهل الفجور على الفساد . وجعلوا الشربعة قاصرة لا تقسوم بمصسالح 
العباد . محتارجه الى غيرها ٠.‏ وسدوا على نفوسهم طرقا صحيحة مسن 
طرق معرفة 'الحق والتنفيذ له » وعطلوها » مع علمهم وعلم غيرها قطعا : 
انها حق مطابق للواقع © ظنا منهم منافاتها لقواعد الشرع . وثمر الله 
انها لم تناف ما جاء به الرسول » وان نفت ما فهموه هم من شر بعله 
باحتهادهم 4 والذي,أوحجب لهم ذلك ٠‏ نوع تفصير في معر فك الشر بعة 
وتقصير في معر فة الواقع » وتنزيل احدهما على الاخر . فلما راى ولاة 


٠ الاميور‎ 


الشربعة احدثوا من أوضاع سياستهم شرا طويلا ؛ وفسادا عريفا. 
نتفاقم الامر ٠.‏ وتمدن استدراكه ؛ وعز على العالين ببحقائق التلسرع 
تخليص النفوس من ذلك واستنقاذها من تلك المهالك . 


وافرعلت طالفة » اخرى قابلت هذه الطائفة فسوفت من ذلك ما ينافي 
حكم الله ورسوله » وكلا الطائفتين اتيت من تقصيرها في معر فة ما بعث الله به 
رسوله » وانزل به كتابه » فان الله سبحاله ارسل رسله وأنزل كتبه ليقوم 
الناس بالقسط »؛ وهو العدل الذي قامت به الارض والسماوات فان ظهرت 
امارات العدل ؛ واسفر وجهه باي طريق كان : فشم شرع الله ودينه . والله 
سبحائه اعلم واحكم » واعدل ان بخص طرق العدل واماراته واعلامه بالشيء 
ثم ينفي ماهو أظهر منها واقوى دلالة . وابين امارة : فلابجعله منها » ولايحكم 
عند وجودها وقيامها بموجبها . بل قد يبين سبحانه بما شرعه من الطرق ! 
أن مقصوده اقامة المدل بين عباده » وقيام اللاس بالقفسط ؛ فأي طريق 
استخربج بها العدل والقسط فهي من الدين » لبست مخالفة له فلا يقال : 
ان السسياسة العادلة مخالفة لما نطق به الشرع ؛ بل هي موائقة لا جام به ) 
بل هي جزء من اجزائه . ونحن نسميها سياسة تبعا لصطلحكم . وائما هي 


ب85(ا مب 


عدل الله ورسوله » ظهر بهذه الامارات والعلامات . فقد حبس رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في تهمة » وعاقب في تهمة لما ظهرت أمارات الريبة على 
امتهم . فمن اطلق كل متهم وحلفه وخلى سبيله ‏ مع علمه با تهاره 
بالفساد في الارض ؛ وكثرة سرقاته 4 ؤقال ؛ لا آخذه الا بشاهدي عدل » 
نقوله مخالف لبسياسة الشرعية وقد منع النبي صلى الله عليه وسلم الغال” 
من الغنيمة سهمه وحرق متاعه هو وخلفاؤه من بعمده ؛ ومنع القاتل من 
السلب ا اساء شافعه على أمير السرية فعاقب المشفوع له عقوبة للشفيع . 
وعزم على تحريق بيوت تاركى الجمعة والجماعة . واضمف الغرم على سارق 
مالا قطع فيه » وشرع. فيه جلدات » نكالا وتأديبا . واضعف الغرم على كاتم 
الضالة عن صاحبها . و قال في تاركي الزكاة « إنا #خذوها منه وشطر ماله » 
عرمة من عرمات وبئنا » وأمر بكسر دثان الخمر ») وآمر بكسر القدور التي طب 
فيها اللحم الحرام ..ثم نسخ علهم الكسر » وأمرهم بالفسل . وآمر عبدالله 
ابن عمرو بتحريك الثوبين الممصفرين ». فسجر بهما التذور . وآمر المرأة 
التي لعنت.ناقتها ان تخلي سبيلها . وامر بقتل شارب الخمر بعد الثالئة 
والرابعة ولم ينسخ ذلك . ولم يجعله حدا لابد منه . بل هو بحسب المصلحة 
اذا رأى الأمام ولذلك زاد عمر رضي لله عنه في الحد من الاربعين ونفى فيها 
وامر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الذي كان يتهم: بأم.ولده . فلما تبين 
أله خصي تركه . وآمر بامساك اليهودي الذي أومأت الجارية يراسها انه 
رضخه بين حجربن فأخذ فأقر فرضخ راسه . وهذا بدل على جواز اد 
المتهم اذا قامت قرينة التهمة . والظاهر ؛ اله لم بقم عليه بيئة,» ولا اقر 
اختيارا منه للقتل . وانما هدد أو ضرب فاأقر . 


وسلك اصجايه وخلفاؤه من بعده ما هو معروف لمن طلبه » فمن ذلك : 
أن أبا بكر رضي الله عنه حرق اللوطية » وأذاقهم حر البار في الدنيا قبل 


الآخرة . وكذلك قال أصحابئا : اذا رأى الامام تحريق اللوطي فله ذلك . 
فان خالد بن الوليد رضي الله عنه كتب الى أبي بكر الصديق رضي الله فنه 
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«ا أنه وجد في بعض نواحي المرب رجلا ينكح .كما تنكم المرآة »© فاستشبار 
الصديق أاصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم س وفيهم .علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه » وكان آأشدهم قولا.. فقال : « ان هذا الذئب لم نعص 
به آأمة من الامم الا واحدة » فصئع الله بهم ما. قد علمتم . أرى أن بحرقوا 
بالنار » فكتب أبو بكر الى خالد « أن يحرق © فحرقه . ثم حرقهم عبداللك 
ابن الزبر في خلافته ثم حبرقهم هشام بن عبدالملك . وحرق عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه حانوت الخمار بما فيه . وحرق قرية يباع فيها الخمر . 
وحرق قصر سعد بن.ابي وقاص 4 احتجب في قصره من الرعية فدكر الامام 
أحمد رحمه الله في مسائل ابنه صالح أنه دعا محمد بن ممسلمة فقال : 
« أذهب الى سعد بالكوفة » فحرق عليه قصره ؛ ولا تحدثن حدثا حتى 
تاتيني 6 فذهب محمد الى الكوفة » فاشترى من بطي حزمة من حطب » 
وشرط عليه حملها الى قصر سعد »© فلما وصل اليه القى الحزمة فيه » 
واضرم فيها الدار . فخرج سعد فقال « مأ هذا ؟ 4 قال ( عزمة أمسير 
الإنتين » فتركه حتى احترق ٠.‏ ثم انصرف إلى المدينة ٠ ٠‏ فعرض عليه سعد 

نفقة » فأبى أن بقبلها . فلما قدم على عمر قال « هلا قبلت نفقته ؟ فقال : 
انك قلت : لا تحدثن حدثا حتى تاتيلى ) . 


وحلق عمر راس نصر بن حجاج » ونفاه من المدبنة لتشبيب النساء 
به . وشرب صبيغ بن عسل التميمي على راسه » لما سأل عما لا يعئيه . 
وصادر عماله . فأخد شطر آموالهم لا اكتسسوها بحاه العمل » واختلطك 
ما يختصون به بذلك . فجعل اموالهم بينهم وبين المسلمين شطرين © والزم 
الصحابة أن بقلوا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اشتغلوا 
به عن القرآن » سياسة منه » الى غير ذلك من سياساته التي ساس بها 
الامة رفي الله عنه . قال شيخ الاسلام بن تيمية رحمه الله : ومن ذللثه 
الزامه للمطلق ثلاثا بكلمة واحدة بالطلاق »© وهو يعلم انها واحدة ٠‏ ولكن لا 
اكثر الناس منه رأى عقوبتهم بالزامهم به ووانفقه على ذلك رعيتسه من 
الصحابة . وقد اشار هو الى ذلك » فقال : « ان الئاس قد استعجلوا في 
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شيء كانت لهم فيه أناة فلو أنا أمضيئاه عليهم ؟ » فامضاه عليهم ليقلوا منه . 
فأنهم اذا علموا أن احدهم اذا اوقع الثلاث جملة وقعت »2 وأنه لا سبيل 
الى المرأة : أمسك عن ذلك فكان الالزام به عقوبة مله لمصلحة رآها . ولم 
كن بخفى عليه ان الثلاث كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر 
تجعل واحدة ؛بل مضى على ذلك صدر! من خلافته حتى أكثر الئاس من 
ذلك : وهو اتخاذ لآبات الله هزوا كما في المسلد وسئن النسائي وغيرهها 
من حديث محمود بن لبيد ( ان رجلا طلق امرأته ثلاثا » على عهد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم .. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠.‏ قبلع 
ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : آيلعب بكتاب الله وانا بين 
اظه ركم ؟ فقال رجل : الا اضرب عنقه يا رسول الله ؟ » فلما اكثر الئاس من 
ذلك عاقبهم يه . ثم انه ندم على ذلك قبل موته » كما ذكره الاسماميلي في 
مسبد عير .. فقلت لشسيخنا ؛ فهلا تبعت عمر في الزامهسسم 
به مقسوبة © فان جمع الثلائة محرم عندك ؟ فقال : أكثر الناس اليوم 
لا بعلمون ان ذلك محرم » ولا سيما الشافعي براه جائزا . فكيف يعاقب 
الجاهل بالتحريم . قال : وايضا فان عمر الرمهم بذلك 4 وسد عليهم باب 
التحليل وأما هؤلاء : فيلزمونهم بالثلاث . وكثير مئهم بفتج لهم باب 
التحليل . فانه لابد للرجل من امراته فاذا علم أنها لا ترجع البه الا بالتحليل 
سعى في ذلك . والصحابة لم يكونوا يسوغون ذلك ؛ فحصلت مصساحة 
الامتناع من الجمع من غير وقوع مقسيدة التحليل بيئهم . قال ولو علم عدر 
أن الناس بيتتابعون في التحليل لراى ان اقرارهم على ما كان مليه الامر في 
زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم »؛ وابي بكر ؛ وصدرا من خلافته : 
أولى . وبسط شيخنا الكلام في ذلك بسطا طويلا . قال : ومن ذلك مدمه 
بيع أمهات 'الاولاد وانما كان رابا منه رآه للامة » والا فقد بعن في حياة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » ومدة خلافة الصديق .. ولهذا عرم علي بن ابي 
طالب على بيعهن » وقال ١‏ ان عدم البيع كان رأيا اتفق عليه هى وعمر » 
فقال له قاضيه عبيدة السلماني ١‏ يا امير المؤمئين رأيك من رابي عمر فسي 
الجماعة احب اليئا من رأبك وحدك » فقال : « اقضوا كما كلتم تقضون 


سم ةلأ سه 


بشحريم ببعهن لم يضف ذلك الى رايه ورأي همر »© ولم يقل « اني رابت 
أن يعن 0. ' 


فصل 


ومن ذلك : باختياره للئناس الافراد بالحسج ؛ ليعتسسروا 
في غير أشهر الحسج فلا يرال البيت الحرام مقصسودا ب.؛ فظسن 
بعض الئاس اله نهى عن المتعسة »؛ واله اوجب الافراد وتنازع في ذلك 
ابن عباس وابن الزبير واكثر النساس على ابن عباس في ذلك © وهو 
«محتج عليهم بالاحادريث الصبحيحة الصربحة . فلما اكثروا عليه قال ( يوشك 
ان تنزل عليكم حجارة من السمام . اقول لكم : قال رسول الله «مللى الله 
عليه وسسلم ٠‏ وتقوولون ؛ قال أبو بكبر وعمر ؟» ., 
وكذلك ابله هبدالله كانوا اذا احتجوا عليه بأبيه بقول : « ان عبر 
لم يرد ما تقولون » فاذا أكثروا عليه « افرسول الله صلى الله عليه وسلم 
احق ان تتبعوا .. ام عمر ؟ » والمقصود : ان هلا وامثاله سياسة جرئية 
بحسب المصلحة ) بختلف باختلاف الازمئة . ومن اجتهد في طاعة الله 
ورسوله فهو دائر بين الاجر والاجرين .. وهذه السياسة التي ساسو؟! بها 
الامة واضعافها هي من تاويل القرآن والسئة . ولكن هل هي من الشرائع 
الكلية التي لا تتغير بئغم الازمنة ) أم من السياسات الجزرئنية التابمة 
للمصالح ؛ فتتقيد بها زمانا ومكانا 5. ومن ذلك : جمع جشمان رفي الله عنه 
الئاس على حر ف واحد من الاحرف السسبعة التي اطلق لهم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم القراءة بها » لما كان ذلك مصلحة » فلما خاف الس.حابة رفي الله 
علهم على الامة أن يختلفوا في القرآن ؛ وراوا أن جنعهم على حرف واحاد 
أسلم ؛ وابعد من وقوع الاختلاف : فعلوا ذلك 4 ومنعوا الئاس من القراءة 
بغمره ٠‏ وهذا كما لو كان للئاس مدة طرق الى البيث ؛ وكان سلوكهم في تلك 
الطرق إداتعهم في التفرق والتشتت ؛ ويطمع فيهم العدو ؛ فرأى الامام 
جمعهم على طريق واحد » فترك بنية الطرق : جاز ذلك ؛ وام بكن نيم 

سم 16 مم 


“ابطال لكون ثلك: الطرق موصلة الى المقضود »2 وان كئن فيه نهي عن سلوكهة 
' لنللحة الامة ) ومن ذلك : تحرنيق علي رضي الله عنه الزنادقة الر|فضة ٠‏ 
وهو بعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتل الكافر »؛ ولكن لما'راى, 
أما عظيما جعل عقوبته من اعظم العقوبات © ليزجر الناس عن مثله ٠‏ 
ولذلك قال : 

للمارأيت الامر أمرا منتكراأ اججحت اري ودمرت قثبرا 


'وقنب:خلامه » وهذا إلذدي!ذكرناة: نميع' الفقهاء يقولون به في الجملة » 
وان منازعوا في كثير. من موارده '؛. فكلهم .يقول بجواز وطيء الرجل المرأة اذا 
اهديت اليه ليلة الزفاف . ولن ام بشهد عنده عدلان من الرجال بأن همده 
فلانة بنت فلان التي عقدت عليها وإن لم يستنطق النساء أن هذه امراته 
اعتمادا على القرينة (الظاهرة .. فنرلوا هذه القريئة القوية مئرلة الشهادة . 
ومن ذلك :ان الناس:س قلديما وحديثا ب لم يزالوا يعتمدون على تقول 
الصبيكن المرسل 'معهم 'الهدايا » وانها مبعوثة اليهم فيقبلون أقوالهم وياكلون 
الطعام المرسل يه » ويلبسون الثياب » ولو كانت أمة لم يمتنعوا من وطئها > 
ولم ساألوا. اقافة البينة على ذلك . ااكتفاءا:بالقرنة الظاهرة . ومن ذلك : 
أن الضيف يشرب من كوز صاحب البيت © ويتكيء على وساده ») وشضي 
حابجته في مرخاضه من غير استئذان: باللفظ له 4 ولا بعد بذلك متصسر فا في 
ملكه بغير اذنه .. ومن ذلك ؛ انه يطرق عليه بابه » ويشرب حلقته بغير اذله » 

امتمادا على القزررينة:العر فية . ومن. ذلك : الجد ما يسقط من الانسان مما 
لا تتبعه همته كالسوط والعصا والفلس والثمرة. ومن ذلك : شد 
ما يبقى من القراح(١)‏ والحائط والثمار بعد تخلية أهله له وتسييبه. ؛ ومن 
ذلك : أذ ما سقط من الحب عند الحصاد » ويسمىي اللقاطك . ومن 
ذلك ؛ أخد ما ينبله الناس.رفبة عله من الطعام.والخرق والشرف وتحوه , 
ومن ذلك .: قول أهل المدبئة ب وهو الصواب ‏ اله لا يقبل قول المراة: ان 
زوجها لم .يكن ينفق.هليها ' ويكسموها فيما مضى من الزمان ! بتكديب 

(1) الإزض القراح ‏ بفتح القاف ‏ الارض المخلصة للررع والغرس . 
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القرائن الظاهرة لها » وقولهم في ذلك هو الحق الذي ندين الله به » ولا نمتقد 
سواه . والعلم الحاصل بانفاق الروج وكسوته في الزهن الماضي اعتمادا على 
الآمارات الظاهرة: :اتوي من الظن. التخاضل باستضحاب الإصئل © وقد 
ذلك في ذمته ؛ بأض عاف مضاعفة . فكيف إقدم هذا الظن 
الضعيف عاى ذلك العلم الذي بكاد ؛ بل سلغ القطع ؟ فان هذه الروحة انم 
يكن ينزل عليها رزقها من االسماء » كما كان شرل على مردم بنت عمران » 
ولم تكن تشاهد تخرج من مز لها تاتي بطعام وشراب والزوج يشساهد فى كل 
و قت داخلا البها بالطعام والشراب . فكيف يقال ١‏ القول قولها » ويقدم 
ظن الاستصحاب على هذا العلم اليقين ؟ والله أعلم . ومن ذلك : أن صاحخب 
الثرل اذا قدم الطعام الى الضيف ووضعه بين يديه : جاز الاقدام على 
الاكل ؛ وان لم بأذن له لفظا أمسارا بدلالة الحال الجارية مسجحرى التطع . 

.ومن ذلك ؛ اذن النبي صلى الله عابه وسام «المار بثمر الفير : ان بأكل مسن 
ثمره ولا يحمل » اكتفاء بشاهد الحال ؛ حيث'لم بجمل عليه حائطا ولا 
ناطورا ومن ذلك : جواز قضاء الحاجة في الاقرحة والمزارع الني علسسى 
"الطرقات بحيث لا تنقتطع منها المارة » وكذلك الصلاة فيها . ولا يكون ذلك 
غصبا لها ولا نصوفا ممئوعا . ومن ذلك ؛ الشسرب من الصانع الموضوعة على 
الطر قات ؛ وان لم بعلم الشارب اذن الربابها في ذلك لفظا » اعتمادا على 
دلالة الحال » ولكن لا يتوضاً منها . لان ااعر ف لا بقتضيه ؛ ودلالة الحأل 
لا تدل عليه ؛ الا ان يكون هناك شاهد حال يقتضي ذلك »؛ فلا بأس بالوضوء 
حينئك . ومن ذلك : القضاء هالاجرة للفسال والخياز والطباخ والدقاق 
وصاحب الحمام والقنيم ) وان لم بعقد معه عقد اجاره ؛ اكتفاء بشاءمد الحال 
ودلالته .. ولو استوفى هذه المنافع ولم بعطهم الاجرة : عد ظالما غاضبا » 
مرتكبا لما هو من القبائح اانكرة ومن ذلك : انمقاد التبايع في سائر الاعصار 
والامصار بمحرد المعاطاة ؛ من غير لفظ : اكتفاء بالقرائن .والاماراث الدالة 
على ااتراضى ) الذي هو شرط فى صحة البييع :زمن ذلك امزال ميسيادة 
"|اساهد على القتال الموجب للقصاص ' اند قتله عمدأا عدوانا محضا . وهو 
م6 “ألم يقلن ١‏ قالطته عمدا ) والعمدية صفة قالمة بالقلب » فجاز للشاهادا إن 


سالاب 


شهد بها » ويراق دم القاتل بشهادته . أكتفاء بالقرينة الظلاهرة ٠‏ فدلالح- 
القرممة على التراضى بالبيع من غير لفل اقوى . ومن دللئه : الهم قالوا: 
.غبل قول الوصى فيما ينفقه على اليتيم اذا ادعى ما بقئضيه العرف . فاذا 
ادعى اكثر من ذلك لم يقبل قوله . وهكدا سائر من قلنا « القول قوله » 
“نما قبل قوله اذا لم يكذبه شاهد الحال ؛ فان كذبه لم يقبل قوله ولهذا 
كلب المودع والمستاجر » اذا ادعيا ان الوديعة والعين المستاحرة هلكت ني 
الدريق » أو تحت الهدم ؛ او في لهب العيارين ونحوهم : لم قبل قولهم الا 
اذا تحققنا وجود هذه الاسباب . فأما اذا علمنا انتفائها فإنا نجرم بكذبهم » 
ولا قبل قولهم . وهذا من اقوى الادلة على ان القول قول الزوج فى النففة 
والكسرة لما مضى من الزمان »© لعلمنا بكذب الروجة في الالكار ؛ وكلون, 
الاصسل معها مثل كون الاصل قبول قول الامناء » آلا حيث يكلهم الظاهر ) 
ومن ذلك ؛ انهم قالوا في نداعي العيب ؛ حل حدث عند البائع أو حدتثه 
عند المشترى ؛ ان القول قول من بدل الحال على صدقة . فان احتمل» 
الحال حصدتهما قفبها قولان ؛ اظهرهها ؛ ان القول قول الالسعع ؛ لاأن, 
المنستري يدعي ما بسوغ فسخ العقد بعد تمامه ولرومه ؛ والبائع بدكره ؛ ومن 
ذلك : ان مالكا واصحابه منعوا سرماع الدلعوى التي لا نشبه الصدق ولسم 
بحلفم ١‏ لها المدعى عليه » نثرا الى الاماراك والقرائن الظاهرة . ومن ذلك : 
أن اصحابنا وفيرهم من الفقهاء جوزوا للرجل ان بلامن امراته ؛ فيشهد 
عليها بالزيا توكيدا لشهادته باليمين اذا راى رجلا يعرف بالفجور يدخل 
اليها و بخرج من عندها ؛ نظرا الى الامارات والقرائن الظاهرة . ومن ذلك : 
ان جمهور الفقهاء ,قولون فى "داعي الروجين ؛ والصالعين لماع البياتث. 
والدمان : ان القول من يدل الحال على صبدقه . والصحيح في هله 
المسألة ؛ انهلا عبرة باليد الحسية ؛ بل وجودها كعدمها واو اعثير ناهصا 
لاعتبرنا به بد الخاطف لعمامة غيره وعلى راسه عمامة » وآخر خلفه حابر 
الراس ونحن نقطع بان بده ظالمة عادية » فلا اعتبار لها ومن ذلك : ان مالك" 
رحمه الله ؛ يجعل القول قول المرتهن فى قدر الدين : مالم ,برد على قيمة 


ب ]؟آ]اب 


الرهن . وقوله هو الواضح فى الدليل . لان الله سبحانه جعل الرهن بدلا 
من الكتاب والشهود . فكأنه الناطق بقدر الحق » والا فلو كان القول قول 
الراهن لم يكن الرهن وثيقة » ولا جعل بدلا من الكتاب والثاهد . قدلالة 
الحال تدل على أنه انما رهنه على قيمته » او ما يشاربها ؛ وشاهد الحال 
كذب الراهن اذا قال : رهنت عنده هذه الدار على درهم وتحوه ؛ فلا 
يسمع قوله » ومن ذلك ؛ انه اذا استاجر دابة جاز له ضربها اذا حرنت 
في السير » وان لم ستاذن مالكها . ومن ذلك ؛ انه يجوز له ابداعها فسسي 
الخان » اذا قدم بلدا واراد .المفي في حاجته وان لم يستاذن الجر في ذلك 
ومن ذلك : اذن المستاجر للداى لاصحابه واضيافه فى الدخول والمبيت 
وان لم بتضمنه عقد الاجارة . ومن ذلك : فسل الثوب الذي استاجره مدة 
معينة اذا اتسخ وان لم يستاذن المؤجر فى ذلك . ومن ذلك : لو وكله 
غائب في بيع سلعة : ملك قبض ثمنها » وان لم يأذن له في ذلك لفظا » 
ومن ذلك : وان نازع فيه من نازع ل : لو رآاى هونا بشاة غيره او حيوائت»ه 
اللأكول 4 فبادر بذبحه ليحفظ عليه ماليته ) كان محسنا ولا سبيل على 
محسن . ومن ضمله فقد سد باب الاحسان الى الغير في حفشسظ ماله . 
ومن ذلك : لو راى السيل يقصد الدار الؤجرة ؛ فبادر وهام الحائط 
ومن ذلك : لو وقع الحريق في الدار » قبادر وهدمها على الثار » للا 
تسري لم يضمن .. ومئها ؛ لو رأى العدو بقصد مال غيره الغائب قبادر 
وصالحه على بعضه : كان محسنا ولم يضمن . ومن ذلك : لو وجد هديا 
مشعرا مشحورا ©» وليس عنده أحد »© جاز له ان بأكل منه . ومنها : لى 
استاجر غلاما : فوقعت الاكلة فى طرف من اطرافه بحيث او لم بقطعه سرى 
الى لفسه ققطعه : لم يضمئه لالكه . 

وملها : أو اشترى صييرة حلعام في دار رجل » او خشبا ؛ فله ان 
بدخل داره من الدواب والرجال من بحول ذلك ؛ وان لم بأذن له المالك , 
واضعاف اضعاف هذه المسائل »© مما جرى العمل فيه على العرف والعادة 
ونزل ذلك منرلة النطق الصسربم ؛ اكتفغاء بشساهد الحال عن صر بح اللقلال ٠.‏ 


]اسه 


والقصود : ان الشربعة لا ترد حقا ؛ ولا تكنب دليلا » ولا تبطل امسارة 
صربحة »© وقد أمر الله سبحانه بالتثبت والسين في خبر الفاسق © ولم 
دآمر برده جملة . فان الكافر الفاسق قد قوم على خبره شواهد الصدق . 
فيجب فيؤله والعمل به . وقد استاجر النبي صله اللهعليه وسلم في سفر 
الهجرة دليلا مشركا على دين قومه فأمنه ودفع اليه راحلته . فلا يجوز 
ام ولا لوال رد الحق بعهما تبين وظهرت آماراته يقول احد من الناس. 
ونك د : ان ١‏ البيئة » فى البرع :اسم لما يبين الحق ويظهره ٠.‏ وصي 
تارة تكون اربعة شسهود » ونارة ثلائة بالنص في بيته المفلس ؛ وثارة شاهدين 
وشاهدا واحدا »2 وامرأة واحدة ٠‏ ولكولا وربمينا أو مخمسسين يمينا بمينا او اربعة 
أيمان . وتكون شاهد الحال فى الصور التي ذكرلاها وغيرهيا » لقولة صلسى 
الله عليه وسلم « البينئة على المدغي ) اي عليه ان بظهر ما يبين صحة دعواه) 
فاذا طهر صدقه بطريق من الطرق حكم له 
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ولم برل حذاق الحكام والولاة يستخرجون الحقفوق بالفراسة 
والامارات فاذا ظهرت لم بقدموا عليها شهادة تخالفها ولا اقرارا:. وقد صرح 
الفقهاء كلهم بأن الحاكم اذا ارتاب بالشهود فرقهم وسألهم : كيف تحمل 
الشهادة ؟ واين' تحملوها ؟ وذلك واجب عليه »4 متى عدل ممه اثم 4 وجار في 
الحكم وكذلك اذا ارتاب بالدعوى سأل المدعي عن سبب الحق ؛ وأين كان ؟ 
ونظر في الحال : هل يقتضي صحة ذلك ؟ وكذلك اذا ارتاب دمن القول قوله 
والمدعى غليه . وجب عليه ان يستكشف الحال . ويسأل عن القرائن التي 
تدل على صورة الحال . وقل حاكم أو وال اعتئنى بدلك ؛ وصار له فيه 
ملكة نالا وعرف المحق من المبطل . واوصل الحقوق الى اهلها » فهذا عمر 
ان الكتذات رادي ايه عنم انيه ابراة فشكرت عنده زوجها وقالت « هو من 
خيار أهل الدئيا ؛ يقوم الليل حتى الصباح » ويصوم النهار حتى يمسي (( 
ثم ادوكها الحياء » فقال « جراك الله خيرا فقد احصسلئت ألينا:» فلما ولت 
قال كعبا بن سوز ١‏ نا آمير المؤُمئين © 'لقد ابلغنت في الشسكوى اليك ؛ فال : 
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.وما اشتكت »؛ قال : زوجها . قال علي بهما . فقال لكعب : اقضي بيئهما . 
اقال : اقضي وانت شاهد ؟ قال : انك قد فطئت الى ما لم افطن له . فال : 
ان الله تعالى بقول ( 6:" فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثني وثلاث ورباع 
صم ثلاثة آيام » وأفطر عندها يوما . وقم ثلائة ليال » وبت عندها ليلة » 
فقال عمر : هذا اعجب الي من الاول » فبعئه قاضيا لاهل البصرة . فكان 
بقع له في. الحكومة من الفراسة أمورا عجيبة , وكذلك شريح في فراسته 
.وفطنته قال الشعبي : شهدت ثريحا ‏ وجاءته امرأة تخاصم رجلا - 
فأرسلت عينيها وبكت . فقلت با ابا أمية » مااظن هذه البائسة الا مظلومة ؟ 
'فقال : ياشعبي ؛ ان اخوة بوسف جاؤا اباهم عشاء بكون . وتقدم الى 
«بباس بن معابوية اربع نسوة . فقالٍ ابام : أما احداهن فحامل »؛ والاخرى 
.مرضع ؛ والاخرى ثيب » والاخرى بكر فنظروا فوجدوا الامر كما قال , 
قالوا : كيف.عر فت ؟ فقال : أما الحامل : فكانت تكلمني وتر فع ثوبها عن 
.بطنها فعر فت أنها حامل . واما المرضع : فكانت تضرب ثدبيها فعر فت ألها 
مرضع وما الشيب : فكانت تكلمني ومينها في عيني . فعرفت إنها ثيب . 
.وآما البكر : فكانت تكلمني وعينها في الارض ؛ فعر فت الها بكر . وقال 
المذائلي عن روح : استودع رجل رحلا من ابناء الئاس مالا © ثم رصمع 
'فطلبه فجحده ؛ فاأتى اباسا فأخبره . فقال له اباس انصرف فاكتم امرك ) 
.ولا تعلمه الك اتيتئني . ثم عد الي بعد بومين . فدعا اباس المودع . فقال : 
.قد حشر مال كثير » وأريد أن اسلمه اليك ) افحصين منزلك ؟ قال ؛ نعم . 
قال : فاعد له موضعا وحمالين . وعاد الرجل الى اباس © فقال : الطلق 
«الى صاحبك فاطلب امال . فان اعطاك فذاك » وان جحدك فقل له : اني 
.اخس القافضي ٠‏ فأتى الرجل صاحصه فقال ؛ مالي © والا اتيت القاضي ») 
.وشكوت اليه ؛ واخبرته بامرك .. فدفع اليه ماله . فرجع الرجل الى اباس 
فقال : قد اعطاني المال . وجاء الامين الى ايامن للموعده . فرجره والتهره ؛ 
وقال : لا تقربني با خائن . وقال يريد.بن, هارون رحمه الله : تقلد القضاء 
بواسط رجل ثقّة فأودع.رجل :بعض شهوده كيسا مختوما ذكر ان فيه 
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الف دينار . فلما طالت غيبة الرجل فتق ‏ الشاهد الكيس من أسفله واخذ. 
الدثائيي ©» وجمل مكانها دراهم » واعاد الخياطة كما كانت وجاء صاحبه © 
فطلب وديعته » قدفع اليه الكيس بختمه لم بتغير فلما فتحه وشاهد الحال. 
رجع آليه ؛ وقال : اني اودعتك دنائير » والتي دفعت الي درناهم © فقال : 
هو كيسك بخاتمك فأستعدى عليه القاضي . فامر باحضار المودع © فلما' 
صارا بين بديه قال له القاضي : منذ كم اودعك هذا الكيس ؟ فقال : منذ. 
خمس عشرة سنة »© فأخذ القاضي تلك الدراهم وقرا سكتها فاذا فيها ما قد 
ضرب من سنتين وثلاثة.» فأمره بدفع الدنائير اليه ) واسقطه ونادى عليه . 
واستودع رجل لغيره مالا » فجحده © فرفعه الى اباس © فسأله فألكر 6. 
فقال للمدعي : ابن دفعت اليه ؟ فقال : في مكان في البربة » فقال : وما كان, 
هناك ؟ قال :؛ شجرة ؟ قال : اذهب اليها فلعلك دفنت المال عندها ولسيت ». 
فتذكر اذا رايت الشجرة ! فمضى ؛ وقال للخصم : اجلس حتى برجسعع, 
صاحبك واياس يقضي وينظر اليه ساعة بعد ساعة . ثم قال : يا هذا ) 
اترى صاحبك قد بلغ مكان الشجرة ؟ قال : لا » قال : با عدو الله » الك. 
خائن : قال : أقلني » قال : لا اقالك الله . وأمر ان بحتفظ به حتى حسام 
الرجل ؛ فقال له اياس : اذهب معه فخذ حقك وجرى نظي هذه النضية 
لغيره من القضاة : ادعى عنده رجل انه سلم غريما له مالا ودبعة . فالكر , 
فقال له القاضي ؛ ابن سلمته اياه ؟ قال ؛ بمسجد ناء عن البلد . قال : 
اذهب وجئني منه بمصحف أحلفه عليه . فمضى » واعتقل القاضي الغريم » 
ثم قال له : اتراه بلغ المسجد ؟ قال ؛ لا . فالرمه بالمال . وكان القاضي 
أبو حازم له ) في ذلك العجب العجاب . وكانوا ينكرون عليه . ثم بظهر الحق 
فيما يفعله . قال مكرم بن احمد ؛ كنت في مجلس القامي ابي حازم فتقدم 
رجل شيخ ومعه غلام حدث » فادعى الشيخ عليه الف دبنار دينا . فقال ؛ 
ما تقول ؟ قال : نعم . فقال القاضي للشيخ : ما تريد ؟ قال : حبسه . 
قال : لا . فقال الشيخ : ان راى القاضي ان بحبسه فهو إرجى لحصول 
مالي فتفرس ابو حازم فيهما ساعة . ثم قال : تلازما حتى انظر في امركما 
اكاب 


في مجلس آخر . فقلت له : لما آخرت حبسه ؟ فقال : وبحك » الي اعرف. 
في اكثر الاحوال في وجوه الخصوم وجه المحق من اللمبطل . وقد صارت لي, 
بدلك دراية لا تكاد نخطيء . وقد وقع الي* ان سماحة هدا بالاقرار عين.. 
كذبه ولعله بتكشف لي من أمرهها ما أكون على بصسيرة » أما رايت قلة 
تقصيهما في المناكرة » وفلة اختلافهما وسكون طباعهما مع عظم المال ؟: 
وما جرت عادة الاحداث بفرط التورع حتى يقر مثل هذا طوعا مجلا ») 
منشرح الصدر على هذا امال . قال : فنحن كذلك نتحدث اذ اتى الآذن. 
سستاذن على القاضي لبعض التجار فأذن له » فلما دخل قال : اصاح الله 
القافي » اني بليت بولد لي حدث بيتلف كل مال يظفر به من مالي في القيان. 
عند فلان . فاذا منئعته احتال بحيل تضطرني الى التزام الغرم عنه . وقد 
نصب اليوم صاحب القيان يطالب بالف دينار حالا . وبلغني انه تقدم الى., 
القاضي ليقر له فيسجنه واقع مع امه في ما ينكد عيشنا الى ان اقضي عنه . 
فلما سمعت بذلك بادرت الى القافضي لاشرح له امره فتبسم القافي وقال. 
لي : كيف رايت ؟ فقلت : هذا من فضل الله على القاغي فقال : علي بالغلام. 
والشيخ فارهب ابو حازم الشيخ » ووعظ الغلام . فاقر ؛ فاخد انه 
وانصرف . وقال ابو السائب : كان سبلدنا رجل مستور الحال ٠‏ فاحب. 
القامي قبول قوله فسال عنه فركي عنده سرا وجهرا . فراسله في حضور 
مجلسه في اقامة شهادة وجلس القاضي وحشر الرجل . فلما اراد اقامة- 
الشهادة لم يقبله القافي » فسئل عن السبب ؟ فقال ؛ الكشف لي اله 
مرائي . فلم يسعئي قبول قوله 4 فقيل له ؛ ومن أبن علمت ذلك ؟ قال : 
كان يدخل الي في كل يوم فأعد خطاه من .حيث تفع عيئي عليه من الباب 
الى مجلسي . فلما دعوته اليوم جاء » فعددث خطاه من ذلك المكان > فاذا 
هي قد زادث ثلاثا أو نحوها فعلمت اله متصنع فلم اقبله . وقال ابن قتيبة 
شهد الفرزدق عند بعض القضاة ©» فقال قد اجرنئا شهادة أبي فراس, 
وزددونا » فقيل له حين انصرف اله وال ما اجاز شهادتك . 
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ولله فراسة من..عو إمام المتفرسين وشيخ المتوسمين ١‏ عخر. بن 
الخطاب رضي الله عنه » الذي لم تكن تخطيء له فراسة وكان ن بحكم بين الامة 
بالفراسة الؤيدة بالوحي . قال الليث بن سعد : أتي عمر بن الخطاب يوما 
بفتى أمرد » وقد وجد قتيلا ملقى على وجه الطريق ٠.‏ فسال عمر عن أمره 
واجتهد فلم يقف له على خبر . فشق ذلك عليه ٠‏ فقال : اللهم اظفرني 
بقاتله ؛حتى اذا كان على رأس الحول وجد صبي مولود ملقى بموضع القتئيل 
قاتي نه عمن ٠‏ فقال ظفرت بدم القتيل ان شاء الله تعالى فدفع الصبي الى 
امراة » وقال : قومي بشأنه وخذي منا نفقته » وأنظري من باخذه منك . 
فاذا وجدت امرأة تقبله وتضمه الى صدرها فأعلميني بمكانها ٠‏ فلما شب 
الصبي جاءت جاربة » فقالت : للمراة أن سيلاتي بمشدني اليلناك اللببعشي 
بالصبي لتراه وترده اليك ٠‏ قالت : نعم » اذهبي به اليها وانا معك فذهبت 
بالصبي والمرأة معه » حتى دخلث على سيدتها ٠‏ فلما راته الحخدته فثئئلته 
وضمته اليها . فاذا هي ابنة شيخ من الانصار من أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » فأتت عمر فاخبرته ») فاشتمل'على سيفه ثم اقبل الى منزل 
المراة . فوجد اباها متكئا على باب داره . فقّال له : با فلان م" فعلت ابنتك 
فلانة ؟ قال : جزاها الله خيرا يا امير المؤمنين ؛ هي من أعرف النأس بحق الله 
وحق أبيها ؛ مع حسن صلاتها وصيامها والقيام بدينها . فقال عمر : قد 
أحببت أن ادخل اليها فأزيدها رغبة في الخير واحثها عليه . فدخل ابوها 
«ودخل عمر معه . فأمر من عندها فخرج » وبقي هو والمراة في البيت فكشاف 
عمر عن السسيف » وقال : اصدقيني » والا ضربت غئقك وكان لا يكاب .. 
فقالت : على رسلك ؛ فوالله لاصدقن . ان عجوزا كانت تدخل علي » 
فأتخذتها أما ) وكانت تقوم من من أمري بما تقوم ابه الوالدة . وكنث لها بمدزرلة 
البدت حتى مضى لذلك حين ٠‏ ثم انها قالت :ايا بيتي » إنه قد عرض لي 
سفر ؛ ولي ابنة في موضع اتخوف عليها فيه أن:تخسسيع وقد احببت أن 
أضمها اليك حتى ارجع من سغري ؛ فمحدك الى ابن لها شاب امرد > 
غهيأته كهيأة الجارية » واتتني به لا اشك أنه جارببة ؛».فكان إرئ مني ما ترى 
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الجارية من الجارية » نختى اغتفلني يوما ؤانا نائمة .. فيا شعرت حتى علاني 
وخالطني فمددت يدي الى شفرة كانت الى جنبي فقتلته ثم امرت به فالقي 
حيث رايت فاشتملت منه على 'هذا الصبي .. فلما وضعته القيته في موضع 
أبيه فهذا والله خبرهما على ما اعلمتك . فقال : صدقت ثم أوصاها ودعا لها 
وخرج .. وقال لابيها نمنت الابئة ابنتك . ثم اصرف وقال نافع عن ابن 
عمر ؛ بيلما عير جالسن اذ رأى رحلا ٠.‏ فقال « لست ذا رأي ان لم يكن هذا 
الرجل قد كان ننظر في 'الكهانة أدموه لي فدعوه © فقال : هل كنت تنظر 
وتقول في الكهانة شيئًا ؟ قال : نعم » . وقال مالك عن بحى بن سعيد : 
ان عمر بن الخطاب قال لرجل:« ما اسمك ؟ قال : جمرة ٠‏ قال : ابن من ؟ 
' قال : ابن شهاب . قال : همن ؟ قال : من الحرقة . قال : انن مسكنك ؟ 
قال : بحرة التار . قال : ايها ؟ قال بذات لفلى ٠‏ فقال عمسر :ادرك 
اهلك > فد اخترقوا » فكان كما قال . ومن فراستة التي تفزد بها عن 
الامة . انه قال « با رسؤل اللا »'لو'انخدث من مقا مابراهيم مصلى ؟ فنزل : 
( 19:1 واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى ) » . وقال « با رسول الله لو 
امرث نساءك أن يحتجبن ؟ فنزلت آبة الحجاب » واجتمع على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم نساؤه في الغيرة فقال لهن عمر : « عسى ربه إن طلقكن, 
أن ببدله ازواجا خير؟ منكن » فنرلت كذلك » وشاوره رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في اسارى يوم بدر . فاشار بقتلهم . ونزل القرآن بموافقته ٠‏ 

وقد اثنى الله سبحانه على فراسة المتوس مين ؛ وأخبر انهم هم 
' المنتقعون بالآيات قال عبدالثة بن مسعود رضي الله عنسه « أفرس الناس 
ثلاثة ئة : إمراة فرعون في مؤسى » حيث قالث (80]: ٠.‏ قزة عين لي ولك » 
لا تقتلوه » عسى أن يلفعنا او نتخده ولدا ) وصاحبه يوسف » حيث قال 
لامراته ( 1:15؟ اكرمي مثواه عسى أن ينفعنا او نتخده ولدا ) وبق يكن 
' الصديق في مَيْر رشي الله عنهما حيث جعله الخليفة بعده . 


25 ودخل؛ وجل غلى عثمان رضي. .الله عنه ؛ فقال له عثمان « يبدخل قل 
سلا لكر اس 


أحدكم والرنا في عينيه . فقيل : أوحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ 
فقال : لا ؛ ولكن فراسة صادقة » . 
ومن هذه الفراسة أنه رضي الله عله لما تقرس انه مقتول ولايد © اسيك 
عن القتال والدفع عن نفبه »؛ لثلا بجري بين المسلمين قتال ؛ وآخر الامر 
_بقتل هو . فأحب أن يقتل من دون قتال بيقع بين المسلمين ٠‏ 
ومن ذلك : فراسة ابن عمر في الحسين » لا ودعه وقال « استودعك 
الله من قتيل »© ومعه كتب أهل العراق . فكانك فراسة ابن عمر اصدق 
ومن ذلك : ان رجلين من قريش دفعا الى امراة مائة دبدار ودبعمة 
.وقالا : لا تدفعيها الى واحد منا دون صاحبه . فلبثا حولا فجاء إحدهما 
فقال : ان صاحبي قد مات فأدفعي الي" الدنائير . فأبت »© وقالت ؛ انكما 
قلتما لي »؛ لا تدفعيها الى واحد منا دون صاحبه . فلست بدافمتها اليك » 
نثقل عليها بأهلها وجيرائها حتى دنعتها اليه » ثم لبثت حولا آخر » فجاء 
#الآخر فقال : ادفعي الي الدنانير فقالت : ان صاحك جاءني فرعم أنك قد 
.مت فدفعتها اليه » فأختصما الى عمر رضي الله عنه.. فأراد أن يقضي عليها .. 
نقالت أدفعنا الى علي بن ابي طالب » فعرف علي انهما قد مكرا بها . فقال : 
:اليس قد قلتما : لا تدفعيها الى واحد مئا دون صاحبه ؟ قال : بلى . قال 
فان مالك عندها » فأذهب فجيء بصاحبك حتى تدفعه البكما , 


فصسل 


ومن فراسة الحاكم 3 ما ذكره حماد بن سلبة عن حميد الطويل ؛ أن 
"أباس ابن معاوية اختصم اليه رجلان » استودع احدهما صاحبه وديمة . 
«فقال صاحب الودبعة : استحلفه بلك مالي عنده ودبعة تقال اباس ؛ بل 
"استحلفه بالله مالك عنده وديعة ولاغيرها . 


وهذا من أحسن الفراسة . فانه اذا قال « ماله عندي وديعة » احتمل' 
'النقي واحتمل الاقرار . فينصب ١‏ ماله » بفعل محذوف مقدر أي دفع ماله 
إلي » واعطاني ماله أو بجعل « ما » موصولة .. والجان والمجرور وودبعمة 

سااء # ايم 


.خبر عن « ما » ناذا قال : « ولاغيرها » تعين النفي . وقال حماد بن سلمة : 
.شهدت اباس بن معاوية يقول في رجل ارتهن رهنا » فقال المرتهن ؛ رهنته 
بعشرة وقال الراهن : رهئته بخمسة فقال : ان كان للراهن بينة انه دفع 
.اليه الرهن فالقول ما قال الراهن » وان لم يكن له بيئة بدفع الرهن اليه ؛ 
والرهن بيد المرتهن »© فالقول ما قال المر تمن , لانه لو شاء ححد الرهن ٠‏ 
قلت : وهذا قول ثالث في المسألة . وهى من احسن الاقوال ٠.‏ فان 
«اقراره بالرهن ‏ وهو في بده ولا بيئة للراهن ‏ دليل على صدقه » وانه 
.محق . ولو كان مبطلا لححد الرهن راسا' ومالك. وثنيخنا رحمهما الله 
بجعلان القول قول المرئهن » ما لم برد على قيمة الرهن . والشافعي وأبو 
حليفة وأحمد رحمهم ألله بجعلون القول قول الراهن مطلقا ٠‏ 
وقال اياس أيضا من آقر بشيء » وليس عليه بينة » فالقول ما قال , 
وهذا آبضا من أحسن القضاء ؛ لان اقراره علم على ضدقه . فاذا أدعى عليه 
ألغا ولا بيئة له » فقال : صدق » الا الي قضيته اياها . فالقول قوله ٠‏ 
وكذلك اذا اقر انه قبض من مورئه وديعة » ولا بيئة له » وأدعى ردها أليه 1 


وقال ابراهيم بن مرزوق البصري : جاء رجلان الى اياس بن معاوية ؛ 
بختصمان في قطيفتين ؛ احداهما حمراء ) والاخرى خضراء ٠‏ فقال احدهما : 
دخلت الحوض لاغتسل ؛ ووضعت قطيفتي » ثم جاء هذا : فوضع قطيفته 
تحث قطيفتي ثم دخل فاغتسل »6 فخرج قبلي ) وألخدذ قطيفتي فمضى بها ٠‏ 
ثم خرجت فتبعته . فزعم انها قطيفته فقال ؛ الك بينة ؟ قال : لا ٠‏ قال 
.راس احدهما صو ف أحمر ؛ ومن راس الآشر صو فب اخضر نقضى بالحمراء 
للدي خرج من راسه الصوف الاحمر ؛ والخضراء للذي خرج من رأسسه 
'الصوف الاخض + 
وقال معتمر بن سليمان عن زيد ابي العلاء : شهدت أياس بن معاوية 
اختصم اليه رجلان » فقال احدهما : انه باعني جارية رعنا ٠.‏ فقال اباس * 
.وما عسى أن تكون هدذة الرعونة ؟ قال : شيه الجلبون . فقال اباس ؛ 


با جارية » اتذكرين متى ولدت ؟ قالت : نمم . قال فأي رجليك اطول 7" 
قالت : هذه . فقال اباس : ردها فانها مجنونة . وقال ابو الحسن, 
المدايني » عن عبدالله بن مصعب ؛ ان معاوية بن قر" شهد عند ابنه اباس 
أبن معاوية ‏ مع رجال عدلهم - على رجل بأاربمة آلاف درهم . فقال. 
المشهود عليه : با أبا وائلة تثبت في امري فوالله ما أشهدتهم الا على الفين . 
فسال أباه والشهود : اكان في الصحيفة التي شهدوا عليها فضل ؟ قالوا :: 
نعم » كان الكتاب في أولها والطية في وسطها »؛ وباقي الصحيفة ابيض . 
قال : افكان المشهود له يلقاكم أحيانا » فيذكركم شهادتكم بأريعة آلاف. 
درهم ؟ قالوا : نعم > كان لا بزال يلقانا » فيقول : أذكروا شهادتكم على فلان 
بأربعة آلاف درهم.» فصرفهم »© ودعاالمشهود له.. فقال : با عدو الله تغفلت. 
قوما صالحين مغفلين » فأشهدتهم على صحيفة جعلت طيتها في وسطها » 
وتركت فيها بياضا في أسفلهة » فلما ختموا الطية قطعت الكتاب الذي فيه. 
حقك الفا درهم »© وكتبت في البياض اربعة . فصارت الطبة في آخسر 
الكتاب . ثم كنت تلقاهم فتلقنهم » وتذكرهم انها اربعة آلاف . فأقر بذلك. 
وسأله الستر ©» فحكم له بالقين وستر عليه . 

وقال نعيم بن حماد عن ابراهيم بن مرزوق البصري ؛ كنا عند اباس 
ابن معاوية قبل ان يستقضى » وكنا نكتب عنه الفراسة ؛ كما نلكتب عن 
اللحدث الحديث » اذ جاء رجل نجلس على دكان مرتفع بالمربد فجبسيل 
بترصد الطريق.. فبينا هو كذلك اذ نرل فاستقبل رجلا » فنظر :الى وجهه » 
ثم دجع الى موضعه » فقال اباس : قولوا في هذا الرجل . قالوا : ما نقول ؟ 
دجل طالب حاجة .: فقال : هو معلم صبيان © قد ابق له غلام امور » فقام. 
أليه بعضنا فسأله من حاجته ؟ فقال : هو غلام لي بق . قالوا : وما صفنته ؟ 
كال : كذا وكذا ؛ واحدى عينيه ذاهبة » قلنا وما صنئعتك ؟ قال : أعلي 
الصبيان .. قلنا لاياس : كيف علمت ذلك ؟ قال : رآيته جاء نجعل بطلب 
موضعا بجاس فيه ؛ فنظر الى ارفع شيء بقدر عليه فجلس عليه ٠‏ فنظرت 
في قدره فاذا ليس قدره قدر الملوك فنظرت فيمن اعتاد في جلوسه جلوس. 


سبع ]اسم 


الملوك » فلم اجدهم الا المعلمين » فعلمت ننه معلم صبيان » فقلك : كيف علمت 
انه ابق له غلام ؟ قال : اني رأيته يترصد الطريق » ينظر في وجوه الئاس 
قلنا : كيف علمث انه اعور ؟ قال : بينما هو كذلك اذ نزل فاستقبل رجلا 
قد ذهيث احدى عينيه 6 فملمت أله اشتبه مليه نغلامه . 


وقال الحارث بن مرة : نظر اباس بن معاوية الى رجل . فقال هذا 
رجل غرسبه . وهو من أهل واسبط . فسسألوه ؟ فقال ؛ رايته بمشي ويلتفت 
فعلمت أنه غريبه ورابتته وعلى ثوبه حمرة تربة واسط ٠‏ فعلمت انه مسسن 
اهلها . ورابته يمر بالصبيان فيسام عليهم ولا يسلم على الرجال فعلمست 
انه معلم ٠‏ ورأيته اذا مر بذي هيئة لم بلتفت اليه واذا مر بذي اسمال 
تامله ؛ نعلمت اله تطلب آيها ٠‏ 


وقال هلال بن العلاء الرقي عن الاسم بن منصور عن عمرو بن بكير : 
مر اباس بن معاوية . فسمع قراءة من علية ؛ فقال هذه قراءة امرأة حامل 
بغلام » فسثل كيف عرفت ذلك ؟ فقال : سمعت بصوتها ونفسها مخالطة . 
فعلميت انها حامل ! وسمعت صحلا فعلمت ان الحمل قلام ٠‏ 

ومر بعد ذلك بكتاب فيه صبيان فنظر الى صبي منهم فقال : هسذا 
ابن تلك المراة ٠‏ فكان كما تال . 


قال رجل لاباس بن معاوية : علمني القضباء . فقال : إن القضساء لا 
يعلم » ائما القضاء فهم . ولكن قل علمني العلم » وهذا هو سر المسالة . 
فان الله سبحائه وتعالى يقول ( 71 : 24178 4/ وداود وسليمان اذ يحكمان 
فى الحرث » اذ لفشت فيه غنم القوم » وكنبا لحكمهم شاهدين ٠‏ فنهمئاها 
سليمان »6 وكلا آتينا حكما وعلما ) فخص سليمان بنهم القضية » وعمهما 
بالعلم . وكذلك كتب عمر الى قاضيه ابو موسى في كتابه المشهور « الفهم 
الفهم فيما ولي اليك » , والذي اخيص به اباس وشريح مع مشاركتهما 
لاهل مصسرهما في العلم : الفهم فى الوافع » والاستثلال بالامسارات 
وشواهد الحال ٠.‏ وهذا الذي فاتك كثيرا من الحكام 4 فاضاموآا كثيرا مسسع 
الوق , 


لاا اه 


فصل 

ومن انواع الفراسة » ما أرشدت اليه السئة النبوية مسن التتخلص 
من المكروه بامر سهل جدا ؛ من تعريض بقول أو فعل . فمن ذلك ؛ مسا 

رواه الانام أحمد في مسنده عن أبي هريرة ة رضيالله عنه قال : 
قال رجل « يا رسول الله » ان لي جاورا يوذيئي .. قال ١‏ انطلق فاخرج 
متاعك الى الطريق . فانطلق © فاخرج متاعه . فاجتمع الناس اليه . 
فقالوا : ما شائك : فقال ان لي جارا يؤذينى فجعلوا يقولون : اللهم العله ؛ 
اللهم اخرجه . فبلغه ذلك فاتاه قال : ارجع الى منزلك ؛ والله لا اؤذيك 
إبدا » . فهذه وامثالها هي الحيل التي اباحتها الشريعة . وهي تحيسل 
الانسان بفعل مباح على تخلصه من ظلم غيره واذاه لا الاحتيال على اسقاط 
فرائض الله واستباحة محارمه .. وفي المسند والسئن عن عائشة رفي الله 
عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ من أحدث في صلاته 
فلينصر ف نان كان في صلاة جماعة فياخد بانفه ولينصرف » وفى السلة 
كثير.من ذكر المعاريض التي لا تبطل حقا : ولا تحق باطلا ؛ كقوله صلى الله 
عليه وسلم للسائل : « من انتم 7 قالوا : نحن من ماء 6 .وقوله للدي ذهب 
بغريمه ليقتله « ان قتله فهى مثله » وكان اذا اراد غروة ورى يغيرهبا. 
وكان الصديق رضى الله عنه يقول هي سفر الهجرة أن إنساله عن النبي صلى 
' الله عليه وسلم ؟ « من هذا بين يديك ؟ » فيقول ٠:‏ هادا يدلني على 
' الطزيق » بوكذلك الصحابة من بعده . فرونى زيد بن اسلم عن ابيه قال . 
قدمت على عمر بن الخطاب رضى الله عله حلل من اليمن ؛ فقسمها بين 
الناس . فرأى فيها حلة رديئة ٠‏ فقال : ليف اصنع طرفها » ووضع الحلل 
بين بديه ٠‏ فجعل بقسم بين الئاس . فدخل الربير وهو على تلك الحال ؛ 
فجعل ينظر الى تلك الحلة . فقال : ما هذه الحلة ؟ فقال عر : دعها منك: 
تقال : ما شانها ؟ قال : دعها قال فاعطيتها . قال ؛ الك لا ترضاها . قال 
بلى » قد رضيتها . فلما توئق منه » واشترط عليه ان لا يردها : رمسسى 
بها اليه » فلما نظر اليها اذا هي رديئة . قال : لا اريدعا . قال عمر : 


عيهات ١‏ قد فرغت ملها فاجازها عليه ؛ ولم يقبلها . وقال عبدالله بسن 
سلمة : سمعت عليا بقول « لا اغسل راسي بغفسل حتى آنسي البمصرة 
فاحرقها : واسوق الئاس بعصاي الى مصر » فاتيت ابا مسعود البدري » 
فاخبرته فقال « أن عليا يورد الامور موارد لا تحسكون تصدرولها ٠.‏ 
على لا يغسل راسه بفسل : ولا ياتي البصرة ولا يحبر قها ولا يسوق النساس 
عنها بعصاه . علي رجل اصلع انما على راسه مثل الطست اثما حوله 
شهرات »© . ومن ذلك : تعريض عبدالله بن رواحة لامراتة بالشاد شسسعر 
بوهم انه بقرا » ليتخلص من اذاها حين واقع جاريته . وتعريض. ٠حبيد‏ بن 
مسلمة كعب بن الاشرف حين امنه بقوله « أن هذا الرجل قد اخلنيبا 
بالصدقة وقد مانا » وتعريض الصحابة لابي رافع اليهودي . 


فصل 


ومن ذلك : قول عبد الرحمن بن ابي ليلى الفقيه ‏ وقد اقيم على 
دكان بعد صلاة الجمعة ‏ نقام على الدكان » وقال : ان الامير أمرني أن 
العن علي بن ابي طالب 4 تألعنوه . لعنة الشا(1) ٠‏ ومن ذلك : تعريض 
الحجاج بن علاط ؛ بل تصريحه لامراته » بهزيمة الصحابة وقتلهم ٠.‏ حتى 
الخلا ماله ملهما., 


ومن الفراسة الصادنة : فر اسه خريمة بن ثايث © حين قام وشهد 
على عقد التبايع بين الاعرابي ورسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ ولم يكن 


0ك 


)١(‏ هذا كان ايام الفتن . ولا يعتد به انما فعل ما فعل. نجاة يلفسيبه 
فانه ان لم يفعل فسوفه يقتل بسسيب عصياله ؛ لولي الامر ولا 
فئان العاذ فلن السييابة كان سياسيا ولس متائد دسا .. 
والحق الذي فرض عليئا هو السكوت عما وقع بيلهم وتنفوض 
امرهم الى الله تعالى وحبهم واجب جميعا بلا تفريق . 


ما واس 


ومنها فزاسة حذيفة بن اليمان وقد بمثنه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
مينا[! الى المشركين © فجلس بينهم فقال ابو سفيان : لينظر كل منكسم 
جليسه ٠‏ فبادر حذيفة ©» وقال لجليسه : من انت 5 فقال : فلان بن فلان ٠‏ 
ومن ذلك : فراسة الفيرة بن شعبة وقد استعمله عمر علي البحرين فكرعه 
أهلها فعزله عبر 6. فخافوا ان برده عليهم . فقال دهقانهم ان فعلتم ما 
كمرك به لم برده علينا ٠‏ قالوا : مرنا بامرك ٠‏ قال : تجممون مالة الف 
درهم حتى اذهب بها الى عمر » واقول ؛ ان المفيرة اختنان هذا » ودفعه الي 
فجمعوا ذلك . فاتى عمر > فقال : با امير المؤمئين ؛ ان المغيرة اختان هذا 
فدفمه الي ندعا عمر المغيرة » فقال : ما يقول هذا ؟ قال ؛ كلب © اصابحك 
الله , 


اثما كانت مالتي الف ) فقال : ما حملك على ذلك ؛ قال * : السيبال 
والحاجة ., فقال عمر للدهقان : ما تقول ؛ فقال : لا والله لاصداقنك . والله 
ما دفع الي قليلا ولا كثيرا! ولكن كرهناه ؛ وخشيئا أن رده علينا ٠ ٠‏ فتبسال 
عمر للمغيرة لوعو 0 ليلحتب اا الب اا 
إاخزالربرسه 


وخطب المفيرة بن شعبة وفتى من العرب امرأة وكان الفتى جميلا 
فأرسلمته اليهما المرأة : لا بند ان اراكما ؛ واسمع كلامكما » فاخضمرا ان 
شئتما . فاجلستهما بحيث تراهما » نمام المغيرة انها تؤثر الفتى » فاقبل 
عليه ؛ فقال : لقد اوتيت حسنا وحمالا وبيانا ٠.‏ فهل عندك سوى ذلك !! 
قال ؛ نل اتمدد غليه مبحاستة + ثم سكت تقال للشرة: فكيف حسابك فقال؛ 
لا سقط علي منه شىء » واني لاستتدرك منه اقل من الخردلة فثال ابسسه 
مغيرة : لكني اضع البدرة فى زاوية البيت » لميلغقها اهل بيتي على مسا 
يرندون ؛ قما اعلم بنفاذها حتى يسالوني غيرها . فقالت آلراة : والله 
هذا الشيخ الذي لا يحاسبتي احب الي من الذي بحصى علي ادنئى من 
الخردلة فتروحجت الغيرة . ومئها : فراسة عمرو بن العامن لا حاصسسر 


47 كان ذلك في غزوة الاحزاب . 
والعين : هو الرصد 5 
اا 0 


«غزكة » فبعث اليه صاحبها : ان أرس لىالي رجلا من أصحابك اكلمه ففكر 
عمرو بن العاص »4 وقال : ما لذا الرجل غيري فخرج حتى دخل عليه ؛ 
ذكلمه كلاما لم يسمع مثله قط . فقال إله : حدثني ؛» هل احد من اصحابك 
مثلك : فقال : لا تسل من هوائي مندهم بعثوني اليك ؛ وعرضوني لما 
عرضوني . ولا يدرون ما يصنع بي .. فامر له بجارية وكسوة وبعث إلى 
البواب : اذا مر بك فأضرب عنقه » وخذ ما معه . فمر يرجل من نصارى 
غسان فعرفه . فقال : با عمرو قد احسئت الددخول ؛ فاحسن الخروج . 
فرجع ٠‏ فقال له الملك : ما ردك البنا ؟ قال : نظرت فيما اعطيتنى فلم اجد 
.ذلك :سع من معي من بني عمي . فاردت الخروج ؛ فاتيك بعشرة منهيم 
:عطيهم هذه العطية فيكون معروفك عند عششيرة رجال خيرا من ان يكبسون 
عند واحد . قال ؛ صدقت عجل بهم .' وبعث الى البواب : خل سبيله »؛ 
فخرج ممرو وهو يلتفت » حتى اذا امن قال : لا عدت اثلها , فلما كان 
.بعد رآه املك ) فققال انت هو ؟ قال ؛ نعم ؛ على ها كان من غندرك ومن ذلك 
فراسة الحسين بن علي رضى الله عنهما لما جىء اليه بابن ملجم » قال له * 
إريد اسارك بكلمة فابى الحسن » وقال : تريد ان تعض اذني ٠‏ فقال ابسن 
ملجم : والله لو امكنتني منها لاحذتها من صماخيها . وقال ابو الوفاء بسن 
عقيل ؛ فانظر الى حسمن راي هذا السيد الذي قد نزل به المصيبة الماجلة 
ما بذهل الخلق © وفطنته الى هدا الحد والى ذلك اللعين » كيف لم يشغله 
حاله عن استرادة الجناية ؟ ومن ذلك ؛ فراسة أخيه الحسين رضي الله عنه 
أن رعلا ادعى عليه مالا" فقال الحسين ؛ ليسلف على ما ادعاه وبأخله فتهيا 
الرول لليمين وقال : والله الذي لا اله الا هو . فقال الحسين . قل ! والله 
.وألله والله ‏ ثلاثا ‏ ان هذا الذي بدحيه عندي ؛ وفى قابي . ففعل الرجل 
ذلك . وقام فاختلفت رجلاه وسقط ميتا . فقيل للحسين : لم فعلت ذلك 
أي عدلت عن قوله ١‏ والله الذي لا اله الا هو الى قوله « والله والله والكه ٠‏ 
فقال : كرهت ان يثني على الله » فيحلم:عنه.. ومن ذلك فراسةٍ العباس 
رفي الله عنه ب ما ذكره مجاهد قال : « بيئما رسول الله صلى الله عليه 


7# [> 


وسلم في اصحابه اذ وجد رحا . فقال : ليقم صاحب هله الريح فليتوضاء 
فاستحيا الرجل ؛ ثم قال ؛ ليفم صاحب هله الريح فليتوضا ٠‏ فان الله لا 
بستحي من الحق . فقال العباس : الا نقوم كلنا نتوضا ؟ » هكذا رواه 
الفربابي عن الاوزاعي مرسلا » ووصله عن محمد بن مصعب »؛ فقال ؛ عسن, 
مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما . وقد جرى مشل هذه القضية في 
مجلس عمر رضي الله عله ٠‏ قال الشعبي ؛ كأن عمر في بيت © ومعه جرس 
بن عبدالله البجلي . فوجد عمر ريحا . فقال ؛: عزمت على صاحب هله 
الريح لما قام فتوضا . فقال جرير . يا أمير اللؤمنين ؛ او يتوضاً القوم جبميعا 
فقال عمر : يرحمك الله . نعم السيد كنت في الجاهلية » ولعم السيد انه 
فيالاسلام . 

ومن احسين الفراسة فراسة عبدالملك بن مروان لما بعث الشعبسى, 
الى هلك الزوم © فحسد المسلمين عليه » فبعث معه ورقة لطيفة الى عبد. 
املك قلمنا تراها قال (تذزى ما أفيها؟ كال لاا قال قبها 9 سيب 
كيف ملكت العرب غير هذا ؟ » افتدري ما اراد؛ قال :لا . قال ١‏ حسدني, 
عليك . فاراد أني اقتلك » فقال الشعبي : لو رآك يا امير المؤُمنين ما 
استكثرني فبلغ ذلك ملك الروم ؛ فقال : والله ما اخطا ما كان في تفسي . 
ومن دقيق الفطنة ؛ انك لا ترد على المطاع خطأه بين الملا » فتدمله رنبت.. 
على نصرة الخطا . وذلك خط ئان » ولكن تلطف فى أعلامه به » حيث لا يشعر 
به غيره . ومن دقيق الفراسة : ان المنصور حاءه رجل » فاخبره اله خرج 
في نجارة فكسبب مالا ؛ فدفعه الى امراته ثم طلبه منها . فذكرت انه سرق 
من البيت ؛ ولم ير نقبا ولا امارة . فقال الملصور : مند كم تروجتها ؟ قال؛: 
مند سنةاء قال : بكرا أو نيبا ؟ قال ؛ 'ثيبا . قال : فلها ولد من يرك . 
قال: لا . قال : فدعا له المنصور بقارورة طيب كان «تخذه حاد الرائحة ». 
غريب النوع » فدفعها اليه » وقال له : تطبب من هذا الطيب فانه يذهصسب. 
غمك فلما خرج الرجل من عنده فال المنصور لاربعة من ثقائه : ليقعد على, 
كل ناب مبن ابواب اللدينة واحد منكم » فمن شم منكم رائحة هذا الطيب من. 
.أحد فليات به ٠‏ وخرج الرجل بالطيب فدفعه الى امرأته . فلما شلمته 
بعثت منه الى رجحل كانت تحبه ) وقد كانت دفعتث اليه المال . فتطيب منه 


سلخ” ا سه 


ومر مجتازا ببعض ابواب المدينة فشم الموكل بالباب رائحته عليه ؛ فاتى به 
المنصور » فسأله : من أبن لك هذا الطيب ١‏ فلجلج في كلامه فيعث به السى 
والي الشرطة فقال : ان احضر لك كذا وكذا من المال فخل عنه ؛ والا اضربه 
آلف سوط . فلما جرد للضرب احضر المال على هيلته ٠‏ قدما المنصور 
صاحب الال » فقال : ان رددت اليك المال نحكمني فى أمراتك : قال ١‏ نعم 7 
قال : هذا مالك وقد طلقت المراة منك . 


فصل 

ومنها : ان شريكا دخل على المهدي ؛ فقال للخادم : هات عودا للقافى 
يعني البخور ب فجاء الخادم بعود يضرب به ٠.‏ فوضعه في حجر شريك ٠‏ 
فقال : ما هذا ؟ فبادر المهدي » وقفال: هذا مود اخذه صاحب العسيس 
البارحة ؛ فاحببت أن يكون كسره على يديك فدعا له وكسره ٠.‏ 

ومن ذلك . ما يذكر المعتضد بالله » انه كان جالسا يشاهد الصناع » 
فراى فيهم اسود منكر الخلقة » شديد المرح يعمل ضعف ما بعمل الصناع 
وبصعد مرقاتين مرقانين , فالكر امره ٠.‏ فاحضره وسأله عن امره ؟ فلجلج 
فقال لبعض جلسائه : اي شيء بقع لكم في أمره ؟ قالوا : ومن هذا حتى 
تصرف فكرك اليه ؟ لعله لا ميال إد » وهو خالي القلب © فقال: قد خمنت 
في أمره نخمينا » ما احسبه باطنا : اما ان يكون معه دائير » قد ظفر بها 
دفعة او يكون لصا يتستر بالعمل . فدعا به ؛ واستدعى بالضراب فضربه ٠‏ 
وحاف له ان لم يصدقه ان يضرب علقه . فقال : لي الامان ٠‏ قا ل© لعم الا 
فيما يجب عليك بالشرع . فظن انه قد آمنه . فقال! قد كنت اعمل في 
الاحر 4 فاجتاز رجل في وسطه عميان ؛ فجاء الى مكان فجلسن وهو لا بعام 
مكاني 6 فحل الهميان واخرج منه دثالير فتاملته » واذا كله دنالير فساورتب> 
وكتفته وشددث فاه ) واخذلث الهميان,١)‏ ؛ وحملته على كتفي وطرحته في 
الاتون(؟) وطيئته فلما كان بعد ذلك الخرجت عظامه فطرحتها في دجلة . 
فائفذ الممتضد من احغير الدائير من منزله واذا على الهميان مكتتوب : فلان 


٠ الهميان : حرام مريض بوضع فيه المال‎ )١( 
٠ (؟) الاتون ؛ حفرة الحيار‎ 
ب‎ "1 - 


بن فلان فنادى في البلد باسمه فجاءت امرأة فقالت ١‏ هذا زوجي ٠‏ ولي منه 
هذا الطفل » خرج وقت كذا وكذا ومعه الف دينار فغاب الى الآن فسلم 
الدنائير الى امراته وأمرها ان تعتد » وامر بضرب عنق الاسود ؛ وحمل جثته 
الى ذلك الاتون . وكان للمعتضد من ذلك عجائب منها : انه قام ليلة » فاذا 
غلام قد وثب على ظهر غلام » فاندس بين الغلمان فلم بعر فه . فجاء بيضع بده 
على فوّاد واحف بعد واحد »؛ فيجده ساكنا ) حتى وضع بده على فؤّاد ذلك 
الغلام » فاذا به بخفق خفقا شديدا . فركضه برجله » واستقره »2 فأقر 
فقتله . ومنها : انه رفع اليه ان صيادا القى شبكته في دجلة نوقع فيهسسا 
جراب فيه كف مخطوبة بحناء » فاحضر بين بديه ©» فهاله ذلك . وامسر 
الصياد ان يعاود طرح الشبكة هنالك فقعل فاخرج جرابا آخر فيه رجل ») 
فاغتم اللعتضد وقال : معي في البلد من يفمل هذا ولا أمرفه ؟ ثم احضسر 
ثقة له » واعطاه الجراب ؛ وقال : طف به على كل من بعمل الجرب ببغداد 
فان عرفه احد هلهم فاسأله عمن باعه منلهم . فاذا دلك عليه فاسال 
الشتري عن ذلك ونفر عن خبره ٠‏ وغاب الرجل ثلائة ايام نم عاد » فقال : 
لازلت اسال عن خبره حتى انتهى الى فلان الهاشهي اشتراه مع عشسرة 
جرب »2 وشكا الباع شره وفساده ومن جملة ما قال : انه كان سق 
فلانة المغلية وأنه غيبها . فلا يعرف لها خبر ؛ وادعى انها هربت » والجيران 
يقولون قتلها . فبعث المعتضد من كسر منزل الهاشمي واحضره »2 واحضر 
اليد والرجل ؛ واراه اياهما فلما واهما امتقع لونه » وابقن بالهلاك واعترف 
فامر المعتضد بدفع ثمن الجارية الى مولاها ) وحبس الهاشمي حتى مات 


في الحبس .. 

ومن محاسن الفراسة : ان الرشيد راى ني دار حزمة خيرران فقال 
لوزيره الفضل بن الربيع : ما هذه ؟ قال عروق الرماح يا امير المؤمنين ولم 
يقل الخيرزان لموافقة اسم امه(١)‏ .. ونظير هذا : ان بمض الخلفاء 


(1) احتراما للرشيد لكون اسم امه الخيرران . 


1 


.سأل ولده ‏ وفي بده مسواك ما جمع هذا ؟ قال : ضد محاسئك يا امير 
الو مئين » وهذا من الفراسة في تحسين اللفظ »© وهو باب عظيم النفع .. 
اعتنى به الاكابر والعلماء . وله شواهد كثيرة في السئة . وهو مسن 
خاصية العقل والفطئة . فقد روينا عن عمر رضي الله عنه : انه خرج 
بعس المديئة في الليل : فرأى نارا موقدة في خباء » فوقف وقال : « يا اهل 
«الضوء » وكره أن بقول : با أهل الثار . وسأل رجلا عن شيء « هل كان ؟ » 
قال : لا . اطال الله بقاءك » فقال : « قد علمتم فلم تتعلموا .. هلا قلت : 
لا » وأطال الله بقاءك : » وسثل العباس : انث اكبر أم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم 5 فقال : هو اكبر مني وانا ولدث قبله » وسئل عن ذلك قباث 
ابن اشيم : فقال : رسول الله صلى الله عليه وسلم اكبر مني » وانا اسن منه 
.وكان لبعض القضاة جليس اعمى ٠‏ فكان اذا اراد ان ينهض يقول ؛ با غلام ؛ 
اذهب مع ابي محمد . ولا يقول : خذ بيده . قال : والله ما اخل بها ميرة 
واحدة . ومن الطف ما يحكى في ذلك : ان بعض الخلقاء سال رجلا عن اسمه 
فقال : سهد با امير المؤملسين )2 فقال : أي الس عود انت ؟ 
“فقال : سعد السعود لك با آامير الؤمئين » وسعد الدذابم لاعدائك ) وسعد 
بلع عن سماطك ؛ وسعد الاخبية لسرك : فاعجبه ذلك »© ويشسبه هذا : أن 
معن بن زائدة دخل على الملصور . فقارب في لخعلوه . فقال له الللصور : 
كبرت سنك يا معن . قال : في طلامتك يا امير المؤمئين . قال : انك لجلد . 
قئل : على اعدائك . قال : وان فيك لبقية . قال : وهي لك . واصل هذا 
'الباب قوله تعالى (/59:1!9 وقل لعبادي يقووا التي هي احسن ؛ ان 
'الشيطان ينزغ بينهم ) اذا كلم. بعضهم , بعضا بغير التي هي ااحسن فرب 
حرب وقودها جلث وهام ؛ اهاجها قبيح الكلام.. وفي الصحيحين من حديث 
'سهيل بن حنيف قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لا يقولن 
:احدكم : خبثت نفسي , ولكن ليقل : لقست نفسي »© وخبثئت ولقست 
'وعنت متقاربة في المعنى فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم لفل 
'« 'الخبث 4 لبشاعته ؛ وارشدهم الى العدول الى لفل هو احسن مئه ؛) وان 
كان بمعناه تعليما للادب في المنطق »© وارشادا الى استممال الحسن » وهجر 
القبيح في الاقوال » كما ارشدهم الى ذلك في الاخلاق والانعال . ' 
14١‏ سه 


ومن عجيب الفراسة : ما ذكر عن احمد بن طولون : انه بينما هو في 
5 له يدئره فيه » اذ رآى سائلا في وب خلق © فوضع دجاجة علسى 
رفيف وحلوى وامر بعض الغلمان فدفعه اليه . فلما وقع في بده لم بهش, 
فا ع الجواب ؛ ولم يضطرب من هيبته فقال : هات الكتب التي معك » 
فامترف . فقال بعض جلسائه : هذا والله السحر قال : ما هو حير 
ولكن فراسة صادقة . رايت سوء حاله » فوجهت اليه بطعام يشره الى 
اكله الشبعان فما هش له ؛ ولا مد بده اليه ٠.‏ فاحضرته فتلقاني بقلوة 
حجاشس فلما رأبت رثاثة حاله وقوة جاشه علمت انه صاحب خبر فكان كذ للكه 
ورأى بوما حمالا يبحمل صنا(!) وهو بضشطرب تحثه . فقال .لو كان هذا 
الاضطراب من ثقل المحمول لغاصت عنق الحمال » وانا ارى عنقه بارزة ٠‏ 
وما ارى هذا الامر الامن خف . فامر بحط الصن . فاذا فيه جارية مقتولة 
وقد قطعت . فقال : اصدقني عن حالها » فقال : اربعة نفر في الدار الفلانية 
اعطونى هذه الدثائير » وأمروني بحمل هذه المقتولة ») فضربه وقتل الاربعة, 
وكان بتنكر وبطوف بالبلد بسمع قراءة الاثمة , فدما ثقته ؛ وقال ؛ خذ 
هذه الدنائير واعطها امام مسجد كذا . فانله فقير مشغول القلب » ففعل » 
وجلس معه وباسظه ») فوجد زوحته قد ضربها الطلق »؛ وليس معه ما يحتاج 
اليه . فقال: صدق » عرفا شغل قلبه في كثرة غلطه ني القراءة . 

ومن ذلك : ان اللصوص اخذوا في زمن المكتفي بالله مالا عظيما ؛ فالزم 
وحده » وبطوف ليلا ونهارا » الى أن اجتاز بوما في زقاق خال فى بعض 
اطراف اللد » فدخله ؛ فوجده منكرا »© ووجده لا ينفد فراى على بعضش 
أبوابه شوك سمك كثير » وعظام الصلب . فقال لشخص ؛ كم يعقوم 'تقدير 


)1( الصن ؛ وعاء شبه السلة يوضع فيه الخبزر ٠.‏ 
9 نه 


ثمن هذا السمك الذي هذه عظامه ؟ قال : دبنار . قال : اهل الرقاق لا 
تحتمل احوالهم مشترى مثل هذا . لانه زقاق بين الاختلال السى جانب. 
الصحراء .. لا بنزله من معه شىء يخاف عليه ؛ او له مال بنلفق مله هذه 
النفقة » وماهي الا بلية » ينيغي ان ,كشف عنها ؛ فاستيعد الرجل هذا 
وقال : هذا فكر بعيد . فقال : اطلبوا لي امرأة من الدرب اكلمها . فدق 
بابا غير الذي عليه الشوك » واستسقى ماء » فخرجت عجوز ضعيفة ٠‏ فما! 
زال بطلب شربة بعد شربة » وهي تسقيه ؛ وهو في خلال ذلك يسأل عن, 
الدرب واهله » وهي تخبره غير عارفة بعواقب ذلك » الى ان قال لها : وهذه. 
الدار من يسكنونها ؟ ‏ واوما الى التي عليها عظام السمك ‏ فقالت ١‏ فيها 
خمسة شبان اعفار(!) » كانهم تجار ٠.‏ وقد نزلوا منذ شهر لا تراهم نهار 
الا في كل مدة طويلة . وترى الواحد منهم يخرج في الحاجة وبعود سريما . 
وهم في طول النهار يجتمعون فياكلون ويشربون » ويلعبون بالفسطرنج 
والنرد . ولهم صبي بخدمهم فاذا كان الليل انصر فوا الي دار لهم في الكر » 
وبدعون الصبي في الدار بحفظها » فاذا كان سحرا جاوٌوا ونحن نيام له 
نشعر بهم .. فقال للرجل ؛ هذه صفة اللصوص ام لا ؟ قال : بلى . قانفك. 
في الحال » فاستدعى عشيرة من الشرط وادخلهم الى اسطحة الجيران »؛ ودق 
هو الباب .. فجاء الصبي ففتج . فدخل الشرط معه . فما فاته من القوم, 
احصك . 


' فكانوا هم أصحاب الجناية بعينهم . ومن ذلك ؛ ان بعض الولاة: 
سمع في بعض ليالي الشتاء صوتا بدار يطلب ماء باردا ٠.‏ فامر يكبس الدار ). 
فاشوسو] روحلا وامراة . لقيل:له< سن ان طلهت 1 تال الماءلا سرد فسن 
الشتاء ؛ اثما ذلك علامة بين هدين . واحضر بعض الولاة شخصين متهمين. 
بسرقة فامر ان يوٌتى بكوز من الماء » فاخذه بيده فالقاه ممدا فانكر » 
فارتاع أحدهم » وثبت الاخر فلم بتغير . فقال للدي انرعج ؛ اذهب » وقال. 
اللاخر : احضر العملة . فقيل له : من ابن عرفت ذلك ؟ فقال : اللص قوي. 


ع ؟ اس 


القلب لا بنرعج . والبرىء يرى آله لو نزلت في البيت فآرة لازعجته ») 
ومنعته من السرقة ٠.‏ 


فصل 


ومن الحكم بالفراسة والامارات : ما رواه محمد بن عبيد الله بن 
ابي رافع عن ابيه قال : خاصم غلام من الانصار امه الى عمر بن الخطاب 
رفي الله عنه فجحدته . فسأله البينة : فلم تكن عنده ؛ وجاءت المراة 
بنفر » فشهدوا انها لم تتزوج ؛ وان الغلام كاذب عليها » وقد قذفها . فأمر 
عمر بضربه , فلقيه علي رفى الله عنه . فسأل عن امرهم » فاخبر فدعاهم) 
نم قعد في مبسجد النبي صلى الله عليه وسلم » وسأل الراة فجحدت .. 
فقال للفلام : اجحدها كما جحدتك . فقال : يا ابن عم رسول الله صلسى 
اله عليه وسلم » انها أمي قال : اجحدها ؛ وانا ابوك والحسن والحسين 
اخواك . فقال : جحداتها وانكرتها . فقال علي لاولياء المراة ؛ أمري فى هذه 
المراة جائز : قالوا ١‏ نعم »2 وفينا ابضا . فقال علي ٠‏ اشهدوا من حشر اني 
قد زوجت هذا الغلام من هذه المراة الغريبة منه » ,ا ة تنبر ائتني بطيدة فيها 
.دراهم » فأتاه بها )؛ فعسد اربعمالة وثمالين درهما ؛ ندفعها مهرا لها وقبال 
للغلام : خذ بيد امراتك ولا تأتينا الا وعليك اثر العرس . فلما ولى قالت 
المراة : يا ابا الحسسن » الله الله هو الداى »؛ هو والله ابي قال : وكيف ذلك ؟ 
قالت : ان اباه كان زنجيا » وان اخوتي زوحوني منه »> فحملت بهذا الغلام» 
,وخرج اارجل غازيا فقتل ٠‏ وبعشت بهذا الى حي بني فلان . هنشا فيهم » 
.وانغت أن يكون ابئي .. فقال علي :انا ابو الحسسين © والحقه بها . وثبست 
سسبه . ومن ذلك .ان عمر. بن" النغطاب سال رجلا كيف !لت ؟ فقفال ' 
عن عب ندل اوبكر لحن رنسيل ريه ليوو يقاس :سودي 
السجن . فأمر علي برده فقال : صدق .. قال : كيف صدقته ؟ قال ؛ بحب 
الملل والولد » وقد قال الله تعالى ( انما اموالكم واولادكم فتنة ) ويكره 
إلموت » وهو الحق © ويشهد ان محمدا رسول الله . ولم بره ٠‏ فأمر صمر 
رضى الله عنه باطلاقه . وقال ؛ الله اعلم حيث «بجعل رسالته . وقبسسال 
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بين نديه © ثم التفت الى الاس فقال : :با معششر الناس »؛ أن للداخل حيرة؛ 
وللسائل روعة . وهما دليل السهو والغفلة . فاحتملوا زلتي من سهو نزل 
بي »© ولا تحسبوني من شر الدواب عند الله الذين لا نعقلون » فتبسم علنسي 
رضى الله عنه واعجب به . فقال : يا امير اأؤمنين : الى وجدت الفا 
وخمسمائة درهم في خربة بالسواد » فما علي ؟ وما لي ؛ فقال له عملي : 
كنت اصبتها في خربة تؤدي خراجها قرية اخرى عامرة بقربها نهي لاهل 
تلك القرية . وان كنت وجدتها في خربة ليست تؤدي خراجها قرية اخرى 
عامرة فلك فيها اربعة اخماس ؛ ولنا خمس قال الرجل : اصبتها في خربة 
ليس حولها اليس ولا عمران .. فخد الخمسس ؛ قال : قد جعلته لك ,, 
واتي عمر بن الخطاب رفى الله عنه برجل اسود »؛ ومعه امراة سودام ٠.‏ 
فققال : با امير المؤمئين ؛ اني اغرس غرسا اسود » وهذه سوداء على مسا 
ترى 4 فقند انتني بولد احمر . فقالت المرأة ؛ والله با امير الموّمئين ما بخنتته 
وإنه اولده » فبقى عمر لا يدري ما يقول » فسئل عن ذلك علي بن ابي طالب 
رضى الله عئه ؟ فقال للاسود : ان سألتك عن شىء اتصدقني ؟ تال : اجل 
والله . قال : هل واقعت امراتك وهي حائض ؟ قال : قد كان ذلك . قال 
علي : الله اكبر » أن النطلفة اذا خلطت بالدم فلخلق الله عز وجل منها خلقا 
كان احمر فلا تنكر .ولدك . فالت جثئيت على نفسك . قال جعفر بن محمد 
اتي عمر بن الخطاب رضي الله عئه بامراة قد تعلقت بشاب من الالصبار » 
وكانت تهواه )؛ فلما لم يساعدها احتالت عليه » فاخذت بيضة فالقسسمته 
صفارها » وصبت البياض على ثوبها وبين فخديها » ثم جاءت الى عمر 
صارخة فقالت : هذا الرجل غلبني على نفسي » وفضحني في اهلي » وهذا 
اثر فعاله ) فسسال عمر النساء فقلن له ؛ ان ببدنها وثوبها أثر مني © فهم* 
بعقوبة الشاب فجعل يستفيث ويقول ؛ با امير المؤمنين » تثبت فى امري 
فوالله ما اتيت فاحشة وما هممت بها ؛ فقد راودتني عن نفسي فاعتصمت؛ 
فقال عمر ؛ ,با ابا الحسن ما ترى في أمرهما ؛ فنظر علي الى ما على الااوب» 
لم دعا بماء حار شيديد الغليان » فصب ملى الثوب فحمد ذلك البياض ؟ ثم 
البيض وزجر الراة نأمتر فت)|1) . 

)١(‏ في بعض هله الروايات مقال » مسائعرض لها نطبعة قادمة 
ان ششماء الله تعالي -. 


اخذه واشتمه وذاقه ©» فمرف 
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قلت : وبشبه هذا ما ذكره الخرقي وغيره عن احمد : ان المرأة اذا 
!دعت ان زوجها ءنين ؛ وانلكر ذلك وهي ليب »2 فانه يخلى معها فى بيت . 
ويقال له : اخرج ماءك على شىء » فان ادعت اله ليس بمني جعل على النار؛ 
قان ذاب فهو مني ؛ وبطل قولها . وهذا مذهب عطاء بن ابي رباح . 

وهذا حكم بالامارات الظاهرة ؛ ذان المني اذا جعل على النار ذاب 
واضمحل » وان كان بياض بيض تجمع ويبس فان قال انا أعجز عن اخراج 
مالي صلح قولهسا, 

وشيه هذا ما ذكره بعضن القضاة . ان زوحين ترافعا اليه » وادعى 
كل مهما : ان الاخرز بفوط عند الجماخ ؛ وتناكرا ٠‏ فامر ان يعلعم احدهما 
الفتا والاخر قثاء'٠‏ فعلم صاحب العيب بذك . 
اؤؤقال اصبغ بن نياته . ان شابا شكا الى علي رشى الله عنه تنفسرا ) 
'فقال: ان هؤّلاء خرجوا مع ابي في سفر فعادوا ؤلم يعبد ابي فسألتهم عئه؛ 
فقالوا : مات » فسألتهم عن ماله ؟ فقالوا ما ترك شسبئًا » وكان معه مسال 
كثير ؛ وترافعنا الى شرس »© فاستحلفهم وخلى سبيلهم . فقدعا علي بالشرط 
فوكل بكل رجل رجلين ؛ واوصاهم ان لا بمكنوا بعضهم يدلو من بعض ٠‏ ولا 
يمكنو! احدا يكلمهم ٠‏ ودعا كاتبه ؛ ودعا احدهم . فقال : الخبرثي عن ابي 
هدا الغتى : اي يوم خرج معكم ؟ وني اي مئرل نزلتم ١‏ وكيف كان سيركم !1 
وباي علة مات ؟ وكيف اصيب بما له ؟ وسأله عمن غسله ودفئه؛ ومن 
تولى الصلاة عليه ؟ واين دفن ؟ ونحو ذلك ؛ والكاتب يكتب »© فكبر علي 
وكبر الحاضرون ؛ والمتهمون لا علم لهم ألا انهم ظنوا ان صاحبهم قد اقسر 
عليهم ؛ ثم دعا اخر بعد أن غيب الاول عن محلسه : فساأله كها سبال 
صاحيه ؛ ثم الآخر كذلك ؛ حتى عرف ماعاك الجميع . فوجد كل واحسد 
ملهم يخبر بضد م ' اخبر به صاحه ؛ ثم امر برد الاول فتقال ؛ يا عدو الله 
قد عرفت عنادك وكذبك بما سمعث من اصحابك وما بنجحيك من العقوبة 
الا الصدق ؛ ثم أمر به الى السسجن ؛ وكبر . وكير معه الحاشرون . فلما 
ابصر القوم الحال لم يشكو ان صاحبهم اقر عليهم » فلعا اخر متهم ) 
٠‏ فهدده فقال : با امير المؤمنين ؛ والله لقد كنت» كثرها لما صئعوا : ثم دهيا 
الجميع فاقروا بالقصة ؟ واستدعى الذي فى السجن :.وقيل له : قد اقسر 
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.اصحابك ولا ينجيك سوى «لصدق ٠‏ فاقر بكل ما افر به القوم » فاغرمهم 
المال : واقادمنهم بالقتيل . 

' ورفع الى بعض القضاة رجل ضرب رجلا على هامته ؛ قادعسى 
المغروب ؛ انه ازال بصره وشمه + قفقال : بمتحن ؛ بأن يبرفع عينيه الى 
قرص الشمس ؛ فان كان صحيحا لم تثبت تشيت عيتاه لها ؛ وشحدسير منهمبا 
الدمع وتحرق خرقة وتقدم الى انفه . فان كان صحيح الشم لف امنا 
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ورات في اقضية علي رهى الله عنه نظير هذه القضية ؛ وان المضروب 
احمر : فهو صحيح اللسان ٠‏ وان خرج اسود ؛ فهو ارس ء 
المسلمين من ايدي المشركين ؛ فقال فادوا منهم من كانت جراحاته بين بديه » 
.دون من كانت من وراله . فانه فار . ق.ل ٠‏ واوصى رجل الى آخصر ؛ ان 
بتصدق عنه من هذا الالف ديئار بما احب © فتصدف بعشرها © واأمسدسك 
الباقي © فخاصموه الى علي »© وقالوا ؛ ياخدذ النصف ويعطينا النصففب . 
فقال : انصفوك » قال ؛ انه قال لي : الخرج منهاما احببت © فأخرج 
عن الرجل تسعمائة والباقي لك » قال : وكيف ذلك ؟ قال ؛ لان 
'الرجل امرك ان “تخرج ما احببت ؛ وقد احبيت التسممالة » فاخرجهسا . 
وفضى فى رجلين حرين سيع احدهما صاحه على انه عبد » ثم يهربان مسن 
وهذا من أحسن القفضاء ) وهى الحق © وهما اولى بالقطع من السسارق 
المبروف »؛ فان السارق انما قطع .ء دون المنتهب والمفتصب ‏ لانه لا يمكن 
'التحرل منه 3 ولهذا قطلع الساشس( 6 » ولهدا سحرابراك السئة بقطع جر حك 
'العارية. 

وقضى علي ايضا في امرأة تروحك : فلماكان ليلة زفافها ادخاست 
.صديقها الححلة سرا © وجاء الزروج فدخل الحجلة » فوئب !ليه الصدبق 

(1) الذي ينبش القبور وسرق الاثافان / 
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فاتتتلا فقتل الروج الصديق ؛ فقامته اليه المراة فقتلته » نقضي بديمسة 
الصديق على المرأة » ثم قتلها بائروج . ؤاديا قضى بدية الصديق عليها : 
لإنها هي التى كانت عرضته لقتل الروج له ) فكانته هي المتسببة الى قتله, 
وكانت اؤلى بالضمان من الزوج اللباشر » لان اللباشر قتله قتلا ماذونا فيه . 
دئعا عن حرمته . فهدا من احسسن القضاء الذي لا يهتدي البه كثير مسسسن 
الفقهاء . وهو الصواب . وقضى فى رجل فر من رجل يريد قتلسسسه »؛. 
فأمسكه له آخر © حتى ادركه فقتله . وبقربه رجل بنظر أليهما ٠‏ وهو, 
بقدر على تخليصه فو قف بنظر اليه حتى قتثه » فقضى أن يقتل القاتسل ..: 
وبحيس الممسك حتى يموت ؛ وتفقا عين الناظر الذي وقف ينظر ولم ينكر ..: 
فذهب الامام احمد وغيره من اهل العلم : الى القول لذلك » الا في فقا المين, 
ولعل عليا رأى تعزيره بذلك مصلحة للامة . وله مساغ في الشرع في مسالة. 
فقا عين الناظر الى بيت الرجل من خص او طاقة كما جاءت بذلك السنة 
الصحيحة الصربحة »؛ التي لا معارض لها ولا داقع . لكونه جنى على 
صاحب المنزل » ونظر نظرا محرما » لا بحل له ان يقدم عليه.. فجوز له 
النبي صلى الله عليه وسلم ان بحذفه فيفقا عيئه . وهذا مذهب الشافعي 
واحمد »© وفي الصحيح من حديث ابي هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى, 
الله وعليه وسلم « من اطلع في بيت قوم بغير اذلهم ؛ فغقاً عينيه » فلا دية 
له ولا قصاص » وفى الصحبيحين من حدرث الزهري © عن سهل قبال. 
( اطلبع رجل في حجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ ومههة مترى, 
يحك بها راسه » فقال : لو «علم انك تنظر لطعنت به في عييئك انما جمل, 
الاستئذان من اجل النظر » وفي صحييح مسلم عذه « ان رجلا اطلع على, 
النبي صلى الله عليه وسلم من ستر الحجرة ؛ وفي يد النبي صلى الله عليه. 
وسلم مدوى ؛ ققال ؛ لو اعلم ان هذا .نظرني حتي آتيه لطعتت بالمدرى في, 
عينيه ؛ وهل جعل الاستثذان الا من اجل النظر ؟ » اي لى اعلم أنه يقف لي"' 
حتى أتيه » وني الصحيحين عن انس رفى الله عنه 9 ان رجلا أطلع فى بعض, 
حجر النبي صلى الله عليه وسلم » فقام النبي صلى الله عليه وسلم 
بشقص ؛ فذهب نحو الرجل » يختله ليطعئه به قال : فكائي انظر الى. 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يختله ليطعنه © وفي سئن البيهقي وقيره 
عن أنس بن مالك « ان اعرابيا أتى باب النبي صفى الله عليه وسلم » فالقم, 
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عينه خصاص الياب » فبصر به النبي صنى الله عليه وسلم 4 فاخذد عودا 
محددا ٠‏ فوحا عين الاعرابي فالقمع » فقال لو ثبت لفقات عينك » الصحيحين 
من حنديث الاعرج عن ابي هريرة عن الثبي صلى الله عليه وسام قال : « لو 
ان امرؤا «طلع عليك بغير اذن » فحذفته بحصاة » فعثات عينه : ما كسان 
عليك من جناح » وفى صحيح مسلم عن ابي هريرة عن ألنبي صلى الله 
وسلم « من اطلع في بيت قوم بغير اذلهم ٠‏ فقد حل إهم أن يفقاوا عينه » 
وفي سئن البيهقي عن ابي عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
« لو ان رجلا اطلع في بيت رجل ففقا مينيه ؛ ما كأن عليه فيه شى,ءء ») . 

فالحق : الاخذ بموجب هذه السئن الصحيحة الصربحة »؛ والناظر الى 
القائل يقشل المسلم © وهو يستاطيع ان بخلصه وينهاه اعظم ائما عند اله 
تعالى »؛ واحى يفقا العين , والله أعلم . 

وقضى آمير الوؤٌمئين علي رفى الله عنه في رجل قطع فرج امرأة : 
ان يؤخد منه دية الفرج : ويجس على أمساكها حتى نووت » وان ططلقها 
انفق عليها . فلله ما احسن هذا القضاء » واقربه من الصواب . فأبا 
الفرج : ففيه الدية كاملة اتفاقا » واما انفاقه عليها أن طلقها : فلانله افسدها 
على الازواج الذين بقومون بدفقتها ومصالحها فسادا لا يعود ٠‏ واما اجباره 
على امساكها فمعاقية له بنقيض قصده . فاله قصد التخلص منها بأمر 
محرم 4 وقد كان يمكنه التخلص بالطلاق او الخلع . فعدل عن ذلك السى 
هذه المسالة القبيحة فكان مجرازه انن لازم بامسداكها الى الموثك . وقضى فى 
مولود ولد له راسان وصدران في حقو واحد ء فقالوا : ايورث ميراث اثنين 
آم ميراث واحد ؟ فقال بترك حتى ينام ؛ لم بصاح به ؛ فان انتبها جميعا 
كان له ميراث واحد ؛ وان انتبه واحد وبقي الآخر © كان له ميراث النين . 
فان قيل : فكيف إشروج من ولد كذلك : قلت : هذه مسألة ام ارى لها 
ذكرا في كتب الفقهاء » وقد قال ابو جبلة : رأيث مغارس امرأة لها راسان 
وصدراأن فى حقو واحد متروحة ؛ ثغار هده على علدة وهذهة على مله . 
والقياس انها تروج كلما يتزوج اللسباء » ويتمتع الروج بكل واحد من هذبن 
الفرجين والوجهين ؛ فان ذلك زيادة في خلق المرأة 4 وهذا اذا كان الراسان 
على حقو واحد ورجلين » فان كانا على حقوين واربعة ارجل © فقد روى 
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محمد بن سهل ٠.‏ حدثنا عبدالله بن محمد أنبلوى حدثني عمارة بن زيد » 
حدئنا عبدالله بن العلاء عن الزهرى عن ابي مسلمة بن عبدالرحمن ١‏ قللى 
» اؤتي عمر ين الخطاب بانسان له رأسان » وفمان 6 واربعة اعين وأربع أند ع2 
وادبع ارجل واحليلان ٠‏ وديران » فقالوا : كيف يرث يا امير المؤمدين ؟ فدما 
بعلي ٠.‏ فقال : فيها قضيتان ٠‏ احداهما ؛ ياظر اذا .م . فان غسط غطيط 
وأحدا٠‏ فنفس واحدة . وان فط كل منهما ننفسان ؛ واما القضية الاخرى 
فيطعمان وسقيان ٠‏ فان بال منهما جميعا ٠‏ وتفوط ملهما جميعا فئفس 
واحدة ٠‏ وان بال من كل واحد ملهما على حدة © وثفوط من كل وأحد على 
حدة فنفان . فقلما كان بعد ذلك طلبا التكاح فقن علي رضى الله عله 
لا يكون فرج في فرج وعين ننظر ؛ ثم قال علي : اما اذا قد حدث فيهما 
الشهوة ؛ فانهما سيموتان جميعا سريعا ) هما لبثا أن مانا . ونيئهما ساعة 
أوالحوههطأ. ّْ 


فصل 

ومن ذلك ان عمر بن الخطاب رضى الله عنه اتي بامرأة زلت » فاقرت 
فامر برجمها . فقال علي : لعل لها عذرا . ثم قال له ' ما حملك على الزنا؟ 
قالت : كان لي خليط ٠‏ وفى ابله ماء ولبن 4 ولم يكن في ابلي ماء ولا لبن .. 
فظمات فاستقيته » فابى ان سقينى حتى أعطيه أفسي ٠‏ فابيت ثلائنا. 
فلما ظمات وظنات ان نفسي ستخرج اعطيته الذي اراد . فسقاي ٠»‏ فال 
علي : الله اكبر « ؟:؟/!١‏ فمن أضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه . ان الله 
فقور ونيو 6 م نراقي المتتن للببهتي عن ابي عدا از شمن السلدي: تال : 
أتى عمر بامرأة جهدها المطش » فمرث على راع برعى فاستسقت ؛ فابى 
الا بسقيها الا ان نمكنه من نفسها . فشاور الناس في رجمها . فقّل علي : 
هذه مضطرة ٠‏ ارى أن يخلى سسيلها م ففعلى . قلت ؛ والعمل على تسسك! 
لو اضشطرت الراة الى علعام أو شراب عند رجل فوشعها الا بنفسها » وخانت 
الهلاك ©» فمكنته من نفسها ؛ فلا حد عليها . فان قيل ؛ فهل سجول لها بي 
هذه الحالة ان لمكن من نفسها > ام يجب عليها أن .لصبر وأو مانث ؟ 'قيل؛ 
هذه حكمها حكي المكرهة على الزنا ؛ التي بغال لها : ان مكنث من تفسك 


سم اه 0 انا 


والا قتلتك . والمكرهة لا حد عليها »؛ ولها ان تفتدى من القتل بذلك ٠.‏ ولو 
صيرت لكان افضل لها . ولا يجب عليها أن تمكن من نعسها ١‏ كما لا يجب 
على المكره على الكفر ان يتلفظ به » وان صبر حتى قتل لم كن اثمسا. 
فالمكرهة على الفاحشة اولى . فان قيل : لو وقع مثل ذلك لرجل . وقيل 
له : ان لم تمكن من نفسسك والا قتلناك » او منع الطعام والشراب » حتسي 
بمكن من نفسه ؛ وخاف الهلاك . نهل ,يجوز له التمكين ؟ قيل : لا يجوز له 
ذلك . ويصبر للموت . والفرق بينه وبين الراة : ان العار الذي بلحق 
المفعول به لا بمكن تلافيه . وهو شر مما يحصل له بالقتل » أو مئع الطعام 
والشراب حتى يموت »© فان هذا فساد في نفسه وعقله وقلبه وده 
وعرضه ؛ ونطفة اللوطي مسبومة » تسسري في الروح والقلب فتفسدهما 
فسادا عفايما قل ان برعحى معه صلاح ٠‏ فعسساد التفريق بين روحه وشدئنه 
بالقتل ؛ دون هذه المفسدة . ولهذا بحوز له أو بجحب عليه ان يقتل 
من براوده عن نفسه ؛ أن امكنه ذلك من شوف مفسسدة »؛ ولو فعله السيد 
بعبده بيع عليه ؛ نولم بمكن من استدامة ملكه عليه . وقال بعض السلف 
بعتق عليه . وهو قول مبني على العتق بامئلة ٠‏ لاسيما اذا استكرهه علسى 
ذلك . فان هذا جار مجرى المثلة » وقد سثل الامام احمد عن رجل بتهم 
بفلامه ؛ فاراد بعض الئاس ان يرفعه الى الامام » فدبر غلامه » فقال يحال 
بينه وبينه © اذا كان فاجرا معلئا . فان قيل : فهل بباح للغلام أن إيهرب؟ 
قيل : نعم ساح له ذلك . قال ابو عمرو الطرطوشى ‏ في باب تدر يم اللواط 
باب اباحة الهرب للملوك اذا اريد منه هذا البلاء ع ثم ساق باسناد صحيح 
الى عبدالله بن المبارك عن سفيان الثوري « أن عبدا اناه ؛ فقال ' الي مملوك 
لهؤلاء » يأمرونئى بما لا يصلح او نحوه . قال اذهب فى الارض » ,. وذكر 
عن القاسم بن الريان قال : سثل عبدالله بن المسارك عن الفلام اذا ايادوا أن 
بفضحوه ؟ قال يمنع » وبذب عن نفسه . قال ارايث أن علم اثه لا ينجيسه 
الا القدال » ايقائل حتى بندو ؟ قال لعم : انتهى . 

فلت ؛ وكون مجاهدا ان قتل ٠‏ وثسهيدا ان قل ؛ فان من قتل دون 
ماله فيو شهيد ) فكيفا من ختل دون هذه الفاحشة ؟ 


سا ؤ6 اس 


فصل 


ومن ذلك : آن أمرأة رفعت الى عمر بن الخطاب رضي الل عنه قد زنت . 
فسألها عن ذلك ؟ فقالت © لعم با امير الممنين » وأعادت ذلك وايدنه ٠‏ فقال. 
علي * انها لتستهل به استهلال من لا يعلم انه حرام .. فدرأ مئها الحد وهذأ 


من دقيق الفراسة ٠.‏ 

ومن قضايا علي رضي الله نه : انه أتي برجل وجد في خربة بيده سكين, 
متلطخ بدم » وبين يديه قتيل يتشحط في دمه ؟ فساله » فقال ؛ انا قتلته ٠‏ 
قال : اذهيوا به فاقتلوه . فلما ذهبوا به اقبل رجل مسرعا .. فقال ' يا قوم » 
لاتعجلوا . ردوه الى علي . فردوه . فقال الرجل : يا امير المؤمنين » ما هذا 
صاحيه ... آنا قتلته ٠.‏ فقال علي للاول : ما حملك على أن ذلت : انا قتلته > 
ولم تقتله :.. .قال : يا أمير الؤمنين » وما استطيع ان اصنع : وقد وقفه 
العسس على الرجل يتشحط في دمه » وانا واقف وني يدي سكين » وفيها 
أشي الدم » وقد اخذت في خربة » فخفت ان لا يقبل نمي » وان إكون قسامة. 
'فاعترفت بما لم اصنع . واحتسيت نفسي عند الله . فقال علي : بس 
ما صنعث ,. فكيف كان حدرثك ؟ قال ؛ اني رجل قصاب ©) خرجت الى, 
حانوتي في الفلس © فذبحت بقرة وسلختها فبيئما اناا أصلخها والسكين في 
يدي اخذني البول .. فاتيت خربة كانت بقربي فدخلتها » فقضيت حاجتي ) 
وعدت اريد حانوتي 4 فاذا أنا بهذا المقتول بتشحط في دمه . فراعني أمره .. 
فوقفت انظر اليه والسكين في يدي . فلم أشعر الا بأصحابك قد وققوا 
علي" 6 فأخدوني . فقال الئاس : هذا قتل هذا . ماله قاتل سواه , 
فابقنت انك لا ترك قولهم لقولي » فاعترفت بما لم أجنه . فقال علي للمقر 
الثاني : فانت كيف كانت قصتك ؟ فقال ؛ اغواني ابليس . فقتلت الرجل. 
لمعا في ماله ) ثم سمعت حس العسس © فخرجت من الخربة » واستقبته 
هذا القصاب على الحال التي وصف »© فأستترت منه ببعض الخربة حتى 
أتى العسسن فأخذوه وآاتوك به : فلما أمرت بقتله علمت الي سسانوم بدمه 
ابضسا]ا .. فأعتر فت بالحق .. فقال الحسن ؛ ما [الحكم في هذا ؟؛ 
قال : با أمير المؤمنين ؛ ان كان قد قتسل نفسلا فقد احيا 


19هاتم 


نضا وقد قال الله تعالى : « 9:0 ومن أحياها فكائما أحيا 
الناس جميعآ )١(6»‏ فخلى علي عنهما . واخرج دية القتيل من بيت 
امال وهذ! ا ان كان وقع صلحا برضا الاولياء ‏ فلا اشكال . وان كان بغير 
ورضاهم فالمعروف من أقوال الفقهاء ان االقصاص لا سقط بذلك . لان 
الجاني قد اعترف بما يوحبه . ولم يوجد ما بسفطه . فيتعين استيفلؤه ) 
وبعد » فلحكم امير الؤمئين وجه قوي وقد وقع نظير هذه القصة في زمن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » الا انها ليست في القتل . قال النسائي : 
-حدثنا محمد بن بحيى بن كثير الحراني حدئنا عمر بن حماد بن طلحة حدثنا 
اسباط بن نصر عن سماك عن علقمة بن وائل عن ابيه « ان امراة وقع عليها 
.رجل في سواد الصيح ب وهي تعمد الى المسجد ييكروه على نفسها. 
فاستفانت برجل مر عليها » وفر صاحبها . ثم مر عليها ذوو عدد) 
فاستفانت بهم © فأدركوا الرجل الذي كانت استفائت به . فاخدوه . 
.وسبقهم الآخر . فجاؤا به يقودونه 'أليها . فقال انا الذي افثتك ؛ وقد ذهب 
الآخر . فاتو به النبي صلى الله عليه وسلم » فاخبرته اله وقع عليها ., واخبر 
القوم : انهم ادركوه يشستد.. فقال انما كنت اغيثها على صاحبها .. فادركني 
مؤلاء فاخذوني . فقالت : كذب »© هو الذي وقع علي . فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : انطلقوا به فارجموه . فقام رجل » فقال ؛ لا ترجموه. 
وارجموني . فانا الذي فعلت بها الفعل . فاعترف . فاجتمع ثلاثة عند 
«رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ الذي وقع عليها ؛ والذي اغائها » والمراة 
فقال : اما انت فقد غفر لك . وقال للذي أغائها قولا حسنا ‏ فقال عمر 
.رشي الله عنه : ارجم الذي اعترف بالزئا . فابى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ©» وقال : لا ! لانه قد تاب » ورواه الأمام أحمد في مسئده عن محمد 
ابن ميلائة "ابن الزن #“غلالنا اسرائيل عن, سحا هن علشمة بن والل عن 
"بيه ب فلكره ب وفيه « فقالوا يا رسول الله ؛ ارجمه . فقال : لقد تاب توبة 
لو نابها اهل المدينة لقبل الله منهم » . وقال أبو داود « باب فى صاحب الحد 
بجيء فيقر » حدثنا محمد بن ببحى بن فارس عن الفريابي عن اسرائيل عن 
سماك '(فذكره بنحوه) وفيه 7 الا ترجمه ؟1؟) قال لقد تاب توبة لو تابها اهل 


:(1) هذه الروابة فيها نظر ! (؟) هذه الزيادة غير موجودة 3 أبي داوم . 
سد 85 هد 


المدينة لقبل منهم » . وقال الترمذي « باب ما جاء في المراة اذا أستكر هته 
على الزنة ») حدثنا على بن حجر ألبأنا معتمر بن سليمان الرقي عن الحجاج 
أبن ارطأة عن عبدالجبار بن واثل عن أبيه قال « استكرهت امرأة على عهد 
النبي صلى الله عليه وسلم » قدرا علها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الحد » واقامه على الذي أصابها » ولم يذكر انه جمل لها مهرا . قال 
الترمذي : هذا حديث غريب ليس اسناده بمتصل ٠‏ قد روى هذا الحددث. 
من غير هذا الوجه . وسمعت محمدا ‏ يعني البخاري ‏ يقول : عبدالجبار 
ابن وائل بن حجر لم «سمع من ابيه ولا ادركه » يقال : أنه ولد بعد موت 
ابيه باشهر والعمل على هذا عند اصحاب الثبي صلى الله عليه وسلم 
وغيرهم : ان ليس على المستكره حد . ثم ساق حديث علقمة بن وائل عن. 
ابيه من طريق محمد بن يحيى النيسابوري عن الفريابي من سماك عنه . 
ولفظه « ان امراأة خرجت على عهد رسول إلله صلى الله عليه وسلم تربك 
الصلاة » فلقيها رجل فتجللها »؛ فقضى حاجته منها ») فصاحث فالطلق ومر 
عليها رجل » فقالت : ان ذاك الرجل فعل بي كذا وكذا . ومرث بعصابة من 
المهاجربن » فقالت : ان ذاك الرجل فعل بي كذا وكذا » فانطلقوا واخذوا" 
الرجل الذي ظنت انه وقع عليها . فأتوها به » فقالت ؛ لعم هو هذأ . 
فأتوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم . فلما أمر به ليرجم » قام صاحبها"' 
الذي وقع عليها .. فقال : يا رسول الله » انا صاحبها . فقال لها : اذهبي 
فقد غمّر الله لك . وقال للرجل قولا حسنا . وقال للرجل الذي وقع عليها : 
ارجموه وقال : لقد تاب توبة لو تابها اهل المديئة لقبل الله منهم )١(»‏ قال. 
الترمذي : هذا حديث حسن غريب . وفي لسخة ص حيحة ؛ وملقمة بن, 
ؤائل بن حجر سمع من أبيه . وهو اكبر من عبدالجبان بن وائل . 
وعبدالجبار لم بسمع هن ابيه . قلت هذا الحديث اسسناده على شرط 
مسسلم . ولعله تركه لهذا الاضطراب الذي وقع في متئه . والحديث يدور 
على سماك . وقد اختلفت الرواية في رحم المعترف . فقال اسباط بن تصر 
عن سماك « فأبى أن برجمه » وروابة احمد وابي داود لاهرة في ذلك . 


. رواه ابو داود : رقم الحديث لإلا؟)‎ )١( 


ست 65 به 


وروابة الترمذي عن محمد بن يحيى في انه رجمه . وهذا الاضطراب ؛ اما 
من سماك ‏ وهو الظاهر ‏ واما ممن هو دونه . والاشبه ؛ انه لم يرجمه » 
كما رواه احمد والنسائي وابو داود ولم يذكروا غير ذلك . ورواته حفظوا 
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سثل رجمه فأبى » وقال ؛ لا » والذي 
قال « انه امر برجمه » اما ان يكون جرى على المعتاد » واما أن يكون اشتبه 
عليه امره برجم الذي جاؤً! به اولا : فوهم » وقال : انه امر برجم المعترف , 
وايضا فالذين رجمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الزنا مضبوطون 
معدودون © وقصصهم محفوظة معروفة © وهم ستة نفر : القامدية وماعر » 
وصاحبة العسيف١١)‏ واليهوديان ٠.‏ والظاهر : ان راوي الرجم في هذه 
القصة استبعد ان بكون قد اعترف بالزنا بين بدي رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ولم يرجمه . وعلم أن من هديه : رجم الزاني ه فقال : « وآأمر 
يرجمه » . فان قيل : : فحديث عبدالحبار بن وائل عن ابيه : الظاهر أله في 
هذه القصة . وقد ذكر « اله اقام الحد على الذي اصابها » . قيل ؛ لا يدل 
لغفل الحديث على ان القضة واحنة 6 وان ول ١‏ اتقدكقال الشاوي الم 
بسمعه حجاج من عبدالجبار ») ولا سمعه عبدالجبار من ابييه . حكاه 
البيهقي عنه » على ان في قول البخاري ١‏ ان عبدالجبار ولد بعد موث أبيه 
بأشهر » : نظرا فان مسلما روى في صحيحه عن عبدالجبار قال « كنت 
غلاما لا أعقل صلاة ابي ل الحديث » وليس في ترك رجمه ل مع الاعتراف 
ما يخالف اصول الشرع . فانه قد تاب بنص النبي صلى الله عليه وسلم . 
ومن ناب من حد قبل القدرة عليه سقط عئه في أصح القولين وقد اجمع 
عليه الناس في المحارب . وهو تبنيه على من هو دونه . وقد قال النبي 
صلى الله عليه وسلم للصحابة لما فر ماعر من بين ابدبهم « هلا تركتموه 
يتوب فيتوب الله عليه ؟ » . 


(1) العسيف : حجمعها عسفاء وعسفة : الاجير أو العسيف ؛ الذي 
يركب الطرق على غير هدانة ومن ذؤن دليل ؛ المنجد / ل ١‏ ص 6.ه 


مادة عسفا ء. 


ب 28 نم 


فان قيل : كيف تصنعون بامره برجم المتهم الذي ظهرات براءته ٠‏ ولم 
يقر ولم تقم عليه بيئة ؛ بل بمجرد اقرار المرأة عليه ؟ 

قيل : هذا اعمر الله هو الذي يحتاج الى جواب شاف . فان 
الرحل لم بقر بل قال : « انا الذي اغثتها » ٠.‏ 

فيقال ‏ والله اعلم ‏ ان هذا مثل أقامة الحد باللوث الظاهر القوي . 
فانه أدرك وهو يشتد هاربا بين ابدي القوم . واعترف بانه كان عند المراة ؛ 
وادعى انه كان مغيثا لها . وقالت المراة : هو هذا . وهذا لوث ظاهر . وقد 
اقام الصحابة حد الزنا والخمر باللوث الذي هو نظير هذا او اقرب مله » 
وهو 'الحمل ؛ والرائحة . وجوز النبي صلى الله عليه وسلم لاولياء القتيل 
أن يقسموا على عين القائل ب وان لم يروه ‏ للوث »© ولم يدفعه اليهم . 
فلما اتكشف الامر بخلاف ذلك تعين الرجوع اليه » كما لو شهد عليه اربعة : 
انه زنا بامرآة » ولم يحكم برجمه اذا ظهر انها عدراء او ظهر كذبهم . فسان 
الحد يدرا عنه ولو حكم به ٠‏ 

فهذا ما ظهر في هذا الحديث الذي هو من مشكلات الاحاديث والله 
اعلم ‏ . وقرات في كتاب اقضية علي رضي الله عنه ل بغير اسناد ‏ 7 أن 
امراة رفعت الى علي » وشهد هليها ١‏ انها قد بغت . وكان من قضيتها : 
انها كانت يتيمة عند رجل . وكان للرجل امراة ؛ وكان كثير الغيبة عن 
أهله ») فشبت االيتيمة ) فخافت المراة ان يتروجها . فدعت لسوة حتى 
أمسكنها فاخذت عذرتها بأصبعها . فلما قدم زوجها من غيبته رمتها المراة 
بالفاحشة »© وأقامت البينة من جاراتها اللواتي سامدنها على ذلك ؛ فسال 
المرأة ؛ آلك شهود ؟ قالت : لعم .. هؤلاء جاراتي يشهدن بما اقول . 
فاحضرهن علي ؛ واحضر السيف وطرحه بين يديه » وفرق بيئهن . فادخل 
كل امرأة بيتا . فدعا امرأة الرجل » فادارها بكل وجه فلم تزرل عن قولها . 
فردها الى 'البيت الذي كانت فيه . ودعا باحدى الشهود ؛ وجفسا على 
ركبتيه . وقال : قالت المرأة ما قالت ؛ ورجعت الى الحق ٠‏ واعطيتها 
الآأمان ؛ وان لم 'تصدقيني لافعلن ولافملن . فقالت : لا والله » ما فعلت » 
الا انها رات جمالا وهيبة فخافت فساد زوجها . فدعتنا وامسكناها لها 


مكمه 


حتنى افتضتها بأصسيعها . فقال علي : الله اكبر انا اول من فرق بين 
الشاهدين . فالزم المراة حد القذف . والزم النسوة جميعا بالعفو وأمر 
الرجل أن بطلق المرأة » وزروجه اليتيمة ٠‏ وساق اليها المير من علده . 
ثم حدلهم ؛ ان دانيال كان دتيما لا أب له ولا أم ؛ وان عج_وزا من بني 
إسرائيل ضمته وكفلته » وان ملكا من ملوك بني اسرائيل كان له قاضيان . 
بوكالت امرأة مهيبة جميلة © ثأتي الملك فتناصحه وتقص عليه ؛ وان 
القاضيين عشقاها ٠.‏ فراوداها عن نفسها فابت ©» فشهدا عليها عند الملك 
انها بغت . فدخل الملك من ذلك امر عظيم . واشتد غمه . وكان بها 
معجبا ٠.‏ فقال لهما : ان قولكما مقبول واحلها ثلاثة ايام » لم يرجمولها . 
ونادى في البلد : احضروا ررجم فلانة . فأكثر الئاس في ذلك . وقال الملك 
لثقته : هل عندك من حيلة ؟ فقال : ماذا عسى عندي ؟ ‏ بعني وقد شهد 
عليها القاضيان ‏ فخرج ذلك الرجل في اليوم الثالث . فاذا هو بغلمان 
بلعبون » وفيهم دائيال وهو لا يعرفه . فقال دائيال يا معشر الصبيان » 
تعالوا حتى اكون انا الملك » وانت يا فلان الراة العابدة وفلان وفلان 
القاضيين الشاهدين عليها . ثم جمع ترابا وجعل سيفا من قصب »؛ وقال 
للصبيان خذوا بيد هذا القاضي الى مكان كذا وكذا ففعلوا . ثم دعا الآخر » 
فقال له : قل الحق » فان لم تفعل فتلتك ») بأي شيء تشهد ؟ ب والوزار 
واقف ينظر وبيسمع ‏ فقال : اشهد انها بغت ٠‏ قال متى ؟ قال ١‏ في يوم 
كذا وكذا . قال : مع من ؟ قال مع فلان بن فلان . قال في اي مكان ؟ قال : 
في مكان كذا وكذاا. فقال ردوه الى مكانه » وهاتوا الآخر . فردوه الى 
مكانه وجاءوا بالآخر . فقّال : باي شيء تشهد ؟ قال : بغت ٠‏ قال متى : 
قال يوم كذا وكذا قال : مع من ؟ فال مع فلان بن فلان . قال : واين ؟ قال : 
في موضع كذا وكذا » فخالف صاحبه . فقال داليال الله اكبر ؛ شهدا عليها 
بالزور . فاحشروا قتلهما . فذهب الثقة الى املك مبادرا . فاخبره فبعث 
الى القاضيين ففرق بينهما . وفعل بهما ما فعل دانيال . فالختلفا كما 
اختلف الثلامان فنادى الملك في الئاس : ان احشروا قتسل القاضيين » 


بالاة سس 


فصل 


وكان علي رضي الله عنه وارضاه لا بحبس في الدين » وقول اال 
قال ابو داود ‏ في غير كتاب السئن حدثنا عمرو بن عثمان حدثنا مروان 
ب بعني ابن معاوية ‏ عن محمد بن علي قال ؛ قال علي « حبس الرجل في 
السجن بعد معرفة ماعليه من الحق ظلم » ٠‏ 

وقال أبو حاتم الرازي : حدثنا يزيد حدئنا محمد بن اسحاق عن أبي 
جعفر : ان عليا كان يقول « حبس الرجل في السحن بعد ان يعلم ما عليه من 
الحق ظلم » . وقال ابو لعيم ؛ حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال © سمعت»ه 
عبدالملك بن عمير ؛قول : ١‏ ان عليا كان اذا جاءه الرجل بفريمه قال : لي عليه 
كذا » بقول ؛ اقضه فيفول ما عندي ما اقضيه . فيقول غريمه : اله كاذب ) 
وانه غيب ماله . فيقول : هلم بسيئة على ماله بقضى لك عليه . نيقول : انه 
غيبه . فيقول : استحطفه بالله ما غيب منه شيئًا . قال لا أرضى بيميله . 
فيقول فما تريد ؟ قال ؛ أربد أن تحبسه لي ٠‏ فيقول ؛ لا اعينك على ظلمه . 
ولا احبسه . قال : !ذآ الزمه . فيقول ؛ ان لزمته كنت ظالما له » وانا حائل 
بينك وبينه » . 

قلت : هذا الحكم عليه جمهور الامة فيما اذا كان عليه دين من غير 
عوض مالي » كالاتلاف والضمان والمهر ولحوه . فان القول قوله مع يمينه . 
ولا بحل حيسه بمجرد قول الفربم ؛ اله مليء » وانه غيب ماله . 

قااوا وكيفا يقبل قول غربمه عليه ؛ ولا اهل هناك ستصحبه 
ولاعوض ٠‏ | 

هذا الذي ذكره اصحاب الشافعي ومالك واحمد . 

وأما أصحا بابي حنيفة : فانهم قسموا الدين الى ثلاثة أقسام : قسم 
عن عوض مالي ؛ كالقرض ؛ وثمن المبيع ونحوهما . وقسم لزمه بالترامه ) 
كالكفالة والمهر وعوض الخلع ولحوه . وقسم لزمه بغير التزامه ؛ وليسس في 
مقابله عموض ؛ كبدل المتلف وارش الجئاية . ونفقة الافارب والروجاث » 
واعتاق العبد المشترك ونحوه . ففي القسمين الاولين : بسال المدعي عن 
اعسار غر.مه . فان اقر باعساره لم يخبس له . وان انكر اعساره . وسال 


سابههة مس 


حبسته : حبس لان الاصل بقاء عوض 'الدين عنده . والتزامه للقسم الآخر 
باختياره : يدل على قدرته على الوفاء . وهل تسمه ببيئة الاعسار قبل, 
الحبس او بعده ؟ على قولين عندهم . واذا قيل ؛ لا تسسمع الا بعد الحبسس ٠.‏ 
فقال بعضهم ؛ تكون مدة الحبس شهرا . وقيل اثنان . وقبل ثلائة . وقيل, 
اربعة . قيل سنة والصحيح ؛ انه لا حد له وانه مفوض الى رأي الحاكم . 

والذي يدل عليه الكتاب والسنة ؛ وقواعد الشرع ؛ انه لا يحبس في 
شيء من ذلك ؛ الا ان يظهر بقرينة انه قادر مماطل » سواء كان دبنه عن 
عوض او عن غير عوض »؛ وسواء لزمه باخثياره او بفي اختياره . فان, 
الحسن غقوية : والعقوية ألما مسو بيد تعلق صبيها:+ .وهني من جسن 
الحدود . فلا يجوز ابقامها بالشبهة . بل بتغبت الحاكم . ويتامل حالة 
الخصم ؛ ودسال عنه . فان تبين له مطله وظلمه ضربه الى أن يولي أو 
ابجيسية ) وأق انكر غريمه أعساره فان عقوبة المعذور شرعا ظلم . وان لم 
بتبين له من حاله شيء آخر حتى بتبين له حاله . وقد قال النبي صلى الله 
عليه وسلم لغرماء المفلس الذي لم يكن له ما يوني دبله « خذوا ما وجدتم . 
وليس لكم الا ذلك » وهذا صريح في انه ليس لهم اذا الخذوا ما وجدوه الا 
ذلك وليس لهم حبسه ولا ملازمته . ولا ريب ان الحبس من جلس, 
الضرب ؛ بل قد بكون اشد منه . ولو قال الغريم للحاكم : اضربه الى أن 
بحضر المال : لم يجبه الى ذلك . فكيف يجيبه الى الحبس الذي هو مثله 
أو اشد ولم بحبس الرسول صلى الله عليه وسلم طول مدته احدا في دين 
قط . ولا ابو بكر بعده » ولاعمر ولا عثمان . وقد ذكرئا قسول علي 
رضي الله عله . 

قال شيخنا رحمه الله : وكذلك لم بحبس رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . ولا احد من الخلفاء الراشدين زوجا في صداق امراته اصلا . وفي 
رسالة الليث الى مالك التي رواها يعقوب بن سفيان الفسوي(1) الحافظ 
في تاريخه عن ا«وب عن بحيى بن عبيدالك بن ابي بكر المخرومي »© قال : هذه 


(1) من كبار حفاظ الحدبث ١!‏ وفسا » قربة في ابران توفي في البصرة 
(سئة ب«ا؟ ) ؛ الاعلام , 
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ع 0 ٠‏ ان اهل 
المدئة قضون فى صدقات النسماء 0 متى شاءت ان تكلم في مق خسر 
ذلك » واهل الشسام عم مصر . ولم بقض احد من اصحاب رسول الله 
مل اله هلي «ورسله ولا من بعده لامراة بصداقها المؤخر ؛ الا ان يفرق 
بينهما موت أو طلاق . فتقوم على حقها » ٠‏ 

قلت : مراده بالؤخر : الذي آخر قبضه عن العقد فترك مسمى . 
وليس المراد به : امؤجل ٠‏ فان الامة مجمعة على ان المرأة لا تطالب به قبل 
اجله » بل هو كسائر الديون اللمؤجلة . وانما المراد : ما يفعله الناس من 
تقديم بعض الهر الى المرأة 4 وارجاء الباقي ؛ كما بفعله الناسى اليوم ©؛ فقد 
دخلت الروجة والاولياء على تأشيره الى الفرقة » وعدم المطالة به ما داما 
متفقين . ولذلك لا تطالب به الاعند الشر والخصومة ؛ او تروجه يغيرها . 
والله تعلم ب واالزوج والشهود والمراة والاولياء ب أن الزوجح والزوجة لم 
بدخلا الاعلى ذلك . فكثير من الناس يسمي صداقا نتجمل به المراة واهلها ) 
وبعدونه ‏ بل «حلفون له انهم لا يطالبون به . فهذا لا تسمع دعوى الرأة 
به قبل الطلاق » او الموت و لايطالب به الروج ولا يحبس به اصلا ٠.‏ و 
لص ا ل و و 0 ٠.‏ 96 
الوا ا ل ل ا 
حدث من الشرور واالفساد ما الله به عليم 0 وصارت المراة أذا أحسيت من 
زوجها بصيانتها في البيت ؛ وملعها من البرول ؛ والخروج من منزله 
والذهاب حيث شاءت ؛ تدعي بصداقها ؛ وتحبس الروجم عليه » وتلللق 
حيث شاءثت . فيبيت الروج ويظل يتلوى فى الحبس ؛ ونبيث المرأة فيما 
نبيت فيه . فان قبل ؛ فالشرط انما يكتب حالا في ذمثه تطاابيه به متى 
شاءت . قيل : لا عبرة بهذا بعد الاطلاع على حقيقة الحال ؛ وان الروج 
لو عرف أن هذا ددن حال تطالبه به بعد يوم او شهر 4 واتحبسه عليه : لم 
بقدم على ذلك ابدا » وانما دخلوا على ان ذلك مسمى » نتجمل به المراة » 
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والمهر هو ما ساق اليها . فان قدر بينهما طلاق او موت » طالبته بذلك . 
وهلا هو الذي في نظر الناس وعر فهم وعوائدهم . ولا تستقيم امورهم 
الا به . والله المستعان .. والمقتصود : أن الحبسى في الدين من جنس الضرب 
بالسياط والعصي فيه . وذلك عقوبة لا تسوغ الا عند تحقق السبب 
الموجب . ولا تسوغ بالشبهة بل سسقوطها بالشبهة اقرب الى فواعد 
الشريعة من ثبوتها بالشسبهة . والله اعلم ٠.‏ 

وقال الاصبغ بن نباته : بيئيا علي رضي الله عنه جالس في مجلشه » 
أذ سمع ضجة »2 فقال : ما هذا ؟ فقالوا رجلا سرق ؛ ومعه من يشهد عليه. 
فامر باحضارهم .. فدخلوا.. فشهد شاهدان عليه : اله سرق درعا ٠.‏ نجمل 
الرجل يبكي ويناشد عليا ان يتثبت في امره .. فخرج علي الى مجمسع 
الناس في السوق . فدعا بالشاهدين فأشهدهما الله وخوفهما . فاقامسا 
على شهادتهما . فاما راهما لا يرجعان امر بالسكين » وقال ليمسك 
أحدهما يده ويقطع الآخر : فتقدما ليقطعاه . فهاج اللناس . واختلط 
بعضهم ببعض فتام علي عن الموضع .. فارسل الشاهدان يد الرجل وهرباء 
فقال علي : من يدلني على الشاهدين الكاذبين ؟ فلم يوقف لهما على خبر » 
قخلى سبيل الرجل .. وهذا من احسن الفراسة واصدقها . فانه ولسى 
الشاهدين من ذلك ما توليا.» وأمرهما ان يقطما بايديهما من قطع بده 
بالسنتهما . ومن ها هنا قالوا : انه يبدا الشهود بالرجم اذا شهدوا بالرنا. 
وجاءت الى علي رضي الله عنه امراةٌ » فتالت : ان روجي وقع على جاربتي 
بغير امري . فقال للرجل : ما تقول 1 قال : ما وقعت عليها الا بامرها . فقال: 
أن كنت صادقة وحجمته ., وان كنت كاذبة جلدتك الحد ؛ واقيبت الصلاة 
وقام ليصلي ففكرت المراة في نفسها . فلم تر لها فرجا في أن يرجم زوجها 
ولاني ان تجلد . فولت ذاهبة . ولم يسال عنها علي . 


فصل 


ومن المنقول عن كسب بن سور © قاضي عمر بن الخطاب ؛ انه اختصم 
اليه امرائان كان لكل واحدة منهما ولد . فائقلبت احدى اللمرائين على احد 


يسئيمان بن داود . ثم دعا بتراب ناعم ففرشه . ثم امر المراتين فوطنتا عليه 
نم مشى الصبي عليه ؛ ثم دعا القائف » فقل : انظر في هذه الاقدام فالحفه 
بحدهما. قال عمر بن شيبة ؛ واتى صاحب عين «هجر) الى عمر بن الخطاب 
فقال : يا امير المؤمنين . ان لي عينا » فاجعل لي خراج ما تسقى ٠.‏ قال: 
هو لك .. فقال كعب : با امير المؤمنين » ليس له ذلك ٠‏ قال : ولم ؟ قال : 
لانه بتميض ماوّه عن ارضه © فيسيح في اراضي الناس ٠.‏ ولو حبس ماءه في 
ارضه لغرقت .. فلم ينتفم بارضه ولا بماله ٠‏ فمرة فليحيسن ماءه عن 
اراغي الناس ان كان صادقا . فقال له عمر : اتستطيع ان تحبس ماءك ؟ 
قال : لا ٠,‏ قال ؛ فكانت هذه لكعب ٠,‏ 
فصضسبل 

ومن ذلك : انه يجوز للحاكم الحكم بشهادة الرجل الواحد اذا مرف 
صدقه ؛ في غير الحدود .. ولم يوجب الله على الحكام ان لا محكمسوا الا 
بشاهدين اصلا ؛ وانئما امر صاحب الحق ان يحفظ حقه بشاهدين .او 
بشاهد وامراتين وهذ! لا بدل على ان الحاكم لا يحكم باقل من ذلك » بل 
قد حكي النبي صلم الله عليه وسلم بالشاهد واليمين ؛ وبالشاهد نقط. 
قال ابن عباس رضي الله عنهما « قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بشاهد وبمين » رواه مسسلم . قال ابو هريرة رضي الله عله « فضى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم باليمين مع الشاهد الواحد » رواه ابن وهب عن 
سليمان بن بلال عن ربيعة عن سهيل عنه . رواه ابو داود . وقال جابر بن 
عبدالله م قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم باليمين مع الشاهمد» 
رواه الشافعي عن الثقفي عن جعفر بن محمد عن ابيه عنه . وقال علي بن 
ابي طالب « قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشهادة رجل واحد مع 
بمين صاحب الحق ») رواه البيهقي من -حديثه . حدثنا عبدالعزير الماحشون 
عن جعفر بن محمد عن أيه عن جده عنه ., وقال ٠ ١‏ قضى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بشاهد ويمين » رواه يعقوب بن سفيان في مسئده . قال 
المنذرى : وقد روى القضاء بالشساهد واليمين عن رواية عمر بن الخطباب 
وعلي بن ابي طالب ؛ وابن عير ؛ وعبدالله بن عمرو ؛ وسعد بن عبادة ), 
والغيرة بن شعبة وجماعة من الصحابة ؛ وهمرو بن حزم والربيب بن 

كات 


"علبة(١)‏ وقضى شربح » وعمر بن عبدالعزيز . قال الليث بن سعد عن 
بحيى بن سعيد : أن ذلك عندنا هو السئة المعروفة . 

قال ابو عبيد : وذلك عن السئن الظاهرة التي هي اكثر من الروابة 
.والحديث . قال ابو عبيد ؛ وهو الذي نختاره اقتداء برسول الله صلى 
الله عليه وسلم » واقتصاصا لاثره ٠‏ وليس ذلك مخالفا لكتاب الله عند من 
فهمه . ولا بين حكم الله وحكم رسوله اختلاف . انما هو غلط في التاويل 
خيئما لم بجدوا حكم اليدين في الكتاب ظاهرآ فظوه خلافا »> وانما الخلاف 
لو كان الله حضر اليمين في ذلك » ونهى علها . والله تعالى لم يمتسيع 
من اليمين » انما اثبتها في الكتاب الى ان قال « فرجل وامراتان 6 وامسك 
لى فسرت السنة ما وراء ذلك .. وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
.مفسرة للقرآن مترجمة عنه » على هذا اكثر الاحكام . كقوله « لا وصية 
لوارث » و« الرجم على المحصن » و « النهي على نكاح المراة على عمتها 
بوخالتها » و « التحريم من الرضاع ما بحرم من النسب » ر « قطع الموارثة 
بين اهل الاسلام واهل الكفر » و « ايجابه على المطلقة ثلاثا : مسيس الزوج 
الاخر » في شرائع كثيرة » لا بوجد لفظها في ظاهر الكتاب . ولكثها سئن 
.شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠.‏ فعلى الامة اتباعها ٠‏ كاتباع الكتتاب 
وكذلك الشاهد واليمين لما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بهما . 
والما في الكتاب ١‏ فرجل وامراتان » علم ان ذلك اذا وجدنا » فان عدمتا 
قامت اليمين مقامها ؛ كما علم حين مسح النبي صلى الله عليه وسلم على 
الخفين ان قوله تعالى ( 5:0 وارجلكم ) معناه : ان تكون الاقدام بادية: 
وكذلك لما رجم المحصن في الزنى : على ان قوله ( 54:؟ فاجلدوا كل واحد 
منهما ماثئة جلدة ) للبكرين . وكذلك كل ما ذكيرنا من السسئن على هذا , فما 
بال الشاهد واليمين ترد من بيئها ؟ وانما هي ثلاث منازل في شهادات 
'الاموال » ائنتان بظاهر الكتاب بتفسير السنة له .. فالمئزلة الاولى : الرجلان 
والثانية : الرجل والمراتان .. والثالثة : الرجل واليمين . نمن الكر هله 
لزمه انكار كل شىء ذكرناه لا بجد من ذلك بدا حتى يخرج من قول العلماء 


)١(‏ حديثه في أبي داود في باب القضاء باليمين والشاهد ؛ تحث 
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قال ابو عبيدة : ويقال لمن انكر الشاهد واليمين » وذكر اند خلاف القرآن : 
ما تقول في الخصم يشهد له الرجل والمرائان وهو واجد ارجلين » يشهدان. 
له ؟ فان قالوا : الشهادة جائزة.. قيل ؛ ليس هذا اولى بالخلاف 4 وقد. 
اشترط القرآن فيه ان لا يكون للمراتين شهادة الا مع فقد احد الرجلين 535 
فانه سبحانه قال ( 85:1؟ فان لم يكونا رجلين فرجل وامراتان) ولم يقل :. 
واستشهدوا شهيدين من رجالكم او رجلا وامراتين فيكون فيه الخيار » 
كما جمله فى الدبة ؛ كما قال تعالى ( ؟195 ففدية من سيام أو صدقة. 
او نسك ) . وقيل ما جعله فى كفارة اليمين باطعام عشرة مساكسين أو, 
كسوتهم او تحري رقبة , فهذه احكام الخيار ولم يقل ذلك في آبة الدين. 
ولكنه قال فيها كما قال في آبة الفرائض ( 1١55‏ فان لم يكن له ولد وورئة. 
ابواه فلامه الثلث ) وكذلك الابة التي بعدها . فقوله ها هنا « ان لم يكن », 
كقوله في آية الشهادة « فان لم يكونا » كذلك قال في آية الطهور ( ه51 
فان لم تجدوا ماء ؛ فتيمموا صعيدا طيبا ) وف آبة الظهار ( 5:58 فمن لم 
يجد فصيام شهرين متتابعين ) وكذلك في متعة الحج وكفارة اليمين ١‏ ان, 
الصوم لا يجزيه الواحد 4؛ نأي الحكمين اولى بالخلاف : هذا ام الشاهد. 
واليمين » الذى لبس له فيه من الله اشتراط منع »6 الما سكت عله 6 شم 
فسرته السمئة ؟ . قال ابو عبيد وقد وجدنا في حكمهم : ما هو أعجحب من, 
هذا . وهو قولهم في رضاع اليتيم الذي لا مال له ») وله خال وابن عم 
موسران : ان الخال بجبر على رضاعه . لانه محرم . وانما اشترط التنريل, 
غيره . فقال « ؟:9؟9؟ وعلى الوارث مثل ذلك » وقد اجمع المسلمسون ان, 
لا ميراث للخال مع ابن العم . ثم لم نجد هدا الحكم في السنة من رسول, 
الله صلى الله عليه وسلم ؛ ولا من احد من سلف العلماء ؛) وقد وجدنا' 
للشاهد واليمين في آثار متوائرة عن اللبي صلى الله عليه وسلم © وصن, 
غير واحد من الصحابة ومن التابعين . 

وقال الربيع قال الشافعي ؛ قال بعض الناس في اليمين مع الشاهد, 
قولا اسرف فيه على نفسه .. قال : ارد حكم من حكم بيا ؛ لاننه خالف 
القرآن . فقلت له : الله تعالى امر بشاهدين او شاهد وامراتين 1 قال نعم, 
فقلت ؛ حتم من الله ان لا بجوز اقل من شاهدين ؟ قال ؛ فان قلته ؟ قلت :. 

وكات 


فقله قال : قد قلته . قلت : وتحد في الشاهدين اللذين امر الله بهما حدا ؟ 
قال : نعم . حران مسلمان بالغان عدلان . قلت ؛ ومن حكم بدون ما قلت 
خالف حكم الله ؟ قال : نعم . قلت له : ان كان كما زممت » خالفت حكم 
الله . قال : وابن ؟ قلت : اجرت شهادة اهل الذمة وهم غير الذين شرط 
الله ان تجوز شهادتهم ٠.‏ واجرت شهادة القابلة وحدها على الولادة ٠.‏ وهذان 
وجهان اعطيت بهما من جهة العرف . ثم اعطيت بغير شهادة في القسامة 
وغيرها . قلت : والقضاء باليمين مع الشاهد ليس بخالف حكم الله ) بل 
هو موافق لحكم الله .. اذ فرض الله تعالى طاعة رسوله . فان البعست 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فعن الله سبحائله قبلت © كما قبلت عن 
رسوله . قال : افيوجد لهذا نظير في القرآن ؟ قلت نعم . امر الله سبحانه 
بالوضوء بغسل القدمين أو مسحهما . فمسحنا على الشْئين بالسئة ؛ وقال 
تعالى ( :1510 قل لا أجد فيما أوحي الي محرمآ على طاعم بطعمه ‏ الآبة ) 
فحرمنا نحن وانت كل ذي اب من السباع بالسنة . وقال : (64:4؟ واحل 
لكم ما وراء ذلكم ) فحرمنا نحن وأنت الجمع بين المرآة وعمتها » وبينها وبين 
خالتها ‏ وذكر الرجم ونصاب السرقة ‏ قال : وكان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم المبين عن الله معنى ما أراد خاصا وعاما . وقال شي الاسلام 
ابن نيمية : القرآن لم يذكر الشاهدين » والرجل والمراتين في طرق الحكم 
التي بحكم بها الحاكم » وانما ذكر هذين النوعين من البينات في الطرق التي 
يحفظ بها الانسان حقه . فتقال تعالى ( 187:9 با ايها الذين آمنوا اذا 
تدابنتم بدين الى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كائب بالعدل .. ولا 
يأبى كاتب أن بكتب كما علمه الله ه فليكتب وليملل الذي عليه الحق . 
وليتق الله ربه ٠.‏ ولا ببخس مئه شيئًا . فان كان الذي عليه الحق سفيها 
أو ضعيفا او لا يستطيع ان يمل هو فليملل وليه بالعدل . واستشهدوا 
شهيدين من رجالكم .. فان لم يكونا رجلين فرجل وأمراتثان ممن ترضون 
من الشهداء ) فأمرهم سبحاله بحفظ حقو قهم بالكتاب وأمر من هليه الحق 
أن يملي الكاتب . فان لم يكن ممن بصح املاؤه أملى عنه وليه . ثم أمر من 
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له الحق ان يستشهد على حقه برحلين فان لم بجد فرج سل وامرأاتان 
ثم نهى الشهداء المتحملين للشهادة عن التخلف عن اقامتها اذا طلبوا بذلك . 
نم رخص لهم في التجارة الحامرة : أن لا يكتبوها لم امرهم بالاشهاد علد 
التبابع ..ثم أمرهم اذا كانوا على سفر ‏ ولم بحدوا كاتبا أن سستوثقوا 
بالرهن المقبوضة . كل هذا نصيحة لهم » وتعليم وارشاد 1 يحفظون به 
حقو قهم وما تحفظ به الحقوق شيء وما بحكم به الحاكم شيء . فان طرف 
انحكم أوسع من الشساهدين والمراتين . فان الحاكم بحكم بالنكول واليمين 
المردودة . ولاذكر لهما في القرآن ٠‏ فان كان الحكم بالشاهد الىاحد واليمين 
مخالفا لكتاب الله » فالحكيم بالنكول والرد أشد مخالفة » وأيضا » فان الحاكم 
بحكم بالقرعة بكتاب الله وسنة وسوله المربحة الصحيحة . وبحكم بالقافة 
بالسنة الصحيحة «الصربحة التي لا معارض لها . وبحكم بالفسامة بالسئة 
الصر بحة الصحيحة . وبحكم بشاهد الحال اذا تدامى الزوجان أو الصائعان 
متاع البيت والدكان . ويحكم ‏ عند من الكر الحكم بالشاهد واليمين ‏ 
يوجوه الاجر في الحائط فيجطه للمدعي اذا كانت الى جهته . وهذا كله 
ليس في القرآن ولا حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من 
أصحابه . فكيف ساغ الحكم به ؛ ولم يجمل مخالفا لكتاب الله ؟ ورد 
'ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون وغبرهم من 
الصحابة » وبجعل مخالفا لكتاب الله ؟ بل القول ما قاله ائمة الحديث : ان 
الحكم بالشاهد واليمين : حكم بكتاب الله . فانه حق . والله سبحانه أمر 
بالحكم بالحق . فهاتان قضسيتان تابتتان بالنصس ٠‏ 


اما الاول : فلآن رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفازه من يعدم 
حكموا به ولا بحكمون بباطل . واما الثانية : فقوله تعالى ( 4180 وان احكم 
| بينهم بما انزل الله ) وقوله ( ٠.0:6‏ انا أنزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين 
الناس بما اراك الله ) فالحكم بالشاهد واليمين مما اراه اياه الله قطعا . 
وقال نعالى ( ١2:55‏ فلذلك فادع واستقم كما امرت ٠‏ ولا نتبع أسوالهم 4 
. وثل آمنت بما الزل الله من كتناب وامرث لاعدل بينكم ) وهدا هما حكم به . 
فهو عدل مأمور به من الله ولابد . 


س0 اند 


فصل 
والذين ردوا هله المسألة لهم طرق : 
الطريق الاول : انها خلاف كتاب الله . فلا تقبل . وقد بين الائلمة 
كالشا فعي واحمد وابي عبيد وغيرهم ‏ ان كتاب الله لا بخالفها بوجه » وانها 
موافقة لكتاب الله وائكر الامام أحمد والششا فعي على من رد احاديث رسول 
الله صلى الله عليه وسلم . لزعمه انها تخالف ظاهر القرآن . وللامام احمد 
في ذلك كتاب مغرد سماه « كتاب طاعة الرسول » ٠‏ 


والذي يجب على كل مسلم اعتقاده : اله ليس فى سئن رسول الله 
صلى الل عليه وسلم الصحيحة سئة واحدة تخالف كتاب الله » بل السئن 
مع كتاب الله على ثلاث منازل ٠‏ 
امدرلة الاولى : سنة موافقة شاهدة بنفس ما شهدت به الكتب المنزلة ٠‏ 
المنزلة الثانية : سنة تفسر الكتاب »© وتبين مراد الله منه ) وتفيد مطلقه , 
المئزلة الثالثة : سئة متضمئنة لحكم سكت عله الكتاب فتبيئه بيالاً مبتدا 
ولا تجول رد واحدة من هذه الاقساعء الثلاثة ٠٠.‏ 


وقد انكر الامام احمد على من قال « السنة تقضي على الكتاب » قال 
بل السنة تفسر الكثاب وتبيئه ٠‏ 


والذي نشهد الله والرسول به : اله لم اتات سئة صحيحة واحدة عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم تناقض كتاب الك وتخالفه البتة . كيف ؟ 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو المبين لكتاب الله وعليه انزل » وبه 
هداه الله . وهو مأمور باتباعه . وهو اعلم الخلق بتاويله ومراده . ولى ساغ 
رد سئن رسول الله صلى الله عليه وسلم ا فهمه الرجل من ظاهر الكتاب 
اردت بذلك اكثر «السئن 4 وبطلت بالكلية .. فما من احد يحتج عليه بسدة 
صحيحة تخالف مذهبه ونحلته الا وبمكنه أن يتشبث بعموم آي او اطلاقها . 
وبقول : هذه السنة مخالفة لهذا السموم والاطلاق . فلا تقبل » حتى ان 
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الرافضة ب قبحهم الله ب سلككوا هذا السلك بعينه في رد السئن الثاببة 
المتواترة . فردوا قوله صلى الله عليه وسام « لا لورث . ما تركناه صدقة © 
وقالوا : هذا حديث بخالف كتاب الله ©» قال تعالى ( |١115‏ يوصيكم الله في 
أو لادكم » للذكر مثل حظ الانثيين ) وردت الجهمية ما شاء اله من الاحاديث» 
الصحيحة في اثبات الصفات بظاهر قوله ( ١١:19‏ ليس كمثله شيء ) وردت. 
الخوارج ما شاء الله من الاحاديث الدالة على الشفاعة وخروج أهل الكبائر 
من الموحدين من النار بما فهموه من ظاهر القرآن . وردت الجهمية احاديث' 
الرؤية ‏ مع كثرتها وصحتها ‏ بما فهموه من ظاهر القرآن في قولله: 
(5:*. 1لا تدركه الابصار ) وردت القدرءة أحاديث القدر الثابتة بما فهموه. 
من ظاهر القرآن © وردت كل طائفة ما ردته من السنة بما فهموه من ظاهر 
القسرآن. 

فاما أن يطرد ألباب في رد هله السئن كلها » واما':أن برد بعضها ويثبل. 
بغضها ب ونسبة المقبول الى ظاعر القرآن كنسبة المردود . فتناقض لامر 


وما من احد رد سئة بما فهمه من ظاهر القرآن الا وقد قييل, 
اضعافها . مع كونها كذلك .. وقد انكر الامام احمد والشافعي وغيرهما على 
من رد احاديث تحريم كل ذي ناب من السباع بظاهر قوله تعالى ١10:51‏ 
قل لا اجد فيما أوحتي الي محرما ‏ الآبة ) 3 

وقد انكر اللبي صلى الله عليه وسلم على رد سنته التي لم انكر فى. 
القرآن ؛ ولم بدع معارضة القرآن لها ؟ فكيف يكون انكاره على من ادعى ان 
سنلثه 'نخالف القرآن وتعارضه . 


الطريق الثاني : ان اليسين انما شرعت في جالب المدعى عليه ., 
فلا تشرع في جانب المدعي . قالوا : ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه 
وسلم ( البيئة على المدعي واليمين على من انكر ) فجعل اليمين من جائب 
النكر وهله الطربقة ضعيفة جدا من وجوه . 


امك ب 


أحدها ؛ أن أحاديث القضاء بالشاهد واليمين أصح وأصرح وأشهر 3 
وهذا الحديث لم يروه احد من اهل الكتب ١‏ لستعة » 


الثاني : انه لو قاومها في الصحة والشهرة لوجب تقديبها عليه 

الخصوصها وعمومه . 

الثالث ٠‏ ان اليمين انما كانت في جانب المدعى عليه » حيث لم بتر جح 
جانب المدعي بشيء غير الدعوى . ويكون جانب المدعى عليه أولى باليمين 
لفوته بأصل براءة الذمة . فكان هو أقوى المدعيين باستصحاب الاصل . 

فكانت اليمين من حهته . فاذا ترجح المدعى بلوث ؛ أو تكول 4 أو 
شاهد : كان اولى باليمين لقوة جائبه بلك فاليمين مشرومة في جانب أتوى 
التداعيين . فابهما قوي جائبه شرعت اليمين في حقه بقوته وتاكيدا . ولهذا 
لما قوى جانئب المدعين باللوث شرعت الايمان في جالبهم © ولما قوى جانب 
المدعي بنكول المدعى عليه ردت اليمين عليه ؛ كما حكم به الصحابة ٠‏ وضوبه 
الامام احمد .. وقال ؛ ما هو ببعيد » بحلف وبأخدذ . ولا قوي جانب المدمى 
عليه بالبراءة الاصلية : كانت اليمين في حقه . وكذلك الامنساه » كالمودع 
والمستاجر والوكيل والوصي ؛ القول قولهم » ويحلفون © لقسوة جالبهم 
.بالا بمان . فهذه قاعدة الشريعة المستمرة . فاذاأ أقام المدعي شاهدا واحدا 
قوي جانبه » فترجح على جانب المدعى عليه » الذي ليس معه الا مجرد 
استصحاب الاصل . وهو دليل ضعيف يدفع بكل دليل بخالفه » ولهذا 
بدفع بالنكول واليمين المردودة واللوث والقرائن الظاهرة . فدفع بقول 
الشاهد الواحد . وقوبت شهادته بيمين المدعي . فأي قياس احسن من 
هذا واوضم ؟ مع موافقته للنصوص والآثار التي لا تدفع . 

فصل 

وقد ذهب طائفة من قضاة السلف العادئين الى الحكم بشهادة الشاهد 
الواحد »؛ اذا علم صدقه من غير بمين ٠‏ 

قال أبو عبيد : رويا عن عظيمين من قضاة أهل العراق بس شريم © 
وزرارة بن ابي أوفى رحمهما الله انهما قضيا بشهادة شاهد واحد ولا ذكر 

ساككات- 


لليمين في حديثهما . حدثنا الهيثم بن جميل عن شريك عن ابي اسحاق 
قال : اجاز شريح شهادتي وحدي . حدثنا القاسم بن -حميد عن حماد بن 
سلمة عن عمران بن جدر » قال : شهد ابو مجلر عن زرارة بن ابي أوفى قال 
أبو مجلر *: فأجاز شهادتي وحدي . ولم نصب ٠‏ 

قلت : لم + صب عندي ابو مجلز » والا فاذا على الحاكم صدق الشاهد 
الواحد جاز له الحكم بشهادته » وان راى نقويته باليمين نعل , والا فليس, 
ذلك بشرط والنبي صلى الله عليه وسلم لا حكم بالشاهد وأليمين لم يشترط 
اليمين ؛ بل قوى بها شهادة الشاهد . وقد قال ابو داود بالسئن ( باب اذا 
علم الحاكم صدق الشاهد الواحد يحول له ان بحكم به ) سمي ساق حديث 
يعتر ون الاعرابي » قيساومونه بالفرس »؛ ولا يشعرون ان النبي صلى الله 
عليه وسلم ابتاعه فنادى الاعرابي رسول الله صلى الله عليه وسلم : ان كنت 
نداء الاعرابي . فقال : أوليس قد ابتعته منك ؟ قال الاعرابي ‏ لا والله ) 
ما بعتك . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : بلى © قد ابئعته منك . فطنق, 
الاعرابي «قول ؛ هلم شهيدا ٠‏ 

فقال خريمة بن ثابت ؛ انا اشهد انلك قد بابعته ٠.‏ فأقبل اللبي صلى. 
الله عليه وسلم على خزيمة » فقال ؛ بم تشهد ؟ قال ؛ بتصديقك يا رسول, 
الله . فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة خريمة بشهادة رجاين » ») 
ورواه النسائي . وفي هذا الحديث عدة فوائد : 

منها ؛ جوال شراء الامام الشيء من رجل من رعيته ٠‏ وملها : مباشرته 
الشراء بئنفسه 3 

ومنها : جواز الشراء ممن بجهل حاله ؛ ولا بسيال هن اين لك هذا ؟ 

ومنها : ان الاشهاد على البيع ليس بلاذم ٠‏ 
ومنها : ان الامام اذا تيقن من فر بمه أليمين الكاذبة لم كن له تعزيره » 
اذاهى فوبقة + 

أسب :1 يا نيت 


ومنها : الاكتفاء بالشاهد الواحد اذا علم صدقه . فان النبي صلى الله 
عليد وسلم ما قال لخريمة ؛ أحتاج معك الى شاهد آخر »؛ وجعل شهادته 
بشهادتين . لانها نضمنت شهادته لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدق 
العام فيما بخبر به عن الله . والؤمئون مثله في هده الشهادة . وانفرد خريمة 
بشهادته له بعقد التبابع مع الاعرابي » دون الحاضرين »© لدخول هذا الخير 
في جملة الاخبار التي يجب على كل مسلم تصديقه فيها . وتصديقه فيها من 
لوازم الايمان © وهي الشهادة التي تختص بهذه الدعوى ٠.‏ وقد قبليا 


مله وحدهة ٠‏ 


والحديث صريح فيما ترجم عليه أبو داود رحمه الله . وليس هذة 
| للحكم بالشاهد الواحد مخصو صا بخريمة ) دون ما هو خي مله أو مثله 
من الصحابة . فلو شهد ابو بكر وحده ؛ أو عمر » أو عثمان © أو على أو 
أبي بن كعمب لكان اولى بالحكم بشهادته وحده , والامر الذي لاجله جعل 
شهادته بشاهدين موجود في فيره .. ولكنه آقام الشهادة وامسك علها غيره » 
وبادر هو الى وجوب الاداء » أذ ذاك من موجبات تنصداقه لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم . وقد قبل اللبي 'صلى الله عليه وسلم شهادة الاعرابي وحده 
على رؤية: هلال رمضان ٠‏ وتسمية بعض الفقهاء ذلك اخبارا لا شهادة : أمر 
لفغي لا بقدح في الاستدلال ٠.‏ ولفظ الحديث برد قوله . واجاز شلهادة 
الشاهد الواحد في قفضية السلب ولم يطالب القائل بشاهد آخر ؛ ولا 
استحلفه ٠.‏ وهذه القصة صريحة في ذلك ٠‏ 


ففي الصحيحين عن أبي قتادة قال ؛ « خر جنا مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في عام خيسر . فلما التقيئا كانت للمسلمين جولة . قال ١‏ فرابت 
رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين . فأستدرت له حتى آنيته من 
ورائه » فضربته بالسيف على حبل عائقه » فاقبل علي؟ » فضمئني ضصمة 
وجدت منها ربح ألوت » ثم ادركه الموت ٠‏ فأرسلني » فلحقست ممر بن 
الخطاب »© فقلت : ما بال الئاس ؟ قال ١‏ آمر الله . ثم ان الناس رجعوا » 
وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال : من قتل قتيلا له عليه بيئة 


ب الاب 


قال أبو عبيد : حدثنا يزيد عن جرير بن حازم عن الربير بن .حديث 
-عن بي لبيد : « أن سكرانا طلق امراته ثلاثآ . فرفع ذلك الى عمر . وشهد 
.عليه اربع نسوة ففرق بينهما عمر » حدثنا ابن ابي زائدة عن يريد عن حجاج 
عن عطاء انه آخل بشهادة النساء في النكاح . حدثنا ابن ابي زائدة عن ابن 
.عون عن الشعبي عن شريح ؛ انه اجاز شهادة النساء في الطلاق . وائما روام 
لابو لبيد . ولم يدرك عمر . 

وقد قال بعض النقهاء : تنجول شهادة النساء في الحدود ٠‏ 

فالاقوال الثلاثة » ارجحها : انه تجوز شهادة النساء متفرقات فيما 
'لا بطلع عليه الرجال غالبا .. قال الاثرم : قلت لابي عبدالله ؛ شهادة المراة 
الواحدة في الرضاع تجوز ؟ قال ؛ لعم 8 

وقال علي ؛ سمعت [حمد بن حلبل يسأل عن شهادة المراة الواحدة في 
الرضاع تجوز ؟ قال : نعم . وكذلك قال في روابة الحسن بن واب » ومحمد 
ابن الحسن وابي طالب » وابن منصور » ومهنا ؛ وحرب . واحتج بحديث 
عقبة بن الحارث هذا . وقال : هى حجة في شهادة العبد . لان النبي صلى 
الله عليه وسلم أجاز شهادتها وهي أمة . 

وقال آبو الحارث : سألت احمد عن شهادة القابلة ؟ فقال : هى موضع 
لا بحضره الرجال ؛ ولكن أن كن اثنتين أو ثلاث فهو اجود . وقال في روابة 
ابراهيم بن هاشم وقد سثل عن فول القابلة : ايقبل ؟ قال : كلما كثر كان 
أعجب اليئا : ثلاث ؛ أو اربع . 

وقال سندي : سالت احمد عن شهادة امراتين في الاستهلال ؟ فقال : 
بجوز » ان هذا شيء لا ينظر اليه الرجال . 

وقال مهنا : سالت احمد عن شهادة القابلة وحدها في اسستهلال 
الصبي ؟ فقال : لا تجوز شهادتها وحدها ٠,‏ 

وقال لي أحمد بن حثبل » قال ابو حديفة : تجوز شليادة القابلة 
,وحدها ٠.‏ وان كانت بهودية او نصرانية ؛ فسالت احمد فقلت : هو كما قال 
أبو حئيفة ؟ فقال : انا لا افول تجوز شهادة واحدة مسلمة فكيف اقول 
بهودبة ؟ 

ات "الاسم 


فله سله . قال : فقمت 4 ثم قلت : من بشهد لي ؟ ثم جلست . ثم قال 
ذلك الثانية » فقمت . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : مالك با ابا 
قبادة ؟! فقصصت عليه القصة . فقال رجل من القوم : صدق با رسول الله » 
وسلب ذلك القتيل عندي فارضه عنه . فقال أبو بكر الصديق : لاا ها الله 
لا بععد الى اسد من اسد الله يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبه ٠‏ 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ صدق . فأعطه أياه ٠‏ قال 
أبو قتادة : نأعطانيه . . فبعت الدرع فابتعت به مخرفا في بني سسليمة فاله 
لاول مال تأئلته في الاسلام . 

وهذا بدل على أن البيئة نطلق على الشاهد الواحد : ولم يستحلفه 
النبي صلى الله عليه وسلم . وهذا احد الوجوه في هذه المسالة ٠‏ وهو 
الصواب : انه يقشي له بالسلب بشهادة واحد ولا معارض لهذه السدة ؛ 
ولا مسوغ لتركها . والله اعلم ٠‏ 

وقد قبل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة المراة الواحدة في الرضاع » 
وقد شهدت على فعل نفسها . ففي الصحيحين عن عقبة بن الحارث ٠‏ 
أنه تزوج أم بحيى بنت ابي اهاب »© فجاءث امة سوداء . فقالت : قد 
ارضعتكما . فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم »؛ فأعرض علي . 
قال : فتنحيت فذكرت ذلك له قال : فكيف ؟ وقد زعمت ان قد أرضعتكما » 
وقد نص احمد على ذلك . في رواية بكر بن محمد عن ابيه قال في المراة تنشهد 
على ما لا بحشره الرجال من اثبات استهلال الصبي وفي الحمام يدخله 
النساء » فيكون بيئنهن جراحات . وقال اسحاق بن منلصور ١‏ قلت لاحمد 
ف شهادة الاستهلال : تحوزل شهادة امراة واحدة في الحيض والعذرة 
والسقط والحمام » وكل مالا بطلع عليه الا اللنساء ؟ فقال © لحوزل شسوا.دة 


'مراة اذا كانت ثقة . 


وبجوز القضاء بشهادة النساء مفرداث(١)‏ متفر فاث في غير الحدود 
والقصاص علد جماعة من الخلف والسلف ٠‏ 


ا 0 ا 


0ك 


. في لسخة الفقي غير موجودة‎ )١( 
اديه‎ 


واختلفت الروابة عنه في الاستهلال : هل يكتفي فيه بواحدة ام لابد 
من اثنتين ؟ وكذلك الولادة . 

وقال احمد بن القاسم : سثل احمد عن شسسهادة المراة في الولادة. 
والاستهلال » هل تجوز امرأة او امراتان ؟ قال امرأتان اكثر ٠‏ وليستء 
الواحدة مثل الاثنتين . وقد قال عطاء : اربع » ولكن امراتان تقبل في مثل 
هذا ؛ اذا كان في امر النساء مما لا يجوز أن يراه الرجال . 

وقال احمد بن ابي عبيدة : أن ابا عبدالله قيل له : فالشهادة على, 
الاستهلال ؟ قال ؛ احب الي ان يكون امراتين . 

وقال حرب ؛ سئل أاحمد » قيْل له : الشهادة على اسنهلال الصبي ؟ 
قال : لا . الا ان بكون امرأتين . وكذلك كل شيء لا بطلع عليه الرجال, 
لا بعجبه شهادة امرأة واحدة ) حتى بكون أمراتين ٠‏ 

وقال ابو طالب : قلت لاحمد : ما تقول في شهادة القابلة تشهد 
بالاستهلال ؟ فقال ١‏ تقبل شهادتها ٠.‏ هسذا ضرورة ؛ قال وبقبل قول. 
المرأة الواحدة . ٠‏ 

وقال هارون الحمال ؛ سمعت أبا عدالله لذهب اا ىاله تحور شبادة 
القابلة وحدها . فقيل له ؛ اذا كانث مرضية ؟ فقال : لا بكون الا هكذا . 

وقال اسحاق بن منصور ؛ قلت لاحمد : هل تحول شهادة المرأة آ 
قال : شهادة المرأة في الرضاع والولادة فيما لا بطلع عليه اأرجال . قال : 
واجوز شهادة امرأة واحدة اذا كانت ثقة . فان كان اكثر فهو احب الي . 

وقال اسماصيل بن سعيد : سألت احمد : هل تقبل شهادة الذمية على 
الاستهلال ؟ قال : لا . وتقبل شهادة المرأة الواحدة اذا كانت مسلمة عدلة , 


فصل 


وني هذا الباب حديثان واثر وقياس . 
فأحد الحديثين متفق على صحته ٠‏ وهو حديث عقبة بن الحارث ., 
وقد تقدم . والحديث الثاني ؛ رواه الدار قطني والبيهقي وغيرهما من حديث 
ابي عبدالر حمن المدائني ب وهو مجهول ‏ عن الاممش عن حذيفة « ان النبي 
صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة القابلة ») , 
سب 96 له 


وآما الائر : فقال مهنا : سألت احمد عن حديث على رفي الله عله ٠‏ 
« انه اجاز شهادة القابلة » عمن هو ؟ فقال ؛ هو عن شعبة عن جابر الجمتىي 
عن عبد الله بن يحيى عن علي ٠‏ 

قلت : ورواه الثوري عن جابر 4 وقال الشافعي : لو ثبت عن علي, 
صرنا أليه » ولكنه لا ثبت عله ٠‏ 

وتناظر الشافعي ومحمد بن الحسن في هذه المسألة بحضرة الرشيد ٠‏ 
فقال له الشافعي : بأيى شيء قضيت بشهادة الق'بلة وحدها » حتى ورلت؛ 
من خليفة ملك الدنيا مالا عظيما ؟ قال : بعلي بن ابي طالب . قال الشافعي * 
فقلت : فعلي ائما روى عنه رجل مجهول » يقال له عبدالله بن حيى » ودوى» 
عن عبدالله ؛ جابر الجعفي وكان ومن بالرجعة ٠‏ 

وقال البيهقي : وقد روى سويد بن عبدالعزير عن فيلان بن جامع عن 
عطاء بن ابي مروان عن ابيه عن على . وسويد هذا ؛ ضعيف . قال اسحاق 
أبن ابراهيم الحنظلي : لى صحت شهادة القابلة عن علي لقلنا به ٠.‏ ولكن 
في اسناده خلل ٠‏ 

قلت ؛ وقد رواه ابو عبيد » حدثنا ابن ابي زائدة عن اسرائيل عن عبد. 
الاعلى الثعلبي عن محمد بن الحنفية عن علي . ورواه عن الحسن وابراهيم 
النخعي وحماد بن ابي سليمان » والحارث العكلي والضحاك ٠.‏ وقد روي 
عن علي ما بدل على انه لا يكتفي بشهادة الراة الواحدة ٠‏ ش 


قال ابو عبيد : روى عن علي بن ابي طالب ( ان رجلا اناه ») فاخبره ان 
امراة اننه » فذكرت الها ارضعته وامراته » ذال ؛ ما كنت لافرق بيلك. 
له مثل ذلك . قال : تحدثون عن ذلك بهذا عن حكام بن صااح عن قالد بن, 
بكر عن علي وابن عباس . حدثئي علي بن معبد عن عبدالاء بن عمرو عن 
الحارث الفتوي « ان رجلا من بلي عامر تروج امرأة من قومه ٠,‏ فدشلتث» 
عليهما امراة » فقالت : الحمد لله © والله لقد أرضعتكما . الكما لابناي . 
فأنقبض كل واحد منهما عن صاحبه © فخرج الرجل حتى الى اللمغيرة بن, 


ه77 سه 


شعبة فأخبره بقول المراة . فكتب فيه الى عمر » فكتب عمر : ان ادع الرجل 
والمراة . فان كان لها بيئة على ما ذكرت ففرق يينهما . وان لم يكن لها 
بينة فخل بين الرجل وبين امراته » الا ان بتئزها . ولو فشحنا هذا الباب 
اللناس لم نشآ امرأة ان تفرق بين اثنين الا فعلت » . حدثنا عبدالر حمن عن 
.سفيان قال : سمعت بديل بن اسلم بحدث « ان عمر بن الخطاب لم بجر 
شهادة امرأة في الرضاع » حدثنا هاشم الخبرنا ابن ابي ليلى وحجاج عن 
عكرمة بن خالد « ان عمر بن الخطاب اتى في امراة شهدت على رجل وامراته 
انها قد ارضعتهما .. فقال ؛: لا 4 حتى بشهد رجلان او رجل وآامراتان » . 


قال ابو عبيد : وهذا قول اهل العراق ؛ وكان الاوزاعي باخذ بالقول 
الاول . واما مالك : فائه كان قبل فيه شهادة امراتين . 

قلت ؛ ابو حنيفة واصحابه بشقبلون شهادة الدنساء ملفردات فيما 
لا بطلع عليه الرجال ؛ كالولادة والبكارة وعيوب النساء . ويقبلون فيه شهادة 
امرأة واحدة . قالوا : ولانه لابد من لبوت هذه الاحكام » ولا بمكن للرجال 
الاطلاع عليها . وانما بطلع عليها النساء على الانفراد . فوجب قبول شهادتين 
على الانفراد . قالوا ١‏ وتقبل فيه شهادة الواحدة »؛ لان ما فيل فيه قول 
النساء على الانفراد لم شترط فيه العدد ؛ كالرواية . قالوا : واما استهلال 
الصبي . فتقبل شهادة المراة فيه بالنسبة الى الصلاة على الطفل » ولا تقبل 
بالنسبة للميراث . وثبوث النسب عند ابي حليقة وعند صاحبيه بقبل 
أيضا .. لان الاستهلال صوت ككون عقيب الولادة . وتلك حالة لا بحضرها 
الرجال . فدعت الضرورة الى قبول شهادتين . وابو حديفة بقضي احكام 
الشهادة . واثبت الصلاة عليه بشهادة المراة احتياطا . وام بثبت الميراث 
والنسب بشهادتها احتياطا .. 

قالوا : وآأما الرضاع : فلا تقل فيه شهادة النساء منفردات ؛ لان 
الحرمة متى ثبتت ترئب عليها زوال ملك النكاح . وابطال الملك لا يبت 
آلا بشهادة الرجال . قالوا : ولانه مما بمكن اطلاع الرجال علبه . 


ان 


قال الشافمعي : لا بقبل في ذلك كله أقل من اربع نسوة ؛ او رجل 
وامراتين . قال ابو عبيد ؛ فاما الذين قالوا تقبل شهادة الواحدة في 
الرضاعة »© فائهم أحلوا الرضاع محل سائر امور النساء التي لا يطلع عليها 
الرجال » كالولادة والاستهلال ونحوهما واما الذين اخذوا بشهادة الرجلين » 
أو الرجل وامراتين : فانهم راوا ان الرضاعة ليست كالفروج التي لا حظ 
للرجال في مشاهدتها . وجعلوها من ظواهر امور النساء ؛ كالشهادة على 
الوجوه .. والذين اجازوها بالمراتين : ذهبوا الى ان الرضاعة ‏ وان لم يكن 
النظر في التحريم كالعورات .. فانها لا تكون الا بظهور الشدي والنحور . وهدذه 
من محاسن النساء التي قد جعل الله فرضها الستر على الرجال الاجانب . 

قال أبو عبيد ؛ والذي عئدنا في هذا : اتباع السنة فيما يجب على 
الزوج عند ورود ذلك . فاذا شهد به عنده المرأة الواحدة بانها قد أرضعته 
وزوجته » فند لرمته الحجة من الله في اجتنابها ؛ ويوجب عليه مقارقتها . 
لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم للمستفتي في ذلك « دعها عنك » وليس, 
لاحد ان يفتي غيره » الا انه له يبلغنا أله صلى الله عليه وسلم حكم بينهما 
بالتقريق حكبا » مثل ما حكم في المتلاعنين . ولاامر فيه بالقتل » كالدي 
تروج امراة أبيه » ولكنه فلظ عليه في الفتيا.. فنحن ننتهي الى ما انتهى 
اليه . فاذا شهدت معهما امرأة أخرى فكانتا اثنتين ©» فهناك سحب التفريق 
بينهما في الحكم وهو عندئا معنى قول عمر « اله لم بجز شهادة الرأة الواحدة 
في الرضاع » وان كان مرسلا عنه . فانه احب اليئا من الذي فيسه ذكر 
الرجلين او الرجل وامراتين » لما حظر على الرجال من النظر الى محاسن 
النسام ٠,‏ وعلى هذا يوجه حديث علي بن ابي طالب وابن عباس رضي الله 
منهما ني المرأة الواحدة ؛ اذ لم يوقتا فوق ذلك وقتا بادنى ما يكون بعد 
الواحدة الا اثلتان من النسام والله أعلم ٠.‏ 


قال ابو عبيد ؛ حدثنا الحجاج عن ابن جريج عن ابي بكر بن ابي سيرة 
عن موسى بن عقبة اخبره عن القعقاع بن حكيم عن ابن حمر قال « لا تجوز 
شهادة النساء وحدهن » ألا على ما لا يطلع عليه ألا هن من غير عورات السام 
وما اشبه ذلك من حملهن وحيضوهن » ٠‏ 


تالالا 


فصل 

وقد صرح الاصحاب ؛ انه تقبل شهادة الرجل الواحد من غير بمين 
عند الحاحة . وهو الدي نقله الخرقي في مختصره ؛ فقال © وتقبل شهادة 
الطبيب العدل في الموضحة » اذا لم بقدر على طبيبين . كذلك البيطار في 
داع الداية ٠‏ 

قال الشيخ في المغني ؛ اذا اختلفا في الجرح : هل هو موضحة أم لا ؟ 
او و ا 
في داء يختص في معر فته الاطباء » او داء الدابة . فظاهر كلام الخرقي : | 
ارح ا 
الرجال . فلم يقبل فيه شهادة رجل واحد كسسائر الحقوق »© وان لم بقدر 
على اثثئين اجزا واحد . لانها حالة هرورة . فانه لا بمكن كل أحد أن «شهد 
به ) لانه مما يختص به اهل الخبرة من اهل الصنعة .. فيجمل بمنلزلة 
العيوب تحت الثياب تقبل فيه المراة الواحدة . فقبول قول الرجل في 
هذا أوك + 

قلل صاحب المحرر : ويقبل في معرفة الموضحة وداء الدابة ولحوها 
طبيب واحد وبيطار واحد ؛ اذا لم يوجد غيره ٠‏ نص هليه ٠‏ 


فصل ف القضاء بالنكول ورد اليمين 


وقد اختلفت الآثار في ذلك 4 فروى مالك عن بحيى بن سعيد من سالم 
ابن عدالله « أن عبدالله بن همر باع غلاما له بثمائمالة درهم ٠‏ وباعه البراءة . 
فغال الذي ابتاعه لعبدالله بن عمر ؛ بالغلام دام لم تسسمه ١‏ فقال عبدالله بن 
عمر ‏ أني بعته بالبراءة . فقضى عثمان بن عفان على عبدالكه بن عمر باليمين ) 
أن بحلف له ؛ لقد باعه الغلام وما به داء بعلمه » فأبى عبدالل. أن يحلف له ) 
وارتجع العبد .. خباعه عبدالك بن عمر بعد ذلك بألف وخمسمالة درهم » , 
وفي طريق اخرى « أنه لا ابى ان يحلف حكم عليه عثمان بالنكول » , 

قال ابو عبيد : وحكم عثمان على ابن عمر في العبد الذي كان باعه 
بالبراءة فرده عليه عثمان حين نكل عن اليمين ؛ ثم لم ينكر ذلك ابن عمر 

.بت ,7/4 اس 


.من حكمه . ورآه له لازما . فهل :وجد امامان اعلم بسئة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » وبمعنى حديثه منهما 5 فذهب الى ذلك ابو حديفة واحمد 
في المشهور من مذهبه ٠‏ 

وآما رد اليمين ٠:‏ فقال ابو عبيد : حدثونا عن مسلمة بن علقمة عن 
.داود بن ابي هند عن الشعبي « ان القداد استلف من عثمان سبعة آلاف 
.درهم . فلما قضاها أتاه باربعة كلاف . فقال عثمان الها سيعة . فقال 
القداد ما كانت الا اربعة ٠‏ فما زالا حتى أرثتفعا الى عمر . فقال المقداد : 
با امير الأمنين : ليحلف انها كما يقول » ولياخذها . فقال عمر : أنصفك , 
!احلف انها كما تقول »؛ وخذها » . 


قال ابو عبيد : فهذا عمر قد حكم برد اليمين ؛ وراى ذلك القداد » 
ولم بنكره عثمان . فهؤلاء ثلائة فن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
.عملوا برد أليمين . حدثنا هشيم عن حصين بن عبدالرحمن قال : كان 
شريح يقضي برد اليمين . وحدثنا بريد عن هشام عن أبن سيرين عن شريح : 
أنه كان اذا قضى عن رجل باليمين ‏ فردها على الطالب » فلم يحلف : لم 
بعطه شيئا » ولم يستحلف الآخر . وحدثنا عباد بن العوام عن الاشعث 
.عن الحكم بن عتيبة عن عون بن عبدالله بن عتيبة بن مسعود : ان اباه كان اذا 
قضى على رجل باليمين » فردها على الذي يدعي © فابى ان يحلف : لم يجمل 
له شيئاً .وقال : لا اعطيك ها لا تحلف عليه . 

قال ابو عبيد : على ان رد اليمين له أصل في الكتاب والسنة ٠‏ فالذدي 
في الكتاب : قول الله تعالى ( ١3:8‏ اثثان ذوا عدل منكم او آخران من 
شيركم ) لم قال ( هالا ١‏ 4 لم١١‏ فان مشر على أنهما استحقا اثما فآخران 
بقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الاوليان ٠.‏ فيقسمان بالله لتسهادتنا 
'احق من شهادتهما وما اعتديئا . انا اذآ لمن الظالمين . ذلك ادنى ان يأنوا 
بالشهادة على وجهها » او يخافوا ان ترد ابمان بعد ايمالهم ٠.)‏ 


وأما السنة فحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في القسمامة بالايمان 
على المدعين ؟ فقال « تستدقون دم صاحكم بأن يقسم منكم حمسون ؛ أن 


ساخالا ب 


بهود قتلته ٠.‏ فقالوا : كيف نقسم على شيء لم : نحشره ؟ قال * فيحلف لكم, 
خمسون من بهود ما قتلوه » قال : فردها رسول الله صلى الله عليه وسلم, 
على الآخرين ؛ بعد ان حكم بها للاولين . فهذا هو الاصل في رد أليمين . 


قلت ؛ وهذا فذهب الشافعي ومالك » وصوبه الامام أحيد ٠.‏ 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ورضي عنه : ليس المنقول عن, 
الصحابة رضي الله عنهم في النكول ورد اليمين بمختلف ٠ ٠‏ بل هذا له موضع » 
وهذا له موضع .. فكل موضع آمكن المدعي معر فاته والعلم به ؛ قرد المدعيى, 
عليه اليمين . فانه ان حلف استحق ؛ وان لم بحلف لم بحكم له بتكول. 
المدعى عليه . وهذا كحكومة عثمان والقداد . فان المقداد قال لعشمسان, 
« !أحلف ان الذي دفعته الي كان سبعة كلاف وخذها » فان المدعي هنا' 
يمكنه معرفة ذلك والعلم به . كية وقد ادعى به ؟ فاذا لم يحلف لم بحكم. 
له الا ببينة: او اقرار . واما اذا كان المدعي لا يعلم ذلك »؛ والمدعى عليه هو 
المنفرد بمعر فته : فانه اذا نكل عن اليمين حكم عليه بالدكول »© ولم تود على. 
المدعى » كحكومة عبدالله بن عمر وغريمه في الفلام . فان عثمان قضى عليه 
« أن يحلف أنه باع ل وما به داع بعلمه » وهذا يمكن أن يعلمه البالع . 
فانه الما استحلفه على تفي العلم ؛ اله لا يعلم به دام .. فلما امتنع من هذه 
اليمين قضى عليه بنكوله . وعلى هذا : اذا وجد بخط آبيه في دفتره : أن له. 
على فلان كذا وكذا » فادعى به عليه » فنكل . وسأله احلاف. المدعي : ان 
أباه اعطاني هذ! » او اقرضني اباه » لم ترد عليه اليمين ؛ ثان حلف المدعى. 
عليه » والا قضى عليه بالنكول . لان المدعى عليه يعلم ذلك . وكذلك لى ادعى. 
عليه : ان فلانا احالني عليك بمائة . فانكر المدعى عليه ولكل عن اليمين ) 
وقال للمدعي : انا لا اعلم ان فلانا احالك » ولكن احلف وخد .. فهاهنا ان 
لم يحلف لم يحكم له بنكول المدعى عليه . 


وهذ١ا‏ الذي ا شبكنا ىحمه الله هو فصل التراع 3 لصيو 
ورد اليمين وبالله التو فيق 


ذا كم نم 


فصل فى مذهب اهل المديئة في الدعاوى 

وهو من أشد(١)‏ اللمذاهب واصحها ٠‏ وهي عنده م ثلاث مر ااتب : 

المرتبة الاولى : دعوى يشهد لها العرف بالها مشمهة » أي تشسبه 
أن تكون حقا . 

المرصة الثانية : ما بيشهد العرف بائها غبر مشبهة » الا انه لم .قض 

المرتبة الثالثة : دعوى يقضي العرف بكذبها . 

فاما المرتبة الاولى : فمثل ان بدعي سلعة معيئة بيد رجل ؛ أو يدعى 
غريب وديعة علد غيره أو بدعي مسسافن ٠‏ أنه أودم احد رفقته © وكالمدمعي 
على صائع منتصب. للعمل : انه دفع اليه متاعآً يصنعه »؛ والمدعي على بعض 
اهل الاسواق المنتصسين 'للبنيع والشراء : انه باعه منه أو اشترى ؛ وكالرجل 
لدت ل مانن موية :١.‏ إى المززنا. اليل ول 4و إواضتي ان يتقاضي ضيه 
فبئكره ؛ وما اشيه هذه المسائل “'فهذه الدعوى تسمع من مدعيها . وله أن 
لقيم البيئة على مطابقتها » او ستحلف المدعى عليه »6 ولا يحتساج في 
استحلافه الى اثبات لخلطة . 


واما المرتبة الثانية : فمثل ان بدغي على رجل دينا في ذمته » ليس 
داخلا في الصور المتقدمة ؛ او يدعي على رجل معروف بكثرة اللال : انه 
اقترض منه مالا ينفقه على عياله » او بدعي على رحل ؛ لا معرفة بينه وبينه 
البتة : انه اقرضه أو باعه شيثًا في ذمته او أجل وئحو ذلك .. 

فهذه الدموى تسمع .. ولمدعيها أن يقيم البينة على مطابقتها . 


سد وده لجسيو سوم عسوي و مه سسا يعو ٠١‏ لصوت ري جيم يسيك يجريس سيريس مدوج وني عيحان لمجي باس ييه رمديو وسصيين لحي سويد بو ١‏ «اجملووة جب شجيية 6 روطام لعب مطل س نهد 


)» في مطبوعة الفقي رحمه الله تعالى « أسد" » م نالسداد والصواب‎ )١( 
والصحييح ما جاء بمخطوطتنا حيث اجتمع فيها تبيان حال اهل المدبلة‎ 
بقو له من (( أشد” المذاهب واصحها » فاجتمعت ,لهم شدة العمل و صعب‎ 
٠. الفمل‎ 

سماد ١م‏ د 


قالوا : ولا بملك استحلاف المدعى عليه على نفيها الا بائبات خلطة 
بينه وبيئه قال ابن القاسم : والخلطة ان بسالفه » او يبايعه » أو يشتري 
منه مرارآة ٠.‏ وقال سحنون : لا تكون الخلطة الا بالبيع والشراء بين 
المتداعيين . قالوا : فينظر الى دعوى المدعي . فان كانت تشبه ان يدعي 
بمثلها على المدعى عليه : احلف له . وان كانت مما لا تشبه » وينفيهمسا 
العرف : لم يحلف الا ان يبين الدعى عليه خلطه ٠‏ 

قالوا : فان لم تكن خلطة . وكان المدعى عليه متهما . فقال سحئون : 
يستحلف المتهم » وان لم تكن خلطة . وقال غيره : لا يستحلف . 

وتشبت الخلطة عندهم باقراي المدعى عليه بها وبالشاهدين ») والشساهد 
واليمين »> والرجل الواحد والمراة الواحدة ٠‏ 

قالو! : واما المرتبة الثالئة فمثالها : ان يكون رجسل حائرا لدار ) 
متصر فا فيها السئين العديدة الطويلة بالبئاء والهدم والاجارة واللعمارة ) 
وينسبها الى نفسه »© ويضيفها الى ملكه » والسان حاشر يراه ويشساهد 
أفعاله نيها طول هله المدة » وهو مع ذلك لا بعارضه» ولا يذكر أن له فيها 
حقا ؛ ولا مانع بمنعه من مطالبته من خوف سلطان » او ما اشبه ذلك من 
الضرر المانع من المطالبة بالحقوق » ولا بيئه وبين المتصرف في الداى قرابة ) 
ولا شركة في ميراث » او ما اشبه ذلك مما بتسامح فيه بالقرابات والصهر 
بينهم . بل كان عريا من جميع ذلك . ثم جاء بعد طول هذه المدة يدعيها 
لنفسه ويزعم أنها له » ويريد ان بقيم بذلك بيئة .. فدعواه غير مس_موعة 
أصلا فضلا عن بينته ؛ وتبقى الدار بيد حائرها . لان كل دعوى يكذ بهسا 
العرف وتنفيها العادة » فائها مرفوضة غير مسموعة . قال الله تعالى 
(/119:9 وآمر بالعرف ) وقد اوجبت الشريعة الرجوع اليه عند الاختلاف 
في الدعاوى » كالنقد والحمولة والسير ؛ وفي الادنية ومعاقد القذمط ٠‏ ووفسع 
الجدوع على الحائط وغير ذلك . قالوا : ومثل ذلك ؛ ان تاتي المراة بعد 
سنين متطاولة تدعي على الروج اله لم يكسها في شتاء ولا يف » ولا الفق 
علنها شيا ٠.‏ فهذه الدعوى لا تسمع لتكذيب العر ف والعادة لها . ولا سيما 
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اذا كانت فقيرة والزوج موسرا . ومن ذلك ؛ قال القاضي عبدالوهاب في رده 
على المزئي : مذاهب مالك ؛ أن المدعى عليه لا بحلف للندعي تمنجرد دعواه » 
دون ان طشضم اليها علم بمخالطة بيئهما او معاملة . قال شيخنا أبو بكر : 
أو تكون الدعوى تليق بالمدعى عليه © ولا يتناكرها الئاس ولا بنفيها عرف . 
وهذا مروي عن علي بن ابي طالب »؛ وعمر بن عبدالعزيز © وعن فقهماء 
المدينة السبعة . 


قال : والدليل على صحته : انه قد ثبت وتفرر ان الاقدام على اليمين 
يصعب » ويثقل على كثير من الئاس » سيهما على أهل الدين وذوي اللراتئب 
والاقدار » وهذا آأس معتاد بين الئاس على ممر الاعصار » لا مكن جحده © 
وكذلك روى عن جماعة من الصحابة ؛ انهم افتدوا من ايمانهم ؛ ملهم عثمان 
وابن مسعود وغيرهما » وانما فعلوا ذلك اروءتهم © ولثلا يبقى للظلمة اليهم 
اذا حلفوا ‏ ممن بعادي الحلف ؛ ويحب الطعن عليه ب طريق الى ذلك ©» 
ولعظم شان اليمين وعظم خطرها »؛ ولذا جعلت بالدينة عند اللثبر » وان 
يكون مما يحلف عليه عنده مما له حرقه ؛ كربع ديئار فصاعدآ فلو مكن كل 
مدع ان يحلكف المدعى عليه بمجرد دعوآه لكان ذلك ذريعة الى امتهان اهل 
المروءات وذوي الافدار والاخطار والديانات من يريد التشفي ملهم ؛ لاله 
لا بجد اقرب ولا اخف كلفة من ان بقدم الواحد ملهم ممن بعادبه من اهل 
الدين“ و“لفضل الى مجلس الحاكي ليدعي عليه ما يعلم انه لا ينهض به »؛ او 
لا يعترف ليتشفى منه بتبذله » وان براه الناس بصورة من اقدم على اليمين 
عند الحاكم . ومن يريد أن ياخاء من احد من هؤلاء شيئاً على طريق الظلم 
والعدوان وجد اليه سبيلا » لعله أن يفتدي به يميئة منه ؛ لثلا ينقص 
قدره في اعين الثامن ؛ وكلا الامرين موجود في الئاس -اليوم ٠‏ 

قال : وقد شاهدنا من ذلك كثيرآ » وحشرنا بعضه ؛ فكان ما,ذهب 
اليه مالك ومن تقد ممن الصحابة والتابعين : حراسة لروءات. الناس . 
وحفظا لها من االضرر اللاحق بهم » والاذى المتطرق اليهم . هاذأ قويت دعوى 
المدعي بمخالطة او معاملة ضعفت التهمة » وقوي في النفس ان مقصوره غير 


أت با له 


الرودة فيواما للتحتها في الوطن + 
فان قيل : فيجب أن لا بحضره 


مجلس الحاكم أيضآ © لان في ذلك 


قيل ؛ له حضور مجلس الحاكم لانه لا عار فيه » ولا نقص يلحق من 
حضره » لأن الناس سحضر ونه ابتداء في حو اتج لهم ومهمات 4 وانما العار 
الاقدام على اليمين © لما ذكرناه . 

وايضا ؛ فائه بمكن المدمي م ناحضاره » لعله يقيم عليه البيلة » ولا 

فان قيل : فاليمين الصادقة لا عار فيها » وقد حلف عمر بن الخطابه 
وغيره من السلف » وقال لعثمان بن عفان ؛ لما بلغه انه افتدى بيميشئه» 
وها منعك أن تحلف اذا كنت صادقا »0 .. 
ذكرناه من افتداء كثير من الصحابة والسلف ابمائهم .. وليس ذلك الا لصرف 
الظلمة عنهم » وان لا يتطرق اليهم تهمة » وما روى عن عمر : أنما هو لتقوية 
نفس حثمان »؛ وانه اذا حلف صادقا فهو مصيب في الشرع » ليضعف بذلك 
تفوسن من بريد الامنات » ويطمع في اموال الناس بادعماء المحال © ليفتدوا 

وأضا فان أرادوا ان الييين الصادقة لا عار فيها عند الله * فصحيح 6 
ولكن ليس كل ما لم يكن عارا عند الله لم يكن عارا في ذلك ونحن نعلم ان. 
المباح لا عار فيه عند الله » هذا اذا علم كون اليمين صدقا © وكلامنا في 
يمين مطلقة لا بعلم باطنها . 

قال ؛ ودليل خر ؛ وهو ان الاخد بالعرف واجب 4 لقسوله تعالى 
امن بالعر ف ) ومعلوم أن من كانت دعواه يتقيها العرف » فان الظن قد 
سبق اليه في دعواه بالبطلان ؛ كبقال بدعي على خليفة او أمير ما لا يليق 
بمثله شراؤه » الو تطرق تلك الدعوى عليه . 


قلت : ومما بشهد لذلك ويقويه : قول عبدالله بن مسعود الذي رواه 
عله الامام احمد وغيره ‏ وهو ثابت عله « أن الله نظر في قلوب العباد » 
فراى قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاختاره لرسالته ٠.‏ 
ثم نظر في قلوب العباد بعده . فراى قلوب اصحابه خير قلوب العباد ) 
خاختارهم لصحبته ٠‏ فمار]هالؤمئون حسنا فهو عند الله حسن . ومارآهة 
المؤمئون قبيحآا فهو علد الله قبيح » ولاا ريب ان المؤملين ب بل وفيرهم ب 
يرون من القبيح ؛ أن تسمع دعوى البقال على الخليفة والامير : انه باعه 
بمائة الف ديئار ولم يوفه اباها » او انه اقترض منه الف دينار او نحوها » 
١و‏ انه تروج ابنته الشوهاء ؛ ودخل بها ؛ ولم بعطها مهرها . او تدعي امرأة 
مكثث مع الزوج ستين سئة او نحوها : انه لم ينفق عليها يوما واحدا ؛ 
,ولا كساها ‏ خيطا ) وهو بشاهد داخلا وخارجا اليها بأنواع الطعام والفواكه ) 
فتسيع دعواها ويحلف لها ؛ ويجيس على ذلك كله » أو تسمع دعوى الذاعر 
الهارب وبيده عمامة لها ذؤابة ؛ وعلى راسه عمامة » وخلفه مالم مكشوف 
الراس »© فيدعي الذاعر ان العمامة له » فتسمع دعواه ) ويحكم له بها بحكم 
اليد .او يدعي رجل معروف بالفجور واذى الناس على رجل مشهور 
بالدبانة والصلاح : انه لقب بيته وسرق متاعه . فتسمع دعواه ويستحلف 
له . فان نكل قضى عليه . او بد“عي رجل على رجل مشهور بالخ والدين ٠‏ 
:انه تعرضش لروحته أو لولده » او لقريبه بكلام قبيح أو فعل فلا تمع 
.دعواه . ويعزز المدعي بذلك .أو يدمي رجل معروف بالشحاذة وسؤال 
الئاس ؛ انه اقرض تاجر؟ من أكابر التجار مائة الف ديئاى ؛ او اله غصبها 
مئه » او أن نياب التاجر التي هي عليه ملك الشسحاذ شلحه اباها أو غصبها 
منه » ونحو ذلك من الدعاوى التي بشهد الناس بغطرهم وعقولهم : انها من 
أعظم الباطل © فهذه لا لسمع ؛ ولا يحلف فيها المدعى عليه ٠‏ ويعزر المدعي 
تعزير أمثاله . وهذا الذي تقتضيه الشربعة التي بئاها هلى الصدق والعدل ) 
كما قال تعالى 1١0:1(‏ وتمث كلمة ريك صدقا ومدلا » لا مبدل لكلماته ) 
فالشرمعة الدرلة من عند الله لا نصدق كاذبا » ولا تنصر ظالاً . 


6لم مه 


فصل 

ورادت لشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ورفي عنه فى ذلك جواب» 
سوال': هل السياسة بالضرب والحبس للمتهمين في الدعاوى وغيرها من 
الشرع او لا ؟ واذا كانت من الشرع فمن يستحق ذلك » ومن لا يستحقه 5 
وما قدر الشرب ومدة الحبس ؟ 

فأجاب : الدعاوى التي يحكم فيها ولاة الامور ب سدواء سموا قضاة 
أو ولاة الاحداث ؛ أو ولاة المظالم او غير ذلك من الاسماء العمرفية 
الاصطلاحية ‏ فان حكم الله تبارك وتعالى شامل لجميع الخلائق وعلى كل 
من ولى امر؟ من "امور الناس » او حكم بين آثنين : أن بحكم بالعدل : فيحكم 
بكتاب الله وسنة رسوله ٠‏ 

وهذا هو الشرع المنزل من عند الله . قال تعالى ( 50:61 لقد ارسلنا 
رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الئاس بالقسط ) وقال. 
تعالى ( 58:6 ان الله بأمركم إن تؤدوا الامانات الى اهلها . واذا حكمتم بين. 
الناس ان تحكموا بالعدل أن الله نعما بعظكم به ان الله كان سسميعاً بصيرا ) 
وقال تعالى ( 2865 فاحكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم عما جاءك 
من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا) . 

فالدعاوى قسسمان : دعوى 'نهمة ودعوى غير لهمة : أن بدعى فعل 
محرم على المطلوب ؛.بوجب عقوبته ب مثل قتل ؛ او قسع طريق © او 
سرقة ‏ او غير ذلك من العدوان الذي يتعذر اقامة البينة في غالب الاحوال 
أو غير تهمة : كأن بدعي عفدا من بيع أو قرض أو رهن او ضمان ‏ او غير 
ذلك ,, وكل من الققسمين قد يكون حد! محضا » كالشرب وألزئا . وقد بكون. 
حقا محضا لآدمي ؛ كالاموال . وقد يكون متضمنا للامرين ؛: كالسرقة وقطع 
الطريق . فهذا القسم : ان أقام المدعى عليه حجة شرعية ؛ والا فالقول قول 
المدعى عليه مع بميئه . لما روى مسلم في صحيحه عن ابن عباس قال : قال 
رسول الله صبلى الله عليه وسلم « لو يعطى الئاس بدعواهم لادعى ناس دماء 
رجال واموالهم . ولكن اليمين على المدعى عليه » وفي روابة في الصحيحين 
عنه « قضى رسول الله صلى الله عليع وسلم باليمين على المدعى عليه » , 

ةلوت 


فهذا الحديث نص في ان احدا : لا يعطى بمجرد دعواه . ونص في ان 
الدعوى المتضمنئة للاعطاء : فيها اليمين ابتداء على المدعى عليه وليس فيه 
ان الدعاوى الموجبة للعقوبات لا توجب اليمين الا على المدعى عليه » بل قد 
نبت في 'الصحيحين في قصة القسامة : انه قال لمدعي الدم ١‏ تحلفون خمسين 
دمينا وتستحقون دم صاحبكم ٠‏ فقالوا ؛ كيف نحلف » ولم لشهد ) ولم نر 8 
قال : فتبرئكم بهود بخمسين إميئاً » وثبت في صحيح مسلم عن أبن عباس 
« ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد » وابن.عباس هو الذي 
روى عن النبي صلى الله عليه وسلم « انه قضى باليمين على الدعى عليه 4 
وهو الذي روى « أنه قضى باليمين والشاهد » ولا نعارض بين الحديثين » 
بل هذا في دعوى .وهذا في دعوى ٠.‏ 


وآما الحديث المشهور على السنة الفقهاء « البيئة على من ادمى واليمينه 
على من انكر » فهذا قد روى » ولكن ليس اسناده في الصحة والشهرة مثل 
غيره ٠‏ ولا رواه عامة اصحاب السئن الشهورة » ولا قال بعمومه احد من, 
علمام الامة ) الا طائفة من فقهاء الكوفة » مثل ابي حنيفة وغيره . فالهم برونه 
اليمين دائما على جائب المنكر » حنى في القسامة ) يحلئفون المدعى عليه » 
ولا يقضون بالشاهد واليمين ©» ولا نردون اليمين على المدعي عند النكول » 
واستدلوا بعموم هذا الحديث . 

واما سائر علماء الامة ‏ من اهل المديئة ومكة والشام وفقهاء الحديثه 
رغيرهم مثل ابن جريج ومالك والشافعي والليث واحمد واسحاق : فتارة 
يحلفون المدعى عليه ؛ كما جاءت بذلك السنة . والاصل مندهم ١‏ أن اليمين 
مشروعة في اقوى الجائبين » واجابوا عن ذلك الحديث ؛ ئارة بالتضعيف » 
وتارة بأنه عام » واحاديثهم خاصة » وتارة بان احاديثهم اصح واكشن > 
فالعمل بها عند التعارض اولى ٠‏ 


وقد نيت عن النبي صلى الله عليه وسلم ١‏ انه طلب البيئة من المدعي > 
واليمين من المنكر » في حكومات معيلة ؛ ليسث من جنس دعاوى امتهم » 
مثل ما حرجا في الصحيحين عن الاشعث بن قيس أنه. قال « كان بيني وبين 


# الإثلرات 


رجل حكومة في بئر فاختصمنا الى النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ فقال ٠‏ 
شاهداك او بمينه . فقلت : اذا يحلف ولا يبالي . فقال : من حلف على .مين 
ضصبر!١)‏ يقتطع بها مال امريء مسلم ‏ هو فيها فاجر ‏ لقي الله وهو عليه 
غضبان » وفي رواية فقال « بينتك : انها بئرك © والا فيمينه “ وعن وائل بن 
حجر قال « جاء رجل من حضرموت » ورجل من كنده الى النبي صلى الله 
عليه وسلم . فقال الذي من حضرموت : يا رسول الله ؛ ان هذا غلبني على 
ارض كانت لابي . فقال الكندي : هي أرضي في بدي ازرعها ٠‏ وليس له فيها 
حق » فقال النبي صلى الله عليه وسلم : الك بينة ؟ قال : لا . قال : فلك 
يميئنه . فقال : با رسول الله » الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه 
وليس بتورع من شيء . فقال ليس لك منه الا ذلك . فلما ادبر الرجل 
ليحلف » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اما ان حلف على ماله لياكله 
ظلما ليلقئين الله وهو عنه معرض » رواه مسلم . 

ففي هذا الحديث : انه لم يوجب على المطلوب الا البمين ؛ مع ذكر 
اللدعى لفجوره ؛ وقال « ليس لك منه الا ذلك » وكذلك في الحديث الاول 
« كان خصم الاشعث بن قيس بهوديا » هكذا جاء في الصحيحين . ومع هذا 
كلم «وجب عليه الا اليمين » وفي حدرث القسامة « ان الانصار قالوا ؛ كيف 
قبل ايمان قوم كفار ؟ » 

وهذا القسم لا اعلم فيه نزاعا : ان القول فيه قول المدعى عليه مع 
يمينه » اذا لم بأت المدعي بحجة شرعية » وهي البيئة » لكن البيئة التي هي 
الحجة الشرعية : نارة تكون شاهدين عدلين ذكرين »؛ وتارة تكون رجلا 
والامراتين » وتارة اربعة رجال »© وتارة ثلائة عند طائفة من العلماء ٠.‏ وذلك 
في دعوى افلاس من علم له مال متقدم » كما ثبث في صحيم مسلم قال : 
« لاتحل المسألة الا لاحد ثلاثة : رجل تحمل حمالة . فحلت له المسالة حتى 
لصيي. » ثم بمسك . ورحل اصابته جالحة احنداحت ماله »4 فحلث له 
المسألة »؛ حتى بصيب قواما من عيش ٠.‏ ورجل اصابته فاقة » حنى يقوم 
ثلاثة من ذوي الحجى من قومه يقولون : لقد اصاب فلانا فافة » فحلت له 


لكك 000 يريت وتستصست ل 


سمي م 


. 


المسالة حتى يصيب قوأمآ من عيش »© فما سواهن يا قبيصة سسحت 
يأكلها صاحبها سحتا » . 


فهذا الحديث صريح في أنه لا يقبل في بيلة الأعسار اقل من نلائة وهو 
«الصواب الذي بتعين القول به . وهو اختيار بعض اص حابنا » وبعض 
الشافعية . قالوا : وليس الامسار من الامور الخفية التي تقرى فيها التهمة 
باخفاء امال فروعي فيها الريادة في البيئة بين مرتبة اعلى البينات ومرتبة 
ادئى البينات . 

وتارة تكون الححة شاهداً ويمين الطالب . وتارة تكون أمرأة واحدة 
عند ابي حنيفة واحمد في المشهور عله ٠‏ وامرائين عند مالك واحملل في 
رواية ٠.‏ واربع لسوة عند الشافعي . وتارة تكون رجلا واحدا في داء الدابة ) 
,وشهادة الطبيب ؛ اذا لع بوجد اثئان . كما نص عليه احمد . وتارة تكون 
لوا ولطخًا مع آيمان المدعين 6 كما في القسامة .. وامتازت بكون الابمان فيها 
حمسين ؛ تغليئلا لشأن الدم ؛ كما امتال اللعان بكون الأآيمان فيه اربعا . 


والقسامة سحب فيها القود مند مالك واحمد وابي حنيفة ٠‏ وتوجب 
ألدية فقط عند الشافعي ' واما اهل الرأي : فيحلفون فيها المدعى عليه 
خاصة . ويوجبون عليه الدبة مع تحليفه 5 


قلت وتارة تكون الحجة نكولا فقط من فبر رد اليمين وتارة تكون يميئاً 
مردودة » مع تكول الدعى عليه ؛ كما قضى الصحابة بهذا وهذا . وثارة 
تكون علامات بصفها المدعي ؛ يعلم بها صدقة » كالعلامات التي يصفها من 
سقطت منه لقطة لواجدها © فيجب حيئئثد الدفع اليه بالصفة عند الامام 
احمد وغيره » ويجوز عند الشافعي ») ولا يجب . وتارة لكون شبها بيئا بادل 
على وت اللسب .. فيجب الحاق اللنسب به عند جمهور من السلف 
والخلف كما في القافة التي اعتيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم » وحكم 
بها الصحاية من بعده .. وتارة تكون علامات يختص بها احد التداعين ؛ 
فيقدم بها » كما نص عليه الامام احمد في المكري والمكتري بتداعيان دفيئاً في 
الدار ؛ فيصفه احدهما . فيكون له مع بمينه . وتارة تكون علامات في بدن 


دالمه- 


اللقيط بصغه بها أحد المتداعين ٠‏ فيقدم بها » كما نص عليه احمد . وتارة 

ن قرائن ظاهرة : ذا تنازع الخياط 
تكون قرائن ظاهرة بحكم بها للمدعي مع بمينه » كما اذا تتازرع : 
والنجار في آلات صناعتهبا » حكم بكل آلة إن تصلح له عند الجمهور ٠‏ 
وكذلك اذا تنازع الزوجان في متاع البيت .. حكم للرجل بها يصلح له ؛ 
وللمرأة بما يصلح لها . ولم ينازع في ذلك الا الشافعي فالكه قسم عمامة 
الرجل وثيابه بينه وبين المرأة وكذلك قسم خف المرأة وحلقها ومغرلها 
بينها وبين الرجل ٠‏ 

واما الجمهور ‏ كمالك واحمد وابي حنيفة ب فالهم نظروا الى القرائن 

الظاهرة والظن الغالب [الشتحق بالقطع ف اختصاص كل واحد ملها بما بصلمح 
له » ورأوا أن الدعوى نترجح بما هو دون ذلك بكثير » كاليد والبراءة 
والنكول » واليمين الردودة » والشاهد واليمين » والرجل والرآتين ٠.‏ فيثير 
ذلك ظنا نترجح به الدعوى ومعلوم ان الظن الحاصل ههئا أقوى بمراتب كثيرة 
من الظن الحاصل بتلك الاشياء وهذا مما لا بمكن جحده ودفعه ,٠‏ 


وقد نصب الله سبحائه على الحق الموجود والمشروع علاماتث وامارات 
تدل عليه وتبينه قال تعالى ( 154160:14 وألقى في الارض رواسي أن تميد 
بكم وانهار1 وسبلا لعلكم تهتدون . وعلاما توبالنجم هم يبتدون ) ونصب 
على القبلة علامات وادلة ٠.‏ ونصب على الابمان والنفاق علامات.وادلة ٠‏ قال 
النبي صلى الله عليه وسلم :١‏ « اذا رايتم الرجل يعتاد اللمسجد قأشهدوا له 
بالابمان © فجعل اعتياد شهود المسجد من علامات الايمان . وجوز لئا ان 
نشهد بإيمان صاحبها مستندين الى تلك العلامة , والشهادة انما تكون على 
القطع . فدل على ان الامارة نقيد٠القطع‏ وتسوغ الشهادة '. وقال « آبة 
النفاق ثلاث وفي لفظ علامة النافق ثلات ‏ اذا حدث كذب واذا وعيد 
اخلف واذا انتمن خان » وفي السسئن « ثلاث من علاماث الابمان : الكف عمن 
قال لا اله الا الله . والجهاد ماض منذ بعثني الله الى أن بقائل آخر أمتي 
الدجال ؛ لا ببطله جور جائر ولا عدل عادل والابمان بالاقدار © . وقد لصب 
الله تعالى الآبات دالة عليه وعلى وحداليته واسماله وصفاته فكذلك هي دالة 


5000-5 


على عدا واحكامه والآية بستلزمة لمدلولها لا تنقك عنها . فحيث وجد 
الملزروم وجد لازمه . فاذا .وجدت آية الحق ثبت الحق ولم يتخلف ثبوته عن 
آبته وامارته » والحكم بغيره يكون حكما بالباطل . وقد اعتبر النبي صلى الله 
عليه وسلم وأصحابه من بعده العلامات في الاحكام وجعلوها مبيئة لها » كما 
اعتبر العلامات في اللقطة » وجعل صفة الواصف لها آبة وعلامة على صدقه »). 
وانها له . وقال لجابر « خذ من وكيلي وسقا فان التمس منك آية فضع بدك 
على تر قواته ) فنزرل هذه العلامة منرلة البينة التي نشهد أنه اذن له أن بدفع 
له ذلك » كما نزل الصفة للقطة منرا.ةالبيئة » بل هذا نفسه بينة . اذ البينة 
ما ببيئن الحق من قول وفعل ووصفا ٠.‏ 


وجعل الصحابة رضي الله 'عنهم الحبل علامة وآية على الزنا ٠‏ فحدوة 
به لمراة وإن لم تقر » ولم يشهد عليها اربعة . بل جعلوا الحبل أإصدق من 
الشهادة وجعلوا رائحة الخمر وقياه له : آبة وعلامة على شربها » بمنزلة 
الاقرار والشاهدين . وجعل النبي صلى الله عليه وسلم نحر كفار تريش, 
يوم بدر عشر جزائر أو تسبطا ؛ آية وعلامة على كولهم ما بين الالف 
لسسع نا “انين مدي بهل التدن يمارك كن علا الفارنة.: 


وجعل النبي صلى الله عليه وسلم كثرة المال وقصر مدة اثقاقه : آبة. 
وعلامة على كذب الماعي لذهابه في النفقة والنوائب في قصة حبي بن اخطب . 
وقد تقدمت واجاز العقوبة بناء على:هذه العلامة . واعتبر العلامة في السيف. 
وظهور أثر الدم به في الحكم بالسلب لاحد المتداعين ٠‏ ونزل الاثر منزلة 
البيئة . واعتبر العلامة في ولد الملاعنة . وقل « الظروها فان جاءت به على, 
نعت كذا وكذا فهو لهلال بن أمية . وان جاءت به على نعت كذا وكذا فهو 
للذي رميت به ».فأخبر اله للذي رميت به بهذه العلامات والصفات . ولم 
بحكم به له , لانه لم بدعه ولم يقر به » ولا كانت الملاعنة فراشا له . واعتبر 
البات الشعر حول القبل في البلوغ » وجعله آبة وعلامة له . فكان يقتل من, 
الاسرى يوم قريظة من وجدت فيه تلك العلامة » ويستيقي من لم تكن فيه . 
ولهذا جعل طائفة من الفقهاء ‏ كالشافعي ‏ علامة في حق الكفار خاصة . 


اإةأوب 


.وجعل الحيض علامة على براءة الرحم من الحمل . فجوز وط الامة المسبية 
اذا حاضت “حيضة ؛ لوجود علامة خلوها من الحبل . فلما منع من وطء 
الامة الحامل » وجون وطأها اذا حاضت : كان ذلك اعتبارا لهدذه العسلامة 
والامارة . واعتبر العلامة في الدم الذي تراه المرأة ويشتبه عليها : هل هو 
حيض أو استحاضة ؟ واعتبر العلامة فيه بوقته ولونه.. وحكم بكونه حيضا 
ابناء على ذلك . وهذا في الشريعة اكثر من ان يحصى وتستوفى شواهده .., 
فمن أهدر الامارات والعلامات في الشرع بالكلية فقد عطل كثيرا من الاحكام » 
«وضيع كثيرا من الحقوق » والناس في هذا الباب طرفان ووسط . وقال 
شيخنا رحمه الله : وقد وقع فيه من التفريط من بعض ولاة الامور والعدوان 
.من بعضهم ؛ ما أوجب الجهل بالحق » والظلم للخلق . وصار لفك «الشرع» 
عير مطابق معناه الاصاي . بل لفظ « الشرع » في هذه الازمنة ثلاثة اقسام : 
الشرع المنرل . وهو الكتاب والسنة .. واتباع هذا الشرع واجب . ومن 
-خرج عنه وجب قتاله . وبدخل فيه اصول الدين وفروعه ؛ وسياسة 
الامراء وولاة المال » وحكم الحاكم » وشسيخة الشيون »؛ وولاة الحسبة وغير 
ذلك . فكل هؤلاء عليهم ان يحكموا بالشرع المنزل : ولا بخرجوا عله . 

والشرع ألثاني : التأول وهو مورد النراع والاجتهاد بين الالمة . فمن 
اخذ بما سوغ فيه الاجتهاد : أقر عليه ولم يجب على جميع الناس موافقته 
الا بحجة لا مرد لها من كتاب الله وسنة رسوله ٠‏ 

والثالث : الشرع المبدل ») مثل ما يثبت بشهادات الرور . وبحكم فيه 
بالجهل والظلم »© او يوٌمر فيه باقرار باطل لاضاعة حق . مثل تعليم المريض 
ان شر لوارث بما ليس له »؛ ليعطل به حق بقية الورثة . والامر بذلك 
محرم . والشهادة عليه محرمة . والحاكم اذا عرف باطل الامر » وانه غسير 
مطابق للحق ؛ فحكم به : كان جائرا آثما » وان لم يعرف باطن الامر لم 
بأثم . فقد قال سيد الحكام صلوات الله وسلامه عليه في الحديث المتفق عليه 
« انكم تختصمون الي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض . فاقضي 
بنحو مما أسمع ؛ فمن قضيت له بشيء من حق ايه فلا باخذه 4 فائما 
"أقطع له قطمة من النار » . 


نا كآأسه 


فصل : القسم الثاني من الدعاوى 
دعاوى التهسم 


وهي دعوى اللجئاية والاقعال المحرمة » كدعوى القتل » وقطم الطر بق 
والسراقة » والقذف ؛ والعدوان.. فهذا بنقسم المدعى عليه فيه الى ثلاثة 
أقسام .. فان المتهم اما ان يكون بريمًا ليس من اهل تلك التهمة . أو فاجر” 
من أهلها .. او مجهول الحال لا يعرف الوالي والحاكم حاله . فان كان بريئًا 
لم تجز عقوبته انفاقة . واختلفوا في عقوبة المتهم له على قولين . اصحهما : 
يعاقب صيائة لتسلط اهل الشر » والعدوان على أعراض البراء ٠‏ قال ماللئه 
واشهب رحمهما الله ؛ لا ادب على المدعي الا ان بتتصد اذية المدعى عليه وعيبه 
وشتمه »© فيؤدب .. وقال أصبغ ؛ يودب » قصد اذبثه او لم .قصد . وهل 
يحلف في هذه الصور ؟ فان كان المدعي حدا لله : لم يحلف عليه . وان كان 
حا لآدمي ففيه قولان » مبئيان على سماع الدعوى . فان سمعت الدعوى 
!حلق له ؛ والا لم بحلف . 

والصحيم ؛ انه لا تسمع الدعوى في هذه الصور ولا يحلف المنهم لثلا 
بتطرق الاراذل والاشرار الى الاستهائة بأهل الفضل والاخطار » كما نقدم 
من ان المسلمين يرون ذلك 'قبيحا ٠.‏ 


فصل 


القسم الثائي : ان يكون المتهم مجهول الحال » لا يعرف ببر ولا فجور » 
فهذ!ا بحبس حتى بنكشف حاله عند عامة علماء الاسلام » والمخصوص عليه 
عند اكثر الاثلمسة : انه بحبسه القامي والوالي » هكذا نص عليه مالك 
واصحابه ؛ وهو منصوص الامام احمد ومجتققي اضخابه . وذكره اصحابه 
ابي حنيفة » وقال الامام احمد ؛ قن حبس الثنبي صلى الله غليه وسام في 
نتهمة'. قال احمد ؟ وذلك ممتي بتبين للحاكم أمره ٠.‏ وقد ووى ابو داود في 
سنئه واحمد وفيرهما من حديث بهر بن حكيم عن ابيه عن جده « ان النبي 
صلى الله عليه وسلم حبس في ئهمة » قال علي بن المدبني ؟ حديث بهن بن 

- 


حكيم عن ابيه عن جده : صحيح . وفي جامع الخلال عن ابي هريرة رضي الل 
عنه « ان النبي صائ الله عليه وسلم حبس في تهمة بوما وليلة » والاصول 
المتفق عليها بين الائمة توافق ذلك فانهم متفقون على ان المدعي اذا طلب 
المدعى عليه ؛ الذي بسوغ احضاره : وجب على الحاكم احضاره الى مجلس 
الحكم » حتى يفصل بينهما وبحعضره من مسافة العدوى ‏ التي هي عند 
بعضهم بريد وهو مالا يمكن الذهاب اليه والعود في يؤمه » كما يقول 
بعض اصحاب الشافعي واحمد وهو روابة عن احمد ؛ وغند بعضهم بحضره 
ل مانا النس باد سطيلة وكين ٠‏ كنا عن و1 ار واين الحددء 


ثم الحاكم قد يكون مشغولا عن تعجيل الفصل '» وقد بكون علده 
كنات .سايقل اعون القلونة محبونبا جعوفا: من جين بظلين الى أن 
يفصل بينه وبين خصمه » وهذا حبس بدون التهمة » ففي التهمة الاولى . 
فان الحبس الشرعي ليس هو الحبس في مكان ضيق » وانما هو تعمويق 
الشسخص ؛ ومنعه من التصرف بنفسه سواء كان في بيت او مسجد » او كان 
توكل الخصم او وكيله عليه ؛ وملازمته له »2 ولهذا سماه اللبي صلى الل 
عليه وسلم ( أسيرا » كما روى ابو داود.وابن ماجة عن الهرماس بن حبيب 
عن ابيه قال ١‏ أنيت النبي. صلى الله عليه وسلم بغريم لي فقال : الزمه . ثم 
قال لي : يا أخا بني تميم » ما نريد أن تفعل باسيرك ؟ » وفي روابة ابن ماجة 
١‏ ثم هبر بي آخر النهار » فقال : ما فعل اسيرك باءاخا بني تميم 7» وكان هذا 
هو الحبس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر الصديق رضي الله 
عنه » ولم يكن له محبس معد لحبس الخصوم ؛ ولكن لما انتشرت الرعية في 
. فمن عمر بن الخطاب ابتاع بمكة دارا وجعلها سجنا بحبس فيها » ولهذا 
تتازع العلماء من أصحاب اجمد وفيرهم ! هل,,بتخلد الامام حبسا ؟ على 
٠‏ مولين . فمن قال : لا يتحف حبسا . قال.: لم يكن لرسول الله صلى الل عليه 
وسلم ولا لخليفته بعده حبس ؛ ولكن .يعوقه بمكان او يقام عليه حا فيفل 
ب وهو الذي يسشمى الث سدشيم ساو يأمر غريمه بنلازمته كما نهل النبي 
صلى 'الله عليه وسلم . 


١ 


ساآككهه 


ومن قال : له ان بتخد حبسا . قال : قد اشترى عمر بن الخطاب 


ونا كان حضور مجلس النغام تعويقا له من جنسس الحبس تتازع 
العلمام ٠‏ هل تحضرة الخصم المطلوب بنجرد الدعوى ؛ أم لا بحضره حتى 
يبين المدعي ان الدعوئ اصلا ؟ على فولين » هما روايتان عن احمد ٠‏ والاول ٠‏ 
فول ابي حنيفة والشافعي 8 والثاني : قول مالك , 


فصل 


ومنهم من قال : الحيس في التهم انما هو لولي الحرب » دون القافي . 
وقد ذكر هذا طائفة من اضحاب الشافعي »؛ كابي عبدالله الزبيري » والماوردي 
.وغيرهما » وطائفة من اصحاب' احمد من المصلغين في ادب القضاء وغيرهم . 
واختلفوا في مقدار الحبس في التهمة : هل هو مقدر ؛ أو مرجعه الى اجتهاد 
.الوالي والحاكم ؟ على قولين . ذكرههما الماوردي وابو يعلي وغيرهما . فقال 
الزبيري : هو مقر بشهر ٠.‏ وقال الماوردي * غير مقدر ٠.‏ 

فصل 

القسم الثالث : ان يكون المتهُم معروفا بالفجور © كالسرقة وقطيع 
الطريق والقتل ونحو ذلك ٠.‏ فاذا جاز حبس المجهول فحبس هذا اولى . 

قال شيحنا ابن نيمية رحمه الله : وما علمت أخدا من ائمة المسلمين 

ل : ان المدعى مليه في جميع هذه الدغاوى. يحلف 4 ويرسل بلا حبس 
رلاغيره فليس هذ!- على اطلأقه ' مذهبا لاحد من الاثمة الاربعة ولا غيرهم 
من الائمة, . ومن زعم ان هذا ب على اطلاقه وعموهميه ب هو الشرع ! فقد غلط 
غلطا فاحشا مخالفاً لنصوص رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ ولاجماع 
الامة . وبمثل هذا الغلط الفاحش نجرأ الولاة على مخألفة الشرع وتوهموا 
أن الشرع لا يقوم بسياسة العالم ومصلحة الامة . وتعدوا حدود الله . وتولد 


من جهل الفربقين بحقيقة الشرع خروج مه 'الى انواع من الظلم والبددع 
. والسياسة » حلعها هؤلاء من الشرع وحجعلها 'هقلأم قعنيبمة له ومقابلة له . 


سوقت 


وزعموا ان الشرع ناقص لا يقوم بمصالح الناس . وجعل أولئك ما فهموهه 
من العمومات والاطلاقات هو الشرع © وان تشمن خلاف ما شهنت به 
الشواهد والعلامات الصحيحة . والطائفتان مخطئتان على الشرع أقبيح 
خطأ وافحثه .. وائما اتوا من تقصيرهم في معرفة الشرع الذي انزل الله 
على رسوله ؛ وشرعه بين عباده » كما تقدم بيانه . فانه انزل الكتاب بالحق 
ليقوم الناس بالقسط . ولم يسوغ تكذيب صادق » ولا ابطال امارة وعلامة 
شاهدة بالحق » بل أمر بالتغبت في نخبر الفاسق ؛ ولم يأمر برده مطلقا » 
حتى تقوم امارة على صدقه فيقبل ؛ أو كذبه فيرد . فحكمه دائر مع الحق ٠‏ 
والحق داثر مع حكمه ابن كان ©» ومع من كان 4 وباي دليل صحيح كان . 
فتوسع كثير من هؤلاء في امور ظنوها علامات وامارات اثبتوا بها أحكاما . 
وقصر كثير من أولئك عن ادلة وعلامات ظاهرة.ظنوها غير صالحة لاثات 


الاحكام . 

وسسوغ ضربا هذا النوع من 1١‏ لمتهمين ؛ كما أمر النبي صلى الله عليه. 
وسلم الزبير بتعذيب المتهم الذي غيب ماله حتى اقر به » في قصة ابن أبي 
الحقيق .. قال شيخنا : واختلقوا فيه : هل الذي يضربه الوالي دون 
القاضي )او كلاهما » او لا بسوغ ضربه ؟ على ثلائة اقوال : 
بمتحن بالحبس والضرب »؛ ويضرب بالسوط مجردا . 

والقول الثاني : اله إبضربه الوالي دون القافي , وهذ١ا‏ قول' بعضشس 
أصحاب الشافعي وااحمد ؛ حكاه القاضيان . 

ووجه هذا : أن الضرب. الشروع هو شرب الحدود والتعرير وذلك . 
انما ا ا ا ا 
الطائف الثلائة » بل قول اكثرهم لت كال حا م 
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المجهول . ثم قالت طائفة ع منهم عمر بن العزيز ؛ ومطلسرف ؛ وابن 
الماجشون ل أنه بحبس حتى يموت . ونص عليه الامام احمد في المبتدع 
الذي لم ينته عن بدعته : انه بحبس حتى يموت © وقال مالك : لا حبس 
الى الموت .. 
فصل 

والدين جعلو عقوبته للوالي » دون القاضي ؛ قالوا : ولاية امير الحرب 
معتمدها المنع من الفساد في الارض 4 وقمع اهل الشر والعدوان . وذلك 
لا يتم الا بالعقوبة للمتهمين المعروفين بالاجرام » بخلاف ولاية الحكم : فان 
مقصودها ايصال الحقوق الى اربايها .. 

قال شيخنا : وهذ! القول هو في الحقيقة قول بجواز ذلك في الشريعة 
لكن كل ولي امر يفعل ما فوض اليه » فكما ان والي الصدقات يملك من أمر 
القبض والصر ف مالا بملكه والي الخراج وعكسه » كذلك والي الحرب ووالي 
الحكمي يفعل كل منهما ما اقتضته ولابته الشرعية ©» مع رعابة العمدل 
والتقيد بالشريعة ٠‏ 


قضينلن 


وأما عقوبة من عرف أن الحق عنده وقد جحده فمتفق عليه بين العلمام 
لا نراع بيتهم أن من وجب عليه حق ليس قيسه حبس وخاصم بالباطل ٠‏ 
حبس في ردفة الخيال حتى بخرج مما عليه . قال: فمن وجب احضاره من 
النفوس والاموال : استحق الممتئع من احضاره العقوبة .. واما اذا كان 
احضاره الى من يظلمه »6 او احضاره المال الىمن ياخل بغير حق : فهذا 
لا يجب »؛ بل ولا يجول فان الاعانة على الظلم ظلم ٠‏ 


والمعامي ثلاثة انواع : نوع فيه حد ؛ ولا كفارة فيه ») كالرنا والسرقة ؛ 
وشرب الخمر »© والقذف . فهذا يكفي فيه الحد عن الحبس والتعزير . 
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ونوع فيه كفارة » ولا حد فيه » كالجماع في الاحرام ونهار رمضان * 
ووطء المظاهر منها قبل : التكفير فهذا يكي فيه الكفارة غن الحد . وهل 
تكفي عن التعزير ؟ فيه قولان للفقهاء » وهما لاصحاب أحمد وخمهم ٠‏ 

ونوع لا كفارة فيه ولا حد » كسرقة مالا قطع فيه » واليمين الفعوس 
عند أحمد وآبي حنيفة » والنظر الى الاجنبية ونحو ذلك » فهذا يسوغ فيه 

ثم ان كان الضرب على ترك واجب » مثل أن يضربه لبؤدب فيه ٠‏ فهذا 
لا بتعدد » بل يشربه يومآ » فان فعل الواجب والا ضرب يوما آخر بحسب 
ما بحتمله » ولا يزيد في كل مرة على مقدار اعلى التعزير ٠‏ 

وقد اختلف الفقهاء في مقدار التعزير على اقوال : 

احدهما : انه بحسب المصلحة » وعلى قدر الجحريمة © فيجتهد فيه 

الثاني :ا وهو احسنها ب انه لا يبلغ في التعزير في معصية قدر الحد 

عيها . فلا يبلغ بالتعرير على النظر والمباشرة حد الزنا » ولا على السرقة من 
غير حرز حد القطع ؛ ولا على الشتم بدون القدف حد القدف . وهذا قول 
علائفة من اصحاب الشافعي واحمد . 

والقول الثالث : انه لا ببلغ بالتعزير ادئى الحدود : اما أربعين © واما 
ثثمانين .. وهذا قول كثير من اصحاب الشافعي واحمد وابي حنيفة.. 

والقول الرابع : انه لا يزاد في التعرير على عشرة اسواط . وهو احد 
الاقوال من مذهب أحمد وفيره ٠‏ 

وعلى القول الاول : هل بجوز ان يبلغ بالتعزير القتل ! فيه قولان 
حدهما : يجوز كقتل الجاسوس المسلم ؛ اذا اقنضت المصلحة فئله . وهذا 
خول مالك وبعض اصحاب احمد . واختاره ابن عقيل ٠‏ 

وقد ذكر بعض اصحاب الشانعي وا.حمد نحو ذلك في قتل الداعية الى 
البدعة كالتجهم والر فض »؛ والكار القدر . وقد قتل عمر بن عبدالعريز غيلان 
القدري لاله كان داعية الى بدعته . وهدا مذهب مالك ررحمه الله . وكذلك 


قتل من لا يرول فساده الا بالقتل وصرح به اصحاب ابي حنيفة في قصل 
اللوطي اذا اكثر من ذلك تعزيرا وان كان ابو حديفة لا يوجب الحد في هذا 
ولا القصماص في هذا ؛ وصاحياة يخالفانه في اللمسسألتين ٠‏ وهما مع 
عتكيون الا 

والمنقول عن اللبي صلى الله عليه وسلم « أمر بجلد الذي وطيء جارية 
امراته ب وقد احلتها له مئة ») وابو بكر وعمر رضي الله .منهما « امرا بجلد 
من وجد مع امرأة اجنبية في فراش مئلة جلدة » وعمر بن الخطاب رضي الله 
عنه « ضرب الذي زور عليه خاتمه » فأخل من بيت المال ؛ مئة .. ثم في اليوم 
الثاني مئة . ثم في اليوم الثالث مثة » وملى هذا : يبحمل قول النبي صلى الله 
عليه وسلم 2 من شرب الخمر فأجلدوه . فان عاد فاجلدوه 05 فان عاد ف 
الثالثة ‏ او في الرابعة ‏ فأقتلوه ») فامر بقتله اذا اكثر منه . ولو كان ذلك 
حدا لامر به في اكرة الاولى . 

واما ضرب المتهم اذا عر ف ان المال علده ‏ وقد كتمه واذكره ‏ فيضرب 
ليقر به . فهذا لا ريب فيه . فانه ضرب ليؤدي الواجب الذي يقدر على 
وفائه » كما في حديث ابن عمر « ان الثبي صلى الله عليه وسلم لما صالح اهل 
خيبر على الصعّراء والبيضاء » سأل زبيد بن سعيد عم حبي بن اخطب .. 
فقال : ابن كثر حيبي ؟ فقال : با محمد اذهبته النفقات ,+ فعال للربير * 
دونك هذا . فمسسه الربير بشيء من العذاب »© فدلهم عليه في خربة . وكان 
علباق سنك توى 6 “لهذا اميل قري النفة. ؛ 

فصل ف الطرق التي يحكم بها الحاكم 

الحكم قسسمان ؛ اثبات ؛ والرام ٠‏ فالاثبات ٠‏ ر بعتمد الصدق ٠‏ والالرام 
«عتمد العدل ( ١١6:1‏ وتمث كلمة ربك صدقا وعدلا ) وكلا الفسسمين له 
طرق متعددة . 

أحدها : اليد المجردة التي لا تفتقر الى بمين . وذلك في صور: 

منها : اذا كان وصيا على طفل او مجنلون . وفي بده شيء التقل اليه 
عن ابيه » كان ممجرد اليد كافيا في الحكم به له من فير مين »© لا على الطفل 


ولا على الومي . إما.الطفل : فلعدم صبحة اليبين منه واما الوعي : فلانه 
ليس المدمى عليه في الحقيقة » ولا نتو.جه عليه اليمين ٠‏ 

ومنها : ان بدعي كفئا على ميت انه له ولا بيئة .. فيقضى بالكفن ان 
هو عليه من غير يمين ٠‏ 

ومنها : ان بدعي على صاحب اليد دعوى بكدذبه فيها الحس . قلا 
1 بحلف له صاحب اليد 4 بل ولاا تسمع دعواه ؛ كما اذا ادعى على من في بده 
عبد'انه إبئه » وهو اكبر من المدعي . وهذا لان اليمين انما تشرع في جائبه 
من رجح جانبه » مع احتمال كونه مبطلا . فاذا لم يحتمل ذلك لم يكن 
في اليد فائدة . 

فصل : الطريق الثاني 

الانكار المجحرد ٠‏ وله صور 

احداها : اذا ادعى رجل دينا على ميت ؛ او انه اوصى له بثيء ) 
وللميت وصي بقضاء دبته »6 والفاذ وصاياه © فائكر . فان كان للمدعي بينة 
حكم بها .. وان لم يكن له بيئة » واراد تحليف الوصي على نفي العلم لم يكن 
له ذلك .. لان مقصود التحليف : ان بقضي عليه بالنكول اذا امتنع من اليمين .. 
والوصي لا قبل أقراوه بالدين والوصية ؛ ولو نكل لم بقض عليه . فلا فائدة. 
في تحليفه .. ولو كان وأرثا استحلف »© وقضى بلكوله . 

ومنها : أن بدعي على القاضي : انه ظلمه في الحكم » أو على الشساهد : 
انه تعمد الكذب أو الخلط ؛ او ادعى عليه ما يسقط شهادته : لم يحلفا » 

وفيها : دعوى الرجل على اراأة النكاح » ودعواها عليه الطلاق »؛. 
ودعوى كل منهما الرجعة ؛ ودموى الامة ان سسيدها اولدها » ودموى المراة. 
ان زوجها آلى منها » ودعوى الرق والولاء والقود وحد القدف . 
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قال في رواية ابي القاسم ؛ لا ارى اليمين في النكاح » ولا في الطلاق » 
ولا في الحدود : لانه ان نكل لم اقتله ؛ ولم احده ) ولم ادفع المراة اليه .. 
وظاهر ب1نللة الخر أي : انه يستحلف فيماعدا القود والنكاح ؛ وعنه 
واذا امتنع عن اليمين ‏ حيث قلنا يستحلف ‏ قضينا بالنكول في 
«الجميع ؛ ألا في القود في النفس خاصة . وعنه لا يقضى بالنكول الا في: الاموال 
خاصة . وكل اكل لا بقضى عليه : قهل يخلى او يحبس حتى يقر 4 أو 
.بحلف ؟ على وجهين * ٠‏ 
ولا يستحلف في العباداث ولا في الحدود . 
فاذا قلنا: لا نستحلف في هذه الاشياء لم بقض فيها بالنكول على ظاهر. 
كلام احمد وتعليله » واذا استحلف له » فان قضينا عليه بالنكول في كل 
.موضع » استحلفناه لان النكول وان جري مجرى الاقرار فليس باقرار 
صحيح صريح » فلا براق به الدم بسمجرده » ولا مع بمين المدعي الا في 
.القسامة للوث . ٠‏ 
واذا قلدا : يستحلف ولا بقضى بالنكول في غير الاموال ١‏ كان فائدة 
الاستحلاف حبسه اذا أبى الحلف في احد. الوجهين وفي الآخسر ؛ يخلى 
.سبيله .. لانه لا بقضى عليه 00 ولم شبت عليه ما.بعاقب: عليه بالضرب 
“مبطلا ال ل ا 0 
'فائدة اليمين على هذا : انقطاع الخصومة والطالبة ٠‏ 


وقد استثنى من عدم التحليف قٍِ الحدود صورتان *, | 
احداهما : اذا قذفه فطلب حد 'القدف »© فقال القاذاف': حلفوه انه 


'لم يرن . فذكر اصحاب الشافعي فيه وجهين ؛ قال في الروضة ؛ الاصح 
اله بحلف . 


ل ا 


والصورة الثانية : ان بكون المقذوف ميتا ؛ واراد القاذف تحليف 
الوارث : انه لا يعلى زنا مورثه © فله ذلك . وحكى عن نص الشافعي 
رحمه الله .. والصحيح : قول الجمهور ؛ انه لا بحلف »؛ بل القول بتحليفه 
في غابة السقوط .. فان الحد يجب بقذف المستور الذي لم يظهر زناه . 
وليس من شرطه ان لا يكون قد زنى في نفس الامر . ولهذا لا يسأله الحاكم, 
عن ذلك ولا يجوز له سوّاله ‏ ولا يجب عليه الجواب . وفي تحليفه 
تعريضه للكذب وأليمين الفموس ان كان قد ارتكب ذلك أو تعر بضه لفضيحة 
نفسه واقراره بما يوجب عليه الحد ©) او فضيحته بالنكول الجاري مجرى. 
الاقرار 6 وانتهاك عرضه للقادحين الممرقين لاعراض المسلمين . والشريمة 
لاتأتي بشيء من ذلك . ولذلك لم .قل احد من الصحابة ولا التابعين ولا الائمة. 
بتحليف المقذوف انه لم يزن . ولم يجعلوا ذلك شرط؛ في اقامة الحد .. 

فالقول بالتحليف في غاية البطلان ٠.‏ وهو مستزم لا ذكرناه من 
المحاذير » ولا سيما ان كان قد فعل شيئًا من ذلك ثم تاب منه » ففي الزامه. 
التحليف تعريضه لهتيكة نفسه »© أو أهدار عرضه .. ولهذا كان الصواب 
قول ابي حنيفة ؛ ان البكر اذا ززالت بكارتها بالزنا فاذنها الصمات(١)‏ » لانا لو 
اشترطنا نطقها لكنا قد الرمناها فضيحة نفسها وهتك عرضها ؛ بل اذا" 
اكتفى من البكر بالصمات قلان يكتفى من هذه بالصمات بطريق الاولى » لان 
حياءها من الاطلاع على زناها اعظم بكثير من -حيائها من كلمة « نعم » التى 
لا تذم بها ولا تعاب . ولا سيما ان كانت قد اكرهت على 'ازنا . بل الاكتفاء. 
من هذه بالصمات أولى من الاكتفاء به من البكر ٠.‏ فهلطا من محاسسن 
الشريعة وكمالها . 

وقول النبي صلى الله عليه وسلم ١‏ اذن البكر الصمات ؛ واذن الشيب 
الكلام » المراد به : الثيب التي قد علم اهلها والئاس انها ثيب .. فلا تستحي. 
من ذلك . ولهذا لو زالت بكارتها باصبع او وثبة : لم تدخل في لفسظ 
الحديث »؛ ولم تتفير بذلك صفة اذنها مع كونها ثيبا ٠‏ فالذي اخرج هذه 
الصورة من 'العموم أولى ان يخرج الاخرى » والله اعلم . 


. من الصمت : يعني السكوت‎ )١( 
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مسال 

ومما لا بحلف فيه : إذا أدعى البلوغ بالاحتلام في وقت الامكان ٠:‏ صدق 
بلا بمين وكذلك لو ادعي عليه بالبلوغ » فقال : أنا صبي بعد » وهو محتمل : 
لم بحلف ولو ادمى عامل الزكاة على رجل ان له نصابا » وطلب زكاته * لم 
بحلف على نفي ذلك . ولو اقر فأدعى العامل ؛ اله لم يبخرج زكاته ٠‏ لم 
بحلف على نفي ذلك . قال الامام احمد ؛ لا يبحلف الناس على صدقاتهم 5 


21 ث‎ ٠. ٠. 
فصل : ولليمين فوائد‎ 

منها ؛ تخويف المدعى عليه سوء عاقبة الحلف الكاذب . فيحمله ذلك 
قلق الأقراى باحق :+ 

ومنها : القضاء عليه بنكوله عنها » على ما تقدم . 
الخصمين من ملازمة الآخر »2 ولكنها لا تسقط الحق ؛ ولا تبريء الذمة ) 
وحكم بها . 

وملها : إثبات الحق بها اذا ردث على المدعي © أو اقام شاهد؟ وأاحدا ٠.‏ 

ومنها : تعجيل عقوبة الكاذب المنكر لما عليه من الحق . فان اليمين 
الغموس تدع الديار بلا قع . فيشتفي بذلك المظلوم عوض ما ظلمه باضاعة 
عق زا اعلي: 


مجحل 
ومنها : أن تشهد قرائن الحال بكذب المدعي . فمذهب مالك السه 
لا بلتفت الى دعواه ؛ ولا بحلف له . وهذا اختيار الاصطخري من الشسافعية 
بخرج على المدهب مثله . وذلك مثل : أن بدعي الدنيء استتجار الآمير ) 
أو ذي الهيئة والقدر لعلف دوابه . وكنسسن بابه » ولحو ذلك , 
#. اس 


وسمعت شيخنا العلامة ‏ ابن تيمية قدس الله روحه ‏ يقول ؛ كنا 
عند ائب السلطة » وانا الى جانبه فأدعى بعض الحاضرين : ان له قبلي 
وديعة » وسأل إجلاسي معه واحلاني . فقلت لقاضي المالكية . وكان حاضرا ‏ 
#تسوغ هذه الدعوى ) وتسمع ؟ فقال : لا . فقال ما مذهبك في ذلك ؟ قال : 
تعزير المدعي . قلت : فاحكم بمذهبك . فاقيم المدعى ؛ وأخبرج . 

فصل: الطريق الثالك 

أن بحكم باليد مع يمين صاحبها » كما اذا أدعى عليه عيئاً في بده ) 
فأنكر . فسأل إحلافه . فانه لم يحلف » وتترك في يده لترجح جانب 
صاحب اليد :. ولهذا شرعت اليمين في جهته » نان اليمين تشرع في جنبه 
١قوى‏ المتداعيين . هذا اذا لم تكذب اليد القرائن الظاهرة 4 فان كذبتها لم 
ملتفت اليها »6 وعلم أنها بد مبطلة .. 

وذلك : كما لو رأى إنسانا بعدو وبيده عمامة » وعلى رأسه عمامة » 
وآخر خلفه حاسر الراس »؛ ممن ليس شانه ان يمثي حامر الراس . بأنا 
نقطع ان العمامة التي بيده للآخر » ولا يلتفت الى تلك اليد . 

وبجب العمل قطعا بهذه القرائن . فان العلم المستفاد منها اقوى بكثير 
من الظن المستفاد من مجرد اليد ؛ بل اليد هذا لا تفيد ثلنا البتة . فكيف 
تقدم على ما هو مقطوع به » او كالمقطوع به ؟ 

وكذلك اذا رآيت رجلا قود فرسا مسيرجة ولحامه وآلة ركوبه » 
وليست من مراكبه في العادة »؛ ووراءه امير ماش » أو من ليسس من عادته 
اللشي . فإنا نقطيع ان بده مبطلة . وكذلك المتهم بالسرقة اذا شوهدت 
العملة معه » وليس من أهلها كما اذا رؤى معه القماش والجواهر ولحوها » 
هما ليس من شأنه » وادعى انه ملكه وفي بده : لم بلتفت الى ملك اليد . 
وكذلك كل بد ندل القرائن الظاهرة التي نوجب القطع » او تكاد : الها 
بد مبطلة » لا حكم لها ؛ ولا يقضى بها . 

فاذا قضينا باليد ؛ فائما نقضي بها اذا لم يعارضها ما هو اقوى منها . 

واذا كانت اليد ترفع بالنكول »؛ وبالشاهد الواحد » مع اليمين ) 

ءاسا 


وباليمين المردودة . فلآن ترفع بما هو اقوى من ذلك بكثير بطريق الاولى 
فهدا مما لا برتاب فيه ' اناه من أحكام العدل الذي بعث الله به رسله 
وانزل به كتبه » ووضعه بين عباده ٠‏ 

نالابدي ثلائة : بد يعلم انها مبطلة ظالماة » فلا يلتغت اليها . 


الثانية : بد بعلم انها محقة عادلة © فلا تسسمع الدعوى عليها , كمن 
يشاهد في بده دار بتصر ف فيها بانواع التصرف : من عمارة وخراب وإجارة 
واعارة مدة طويلة من غير مئازع ولا مطالب ©» مع عدم سطولة وشوكته . 
فجاء من ادعى انه خفصبها منه » واستولى عليها بغير حق ‏ وهو يشاهد في 
هذه المدة الطويلة ويمكنه طلب خلاصها مئه ؛ ولا يفعل ذلك . فهذا مما يعلم 
فيه كدب المدعي 4 وان بد المدعى عليه محقة . 


هذا مذهب مالك واصحابه واهل الصواب ٠‏ 


قالوا : اذا رابنا رجلا حائز؟ لدار متصرفا فيها سئين طويمة : بالهدم 
والبئاء » والاجارة والعمارة ) وهو نسبها الى نفسه »؛ ويضيفها الى ملكه ) 
وانسان حاضر يراه » وبشاهد أفعاله فيها طول هذه المدة ؛ وهو مع ذلك 
لا بعارضه فيها » ولا بذكر ان له فيها حقا » ولا مائع يمنعه من مطالبته : 
من خوف سلطان ؛ أو نحوه من الضرر المانع من الطالبة بالحقوق » وليس 
بيئه وبين المتصرف في الدار قرابة ولا شركة في ميراث وما اشبه ذلك ؛ مما 
يتسامح به القرابات والصهر بينهم في اضافة احدهم اموال الشركة الى 
نفسه ؛ بل كان عريا عن ذلك أجمع »© ثم جاء بعد طول هذه المدة بدميها 
لنفسه ») ويربد أن يقيم بيئة على ذلك فدعواه غير مسنوعة أصلا » فضلا 
عن بينته . وتبقى الدار في بد حائزها ؛ لآن كل دموى ينفيها العرف وتكذبها 
العادة » فانها مرفوضة غير مسموعة . 

قال تعالى : (/114:1 وآمر بالعرف ؛ وأعرض عن الجاهلين ) واوجبت 
الشربعة الرجوع الى العرف عند الاختلاف في الدعاوى » كالنقد وغيره . 
وكذلك هذا في هذا الموضع . وليس ذلك لحلاف العادات 4 فان الناس 
لا يسكتون على ما يجري هذا الجرى من غير عدر ٠‏ 


68.اه 


قالوا : واذا اعتبرنا طول المدة فقد حدها ابن القاسم وابن وهب وابن, 
عبدالحكم واصبغ بعشر سنين . وربما احتج لهم بحديث يذكر عن سعيد 
« من حاز شيئا عشر سئين إفهو له ) وهذا لا شت ٠.‏ 

وأما مالك رحمه الله : فلم يوقت في ذا كحدا » ورأى ذلك على قدر. 
ما يرى ويجتهد فيه الامام . 

الثالئة : بد يحتمل أن تكون محقة ؛ ان تكون مبطلة » فهذه هي التي, 
تسمع الدعوى عليها 6 وبحكم بها عند عدم ما هو اقوى منها قالشارع لا بغير. 
بدا شهد العرف والحس بكونها مبطلة . ولا بهدر بدأ شهد العرف بكونها' 
الاقوى فالاقوى ؛ والله اعلم ٠‏ , 

فالشارع لا بعين مبطلا ولا بعين على إبطال الحق » وبحكم في المتشابهات. 
بأترب الطرق الى الصواب واقواها , 


فصل : الطربق الرابع والخامس 
الحكم بالنكول وحده أو به مع رد اليمين . 
قال الآمام أحمد رحمه الله تعالى : « قدم صد الله بن صمر الى عثمان, 
ابن عفان رضي الله عله في عبد له » فقال له عثمان : احلف انك ما بعت العبد 
وبه عيب علمته . فأبى ابن عمر ان يحلف » فرد عليه العبد » فيقول له 
الحاكم : إن لم تحلف والا قضيت عليك ‏ ثلاث ب فان لم بحلف قضشى عليه . 
وهذا اختيار أصحاب اخمد . وبه قال ابو حنيفة واصحابه . 


وقال الاوزاعي وشريح وابن سيرين والدخعي ؛ اذا نكل ردث اليمين 
على المدعي ) فان حلف قضى له 5 
وهذا مذهب الشافعي ومالك وقد صوبه الامام احمد . واختاره ابو 
الخطاب 0 وشيخنا في صورة الحكم بمجرد اللكول في صورة كما سنذكره 
وعلى هذا : قول علي بن ابي طالب رفي الله عنه ٠«وقد‏ روى الدار' قطني من 
اح .ات 


حديث نافع عن ابن عمر ( أن رسول الله صلى الله عليه وسدم رد اليمين على, 
طالب الحق » واحتج لهذا القول بان الشارع شرع اليمين مع الشاهد الوأحد 
لما سيائي ٠‏ فلم كتفي في جانب المدعي بالشاهد الواحد »© حتى بأتي. 
باليمين »© تقوية لشاهدهة ٠‏ 


قالوا : ونكول المدمى عليه أضعف من شاهد المدعي © فهو أولى أن 
إقوى بيمين الطالب . فان النكول ليس ببينة من المدعى عليه > ولا أقراد » 
وهو ححة ضميفة فلم يقى على الاستقلال بالحكم فاذا حلف معها المدعى 
فوي جائبه » فاجتمع النكول من المدعى عليه واليمين من الدعي * فقاما مقام, 
الشاهدين »© أد الشاهد او الشاهد واليمين ٠‏ 


قالوا : ولهذا لم بحكم على المرأة في الاعان بمجرد نكولها دون بمين. 
الزوج . فاذا حلف الزوج » ونكلت عن اليمين » حكي عليها ؛ إما بالحبس, 
حتى انر أو تلاعن كما يقول احمد وابو حليفة . وإما بالحد كما بقول. 
الشافعي ومالك . وهو الراجح » لان الله سبحائه وتعالى انما درأ عنها 
العذاب بشهادتها اربع شهادات , والعذاب المدروء عنها بالتعانها هو العذاب» 
المذكور في قوله تعالى : « 4؟:؟ وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ) 57 
عذاب الحدود » ولهذا ذكره معر فا بلام المهد » فعلم ان العذاب هو العذاب 
المعهود ذكره اولا ولهذا بدا أولا بأيمان الزوج لقوة جانبه » ومكنث المرأة من, 
ان تعارضه ايمائه بأيمائها ٠.‏ فاذا الكلت لم يكن لايمانه ما يعارضها » فعلمت 
عملها . وقواها تكول امرأة » فحكم عليها بأبمانه ونكولها . نان قيل : فكان 
من الممكن ان يبدة بأيمائها » فان نكلت حلف الزوج حدث »؛ كما اذا ادمى عليه 
حنا » فنكل عن اليمين © فانها ترد على المذعي ) ويقضى له »© فهلا شرع 
اللعان كذلك والمراة هي المدعى عليها ؟ بل شرع اليمين في جانب المدعي أوله 
وهذا لا نظلير له في الدعاوى ٠‏ 

قيل : لما كان الروج 'قاذفا لها كان مرجب قذفه او يحد لها »؛ تممكن 
أن يدقع الحد عن نفئنة بالتعائه » ثم لولبيت هي بعد ذلك بآن قر او 'تلاعن, 
فان اقرت حدت . وان انكرت والتغنت دراث عنها النحد بلعانها ؛ كما له'أن 
بدرا الحد من نفسه بلمائه . وكانت البداءة به اولى لانه مدع وابمانه 'قائمة 


بالاءاأاس 


عقام البيئة ولكن لما كانت دون الشهود الاربع في القوة مكنث المرأة من دفعها 
بايمانها . فاذا أبت ان تدفعها ترجح جانبه » فوجب عليها الحد.. فلم تحد 
بمجرد التعانه » ولا بمجرد نكولها » بل بمجموع الامرين ٠‏ واكدت الايمان 
بكونها أربعآ ©» كما أكدت ايمان المدعين في القسامة بكونها خمسين ؛ ولتقوم 
الإيمان مقام الشهود ٠.‏ 

وفي المسألة قول ثالث »© وهو ؛ انه لا يقضي بالنكول ؛ ولا بالرد » ولكن 
بحبس المدعي عليه حتى يجيب باقرار او انكار يحلف معه . وهذا قول في 
مذهب احمد . وهو احد الوجهين لاصحاب الشافعي ٠.‏ 

وهذا قول ابن ابي ليلى » فأنه قال : لا أدعه حتى يفر ويحلف . 

واحتج لهذا القول بأن المدعى عليه قد وجب عليه احد الامرين : ما 
الاقرار » واما الانكار.. فاذا امتنع عن اداء الواجب عليه عوقب بالحبس 
ونحوه حتى يديه . قالوا : كل من عليه حق فأمتنع من أداله فهذا سبيله.. 

والآخرون فرقوا بين الموضعين ؛ وقالوا : لو نرك ونكوله لافضى الى 
ضياع حقوق الناس بالصبر على الحبس . فاذا نكل عن اليمين ضعف جانب 
البراءة الاصلية فيه » وقوى جانب المدعي فقوي باليمين . وهذا كأنه لما قوي 
جانب المدعي للدم باللوث بديء بأبمانهم وأكدت بالعدد . 


واللقصود ان الئاس اختلفوا في الحكم بالنكول على اقوال : 

أحدهما : انه من طرق الحكم . وهذا هى قول عثمان بن عفان رضي الله 
عله وفضى به شربح . 

قال ابى عبيد : حدثنا بريد بن هارون عن إسحيى بن سعيد الانصارى 
.عن سالم بن عبدالله « أن أباه ‏ عبدالله بن عمر ب باع عبدا له بثمائمائه 1 
بالبراءة ثم أن صاحب العبد خاصم فيه ابن عمر الى عثمان بن عفان . ذتقال 
عثمان لآبن عمر : احلف بالله لقد بعته وما بعته وما به داء تعلمه فابى ابن عمر 
أن بحلف فرد عليه ») . 


وقال ابن أبي شيبة عن شريك عن مغيرة عن الحارث قال « نكل رجل 
عند شريح عن اليمين » فقضى عليه ؛ نقال : أنا احلف . فقال شريح : قد 
قَضضى قضاوٌك » وهذا قول الامام احيد في احدى الروايثين 2 وقول أبي 
لحليفة , 8 


.ا سه 


والقول الثاني ؛ انه لا يقضي بالنكول » بل ترد اليمين على المدعي : فان 
حلف قضى له » والا صرفها . وهذا مروي عن ابن عمر وعلي والمقداد بن 
الاسود وابي بن كعب وزيد بن ثابت رضي الله عنهم . فروى البيهقي وشيره 
من حديث مسلمة بن عاقمة عن داود بن ابي هند عن الشعبي « أن المقداد 
استقرض من عثمان سبعة آلاف درهم فلما تقاضاها قال : انما هي أربعة 
كلاف درهم .. فخاصمه الى عمر . فقال المقداد : احلف انها سيعة آلافه 
فقال عمر رضي الله عنه : انصفك . فابى ان يحلف . فقال عمر : خسد 
ما أعطاك »© رواه أبو عبيد عن عفان بن مسلم عن سلمة .. ورراه البيهقي من 
حديث حسن بن عبدالله بن ضميرة عن ابيه عن جده عن علي قال « اليمين 
مع الشاهد وان لم يكن له بيئة فاليمين على المدعى عليه » اذا كان قد 
خالطه . فان نكل حلف المدعي »© .. 

وذكر البيهقي ايض من حديث سليمان بن هبدالر حمن ؟ حدثنا محمد 
ابن مسروق عن اسحاق بن الفرات عن الليث عن نافع عن ابن عمر « أن 
النبي صلى الهعليه وسام ؛ رد اليمين على طالب الحسق » رواه الحاكم 
في المستدرك . 

قلت : ومحمد بن مسروق .. هذا ينظر من هو ؟ة 

وقال عبدالملك بن حبيب : حدئثنا أصبغ بن الفرج عن أبن وهب عن 
حيوة بن شريح ان سالم بن غيلان التجيبي اخبره : ان رسول الله صلى اله 
عليه وسلم قال : « من كانت له طلبة عند أحد ؛ فعليه البيئة » والمطلوب 
اولى باليمين فان نكل حلف الطالب واخد » وهذا مرسل . 

والحتج لرد اليمين بحديث القسامة وفي الاستدلال به ما فيه فاله 
عرض اليمين على المدعين أولا . واليمين المردودة » هي التي تطلسب من 
المدعي بعد النكول عليه عنها ٠‏ 

لكن يقال : وجه الاستدلال : انها جعلت من جانب المدعي لقوة جانبه 
باللوث ؛ فاذا #نوى جالبه بالتكول شرعت في حقه ٠‏ 

والقول الثالث ؛ انه بجبره على اليمين س شاه أم أبى ب بالضرب 
والحبس » ولا يقضى عليه بنكول ولا رد ينين ٠‏ 

سه 3 1 سم 


قال أصحاب هذا القول . ولا ترد اليمين الا في ثلائة مواضع لا رابع 
لها .. احدها : القسامة . والثاني : الوصية في السفر اذا لم بشهد فيها 
الا الكفار . والثالث : اذا أقام شاهدآ واحدآ حلف معه . وهذا قول ابن 
حزم ومن وافقه من اهل الظاهر . | 

قالوا : لم ,بأت قرآن ولا سنة ولا اجماع على القضاء بالنكسول ولا 
باليمين المردودة .. وجاء نص القرآن برد اليمين في مسألة الوصية ٠‏ ونص 
اللسنة بردهاني مسالة القسامة » والشاهد واليمين . فاقتصرنا على ما جاء 
به كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم 4 ولم بعد ذلك الى غيره . 
.وليس قول أحد حجة سوى قول المعصوم . وكل من سواه : فماأخوذ 
من قوله ومتروك . 

وأما قول مالك في الموطا ‏ في باب اليمين مع الشاعد في كتلاب 
الاتضية ‏ : 


أرأيت رجلا ادعى على رجل مالا » اليس يحلف » المطلوب ؛ ما ذلك 
الحق عليه . فان حلف بطل ذلك عه » وان ابى ان بحلف » ونكل عن 
'أليمين : حلف طالب الحق : إن حفه لحق ؛ وثبت حقه على صاحب الحق ؛ 
فهذا ما لا اختلاف فيه عند احد من الناس »؛ ولا في بلد من البلدان ٠‏ فباي 
شيء أخد هذا ؟ ام في اي كداب وجده ؟ فاذا اقر بهذا فليقر باليبين مسع 
الشاهد ؛) وان لم بكن ذلك في كتثاب الله تعالى . هذا لفظه . 

قال ابو محمد بن حزم : ان كان خفى عليه قضاء اهل العراق بالدكول » 
قانه لعجيب .. ثم قوله « اذا اقر يرد اليمين وان لم ببكن في كاب الله ٠‏ فليقر 
بالمدين مع الشاهد ؛ وان لم يكن في كتاب الك 4 فمعجب آخر )لان اليمين 
مع الشاهد ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . فهو في كتاب الله . 
قال الله تعالى : « بووابه وما آتاكم الرسول فخذوه .. وما نياكم عتسه 
فانتهوا 4 , ش 

قلت ؛ ليس في واحدا من الامرين من عجب'. 

أما حكابته الاجماع : فانه لم يقل : لا خلاف اله لا بحكم بالدكول : 
بل اذا نكل ؛ ودد اليمين : حكم له بالاتفاق ؛ فان فقهاء الامصار على تولين . 
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منهم من يقول : بقشي بالنكول . ومنهم من يقول اذا نكل ردت اليمين على 
«المدعي 5 فان حلف حكم له . فهذا الذي أراد مالك رحمه الله : انه اذا رد 
اليمين مع نكول المدعى عليه لم يبق فيه اختلاف في يلد من البلدان ٠‏ وان 
كان فيه اختلاف شاذ . 

واما تعجبه من قوله « أن الشاهد واليمين ليس في كتاب الله » نتعجبه 
هو المتمجب منه . فان المانعين من الحكم بالشاهد واليمين يقولون : ليس 
هو في كتاب الله تعالى .. بل في كتاب الله خلافه » وهو اعتبار الشاهدين . 
نثال مالك رحمه الله تعالى : اذا كنتم تقضون بالنكول © وتقضي الئاس كلهم 
بالرد مع النكول » وليس في كتاب الله » فهكذا الشاهد مع اليمين يجب أن 
يقضى به وان لم يكن في كتاب الله تعالى . كما دلت عليه السنة ؟ فهسذا 
إلزام لا محيد منه .. والله اعلم ٠‏ 


قال ابن حرم : واما رد اليمين على الطالب ؛ اذا نكل المطلوب ١‏ فما 
الامرين فر قكما بين السماء والارض ٠‏ 
فيقال : بل أرشد اليه كتاب الله وسئة رسوله ٠‏ 


أما الكتاب ؛ فانه سبحائه شرع الايمان في جانب المدعي اذ1 احتاج الى 
ذلك » وتعدذر عليه اقامة البينة ؛ وشهدت القرائن بصدقه © كما في اللعان » 
وشرع عذاب المراة بالحد بنكولها مع يميله ٠‏ فاذا كان هذا شرعه في الحدود 
الني ندر! بالشبهات ؛ وقد أمرنا بدرثها ما استطعنا ‏ فلآن بشرع الحكم بها 
بيمين المدمي مع نكول المدعى عليه في درهم وثوب ولحو ذلك اولى وأحرى ٠‏ 
“لكن ابو محمد واصحابه سدوا على تفوسهم باب اعتبار المعاني والحكم التي 
علق بها الشارع الحكم »© ففاتهم بذلك حظ عظيم من العلم » كما أن الذين 
فتحوا على نفوسهم باب الاقيسة والعلل ‏ التي لم يشسهد لها الشمارع 
بالقبول ب دخلوا في باطل كثير » وفاتهم حق كثير .. فالطائفتان في جانب 
إفراط وتغريط . 

وأما إرشاد السئة الى ذللثه : فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل اليمين 
في جانم المدعي اذا اقام شاهد؟ واحدا » لقوة جانبه بالشاهد ؛ مكنه من 

ب 11اأس 


اليعين بفير بذل خصمه ورضاه . وحكم له بها مع شاهده . فلآن بحكم له 
باليمين التي ببدلها خصمه مع قوة جائبه بلكول خصمه اولى واحرى . وهذا 
مما لا يشلك فيه من له خوض في حكم الشريعة وعللها ومقاصدها . ولهذا 
شرعت الابمان ني القسامة في جانب المدعي »© لقوة جانبه باللوث وهذه هي. 
المواضع الثلاثة التي استثناها منكرو القياس . 

ولما كانت افهام الصحابة رضي الله علهم فوق افهام جميع الامة , 
وعلمهم بمقاصد نبيهم صلى الله عليه وسلم © وقواعد دينه وشرعه »؛ الم* 
من علم كل من جاء بعدهم ؛ عداوا عن ذلك الى غير هذه المواضع الثلانة : 
وحكموا بالرد مع الدكول في موضع وبالنكول وحده فى موضع وهذان. 
كمال فهمهم وعلمهم بالجامع والفارق والحكم والمناسبات . ولم يرتضوا 
لانفسهم عبارات المتأخرين واصطلاحاتهم وتكلفاتهم . فهم كانوا أعمق الامة. 
علما » وأقلهم تكلفا . والمتاخرون عكسهم في الامرين . 

فعثمان بن عفان قال لابن عمر « احلف بالله لقد بعت العبد وما به 
داء علمته » فأبى . فحكم عليه بالنكول » ولم برد اليمين في هذه الصورة على., 
المدعى » ويقول له : احلف أئت انه كان عالما بالعيب . لان هذأ مما لا بمكن 
ان يعلمه المدعي . ويمكن المدعى عليه معرفته . فاذا لم بحلف المدعى عليه. 
لم ,يكلف المدعي اليمين . فان ابن عمر كان قد باعه بالبراءة من العيوب © 
وهو انما يبرا اذا لم يعلم بالعيب . فقال له « احلف انك بعنه وما به عيب 
تعلمه » وهذا مما يمكن أن يحلف عليه دون المدعي . فانه قد تعذر عليسه 
اليمين : انه كان عالما بالعيب »© وانه كتمه مع علمه به , 

وأما أثر عمر بن الخطاب ل وقوله للمقداد « احلف الها سبعة آلاف » 
فأبى ان يحلف »© فلم بحكم له بتكول عثمان ب فوجهه : إن المقرض إن كان. 
عالاً بصدق نفسه وصحة دعواه : حلف واخده » وان ام ,بعلم ذلك : لم 
تحل له الدعوى بما لا يعلم, صحته . فاذا نكل عن اليمين لم يض له بمجرد. 
نكول خصمه , اذ خصمه قد لا بكون عالما بصحة دمواه . فاذا قال للمدعي 2 
أن كنت عالما بصحة دمواك فأحلف وخذ .. فقد الصفه جد الانصاف . 


9[ أنه 


فلآ احسن مما قضى به الصحابة رفي الله عنهم . هذا التفصيل في 
المسألة هو الحق ؛ وهو اختيار شسيخنا قدس الله روحه ٠‏ 


قال ابى محمد بن حزم » محتجا اذهبه ؛ : ونحن نقول : ان تنكول 
الناكل عن أليمين في كل مو ضع عليه : : وجب أيضا عليه حكما' » وهو الادب 
الذي امر به رسول الله صلى الله عليه وسلم علئ كل من أتى مئكراً يوجب 
تفييره باليد ٠‏ 

فيقال له : قد يكون معذوراً في نكوله » غير آثم به . بان يدعي انه 
افرضه ويكون قد وفاه»؛ ولا يرضى مئه الا بالجواب على وفق الدعوى .. 
وقد يتحرج من الحلف » مخافة موافقة قضاء وقدر » كما روي عن جمامة 
من السلف . فلا يجوز ان بحبس حتى يحلف . 

وقولهم « ان هذا منكر يجب تغييره باليد » كلام باطل ؛ فان تورعه عن 
اليمين ليس بمنكر © بل قد يكون واحبا أو مستحبا أو جائزآ . وقد يكون 
معصية . وقولهم « ان الحلف حق قد وجب عليه ٠‏ فاذا أبى أن يقوم به 
ضرب حتى إؤدبه » فيقال ؛ ان في اليمين حقا له وحقا عليه . فان الشارع 
مكنه من التخلص من الدعوى باليمين . وهي واجبة عليه للمدعي . فاذا 
امتنع من اليمين فقد أمتضشع من الحق الذي وجب عليه لفيره » وامتلع من 
تخليص نفسه من خصهه باليمين ٠‏ فقيل : يحبس أو يضرب » حتى يقر أو 
يحلف . وقيل : يقض عليه بنكوله » ويصير كانه مقر بالمدعى ٠‏ وقيل ؛ ترد 
اليمين على المدعي . والاقوال الثلاثة في مدهب احمد ٠.‏ وقول رابع بالتفصيل 
كما تقدم ؛ وهو اختيار شيخنا.. 


وفي المسالة قول خامس ؛ وهو أله ان.كان المدعى متهما ؛ ردت عليه ؛ 
وان لم يكن متهما قضى عليه بنكول خصمه . وهذا القول : يحكى عن ابن 
ابي ليلى .. وله حظ من الفقه ,. فانه اذا لم يكن متهما غلب على الظلن 
صدقه . فاذا نكل خصمه فقوي ظن صدقه . فلم بحتج الى اليمين . وآأما 
اذا كان متهما لم ببق معنا الا مجرد التكول » فقو يناه برد اليمين عليه , وهذآا 
نوع من الاستحسان ٠‏ 


115 نه 


فصل 

اذا ردت اليمين على المدعي »© فهل يكون يمينه كالبيئة » أم كأقرار 
المدعى عليه ؟ فيه قولان للشافعي . اظهرهما عند اصحابه : أنها كالاقرار . 

فعلى هذا : لو أقام ا و ا ا 
المدعي »© فان قيل بين الت سمت لماعي عليه 00100 
كالاقرار لم تسمع » لكونها مكذبة للبينة بالاقرار ٠‏ 

واذا قضى بالنكول فهل بكون كالاقراى وكالبدذل ؟ فيه وجهان ؛ ينبني 
عليهما ما اذا أدعى نكاسم امراة واستحلفناها فنكلت » فهل يقضي عليها 
بالنكول وتجعل زوجته ؟ فان قلنا : بذل » لم نحكم بذلك . لان الروجية 
لا تباح باليدل .وكذلك لو ادعى رف مجهول اللسب » وقلئنا © سستحلف » 
فنكل عن اليمين . وكذلك لو ادعى قذفه واستحلافه واستحلفئاه فنكل . 
فهل بحد للقذف ؟ يلبني على ذلك . ٠‏ 

وكذلك الخلاف في مذهب ابي حنيفة . فالنكول إذل عنده واقرار 
عند صاحبيه . قال صاحباه : فلا يستحلف في النكاح والرجعة والايلاء 
والرق والاستيلاء والنسب والولاء والحدود . لان التكول عند ابي حليفة 
بذل وهو لا بحري في هذه الاشياء . وعندهما يستحلف )» لاله بجري مجرى 
الأقرزان ب وهو مقو ل نيا 

واحتج من جعله "الاقرار بأن الناكل ”الممتنيع من اليمين الكاذبة 
ظاهرا » فيصير معترفا بالمدعى . لاله لما لكل به مع امكان نخلصه باليمين 
دل ذلك على انه لو حلف لكان كاذبا . وذلك دليل اعترافه ؛ الا انه لما 
كان دون الاقرار الصريبح لم يعمل في الحدود والقيود . 

واحتج من جعله كالبذل . بانا لو اعنبرنا اقراره بكون كاذبا في الكازه 
والكذب حرام » فيفسق بالثكول بعد الانكار . وهذا ياطل . فجملناه بذلا 
وإباحة » صيانة له عما يقدح في عدالته ؛ وبجمله كاذبا , 


والصحيح : أن النكول يقوم مقام الشاهد والبيبة » ب سوم مقام 
الاقرار ولا اليذل ٠‏ لان الناكل قد صرح بالانكار ) وانه لا يستحق المذعى به , 
نا 5 


وهو مصر على ذلك » متورع عن اليمين ٠‏ فكيفه يقال : انه مقر 6 مع ادراره 

وايضا لو كان مقرآ لم تسمع منه بينة تكوله بالابراء والاداء ٠‏ فانه 
نكون مكذباً لنقفسه . 

وأيضا » فن الاقرار إخبار وشهادة على نفسه . فكيف يجعل مقر 
شاهدا على نفسه بنكوله » والبذل اباحة وتبرع . وهو لم ينصد ذلك ٠‏ ولم 
يخطر على قلبه . وقد يكون المدعى عليه مريضا مرضص آرت .. ولو كان 
النكول بذلا واباحة اعتبر خروج المدعي من الثلث 3 فتبين انه لا اقرار ولا 
اباحة وانما هو جار مجرى الشاهد والبينة ٠‏ فان « البينة » اسم لما سين 
الحق ونكوله ‏ مع تمكنه من اليمين الصادقة برا بها المدعى عليه وتشخلص 
بها من خصمه دليل ظاهر على صحة دموى خصمه © وبيان انها حق , 


فان قيل : فالنبي صلى الله عليه وسلم اجرى السكوث مجرى الاقرار 
والبذل في حق البكر اذا استوذنت ؟, 

قبل : ليس ذلك نكولا .. وانما هو دليل على الرضا بما استوذنت فيه . 
لانها تستحي من الكلام » ويلحقها العار لكلامها الدال على طلبها ٠.‏ تنرل 
سكونها منزلة رضاها للفرورة بن هاهنا المدعى عليه لا يستحي من الكلا., 
ولا عار عليه فيه . فلا يشبه البكر . والله اعلم 3 


فصسل 

اذا قلنا برد أليمين » فهل برد بنكول المدعى هليه » أم لا بزد حتى ياذن 
في ذلك ؟ ظاهر كلام الامام احمد : اله لا بشسترط اذن الناكل؛ : لانه ا 
رغب عن اليمين التقلت الى المدعي ٠.‏ لانه برغبته ولكوله منها ‏ مع تمكله 
من الحلف ‏ صان راضيا بيمين المدعي ؛ فجرى ذلك مجرى إذله ؛ كما ان 
نكوله نزرل مئزلة الباذل أو المقر .. 

وقال ابو الخطاب : لا ترد اليمين الا اذا أذن فيها الناكل , لانها من 
حيدته © وهو أحق بها من المدعى ٠‏ ولا تلتقل هنه :الي المدعى عليه الا باذله :.. 


الات 


فصل : الطريق السادس 

الحكم بالشاهد الواحد بلا بمين ٠‏ وذلك في صور : 

منها : اذا شهد برؤبة هلال رمضان شاهد واحد في ظاهر مذهب أحمد 
لحديث ابن عمر « تراعى الئاس الهلال . فأخبرت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إني رأيته » فصام » وآمر الئاس بالصيام » رواه ابو داود 5 

فملى هذا : هل تكفي شهادة المرأة في ذلك ؟ 

فيه وجهان »؛ مبئيان على أن ثبوته بقول الواحد . هل هو من باب 
الاخبان © أو من باب الشهادات ؟ 

وروق أبو داود أيضاً عن أبن عباس قال ١‏ جاع أعر ابي الى النبي صلى, 
الله عليه وسلم فقال : اني رايت الهلال . فقال اتشهد إن لا إله الا الله ؟ 
قال : نعم ... قال : أتشهد ان محمداً رسول الله ؟ قال : نعم . قال : يا بلال » 

وعنه روابة أخرى : « لا بحب الا بشهادة اثنين ») . 

وححة هذا القول : ما رواه النسائي وأحمد وغيرهما عن عبدالر حمن, 
أبن زيد ابن الخطاب عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اله قال * 
« صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته » وأمسكوآأ : فان غم عليكم فأتموا ثلاثين 
بوم .. فان شهد شاهدان ذوا عدل فصوموا وأفطروا » . 

وهذا لا حجة فيه من طريق الملطوق . ومن طريق المفهوم فيه تفصيل . 
وهو أنه أن كان المشهود فيه هلال شوال : فيشترط شاهدان بهذا النص, 
وان كان هلال رمضان : كفى واحد بالنصين الآخرين .. ولا شوى ما بتوهم 
من عموم المفهوم على معارضة هذين الخبرين .. واصول الشرع تشسسهد 
للاكتفاء بقول الواحد . فان ذلك خبر عن دخول وقت الصلاة . فاكتفى فيه 
ولا فرق بينهما . 

وقال ابو بكر عبدالعزيز : إن كان الرائي في جماعة : لم تقبل الا شهادة 
اثنين لأنه يبعد إنفراد الواحد من بين الناس بالرؤية.. فان شهد معه آخر : 

. 1١" 


غلب على الظن صدقهما . وان كان في سفر :.قبل قوله وحده » لظاهمسر 
الحديث . ولأنه قد يكون في السفر وحده » أو يتشافل رفقته عن رؤيته 
فيراه هق . وقال ابو حنيفة : ان كان في السماء علة أو غيم أو غبار أو نحو 
ذلك » مما يمئع الروّية : قبلت شهادة الواحد العدل والحر والعبد والذكر 
والانثى في ذلك سواء .. 

وبقبل فيه شهادة المحدود في القذف اذا تاب . ولا يشترط فيه لفظ 
الشهادة . قال ؛ وان لم يكن في السماء علة لم تقبل الشهادة الا من جمع 
بقع العلم بخبرهم . وهو مفوض الى رأي الامام من غير تقدير . لان الطالع 
متحدة » والموائع مرتفعة » والابصار صحيحة ؛ والدوامي على طلب الروّية 
متوفرة . فلا بجوز ان بختص بالرؤية النفر القليل ٠‏ 

وعن ابي حنيفة روابة أخرى : أنه يكفي شهادة الاثنين . 

قالوا : ولو جاء وجل من خارج المصر » وشهد به قيل . وكذا اذا كان 
على مرتقع في البلد كالمئارة ونحوها . اذ الرؤية تختلف باختلاف صفاء 
.الجو وكدره »؛ واختلاف ارتفاع المكان وهبوطه ٠‏ 

والصحيح : قبول شهادة الواحد مطلقة » كما دل عليه حديثا ابن عمر 
وابن عباس . ولا ريب ان الرؤية كما تختلف باسباب خارجة عن الرائي 
فانها تختلف باسباب من الرائين » كحدة النصر وكلاله . وقد شاهد الناس 
الجمع العظيم يتراؤن الهلال » فيراه الآحاد منهم » واكثرهم لا يرونه . 
ولا بعد انفراد الواحد بالرؤية من بين الناس كاذيا .. وقد كان الصحابة في 
حلريق الحج »© فتراؤًا هلال ذي الحجة . فركآه ابن عباس ولم بره عمر . 
فجعل يقول « الا تراه يا امير المؤمنين ؛ فقال ساراه وانا مستلق على 


فراشي » . 
ومنها ما بختص بمعرفة أهل الخبرة والطب ؛ كالموضحة وشبهها ) 


بوداء الحيوان الذي لا يعر فه الا البيطار ٠‏ فيقبل في ذلك شهادة طبيب واحد 
وبيطار واحد ؛ اذا لم يوجد قيره., نص عليه احمد ٠‏ 


ب 11١97‏ س 


دإن أمكن شهادة اثنين » فقال أصحابنا : لا كتفي فيه بدولهما 1 


والقائف واعحدة , 
فصسل 


ومنها : ما لا بطلع عليه الرجال غالبا » من الولادة والرضاع والسيوبب 
تحت ألثياب »© والحيض والعدة ب فيقبل فيه شهادة امرأة واحدة السسء 
العدالة .: والاصل فيه : حديث عقبة بن الحارث قال « تروجت امرأة 
نجاءت أمة سوداء » فقلت : قد أرضعتكما . فسألت النبي صلى الله عليه 
وسلم عن ذلك ؟ فقال : دعها علك » . : 

وفي هذا الحديث من الاحكام : قبول شهادة العبد »؛ وقبول شسهادة 
المراة وحدها ؛ وقبول شهادة الرجل على نفسه » كالقاسم والخارص »4 
والحاكم على حكمه بعد عزله . 1 

وعن أحمد ؛ رواية اخرى : لا تقبل فيه الا شهادة امرائين . لان الله 
سبحانه أقامها في الشهادة مقام شاهد واحد . وهو اقل نصاب الشهادة 
وقال الشافعي ومالك ؛ لا يقبل اقل من اربع نسوة لالهن كرجلين . والله 
تعالى أمر باستشهاد رجلين . « فان لم بكونا رجلين فرجل وامرأثنان ») , 
فعلم أن المراتين مقام الشاهد الواحد , 

وقد احتج الامام : أن علي رضي الله عنه اجاز شهادة القابلة رز 
الامتتهلال + قال التشائعي؟ لى انك عن علي إضرنا اليه .قال اسستحاق بن 
راهوبه : لو صحت شهادتها لقلنا به , 

ولا نعرف اشتراط الاربعة عن احد قبل عطاء . فان ابن جريج روى 
7" يجوز في الاسستهلال الااريع انستوة »«ذكره البيهقي ٠‏ وائد روي 
رتوم عن عدا جدرفة: »واه الدار قطي ين سريف عمد بن مد الاك 
الواسطي عن الاعمش عن ابي وائل عن حذيفة « أن النبي صلى الله عليه 
وسلم أجاز شهادة القابلة » قال الدار قطني ؛ محمد بن عبدالملك الواسدلي : 
لم بسمعه من الاعمش »© بينهما رجل مجهول »؛ وهو ابو عبداارحمن المدائني . 


ساخم1 اه 


وقال ابن الجوزي وقد روى اصحابنا من حديث ابن عمر : أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال « يجري في الرضاع شهادة امرأة » . 

قلت : وهذا لا بعرف إسناده . وقد اجاز النبي صلى الله عليه وسلم 
صهادة خريمة بن ثايثت وحده ؛) وجعلما يشهادتين . وقد احتج به 
ابو داود على قول شهادة الرجل وحده ؛ اذا علم الحاكمى صدقه »؛ كما 
سنذكره ان شاء الله تعالى ٠,‏ 

قال البخاري في صحيحه(!) : حدثنا ابراهيم بن موسى حدثنا هشام 
أبن يوسافف عن ابن جريج قال : أخبرني عبدالله بن عبيدالله بن أبي مليكة 
« أن صهيب ن مولى ابن جدعان ‏ ادموا بيتين وحجرة : ان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم اعطى ذلك صهيبا .. فقال مروان بن الحكم ؛ من يشهد 
لكما على ذلك 5 قالوا : ابن عمر . فدعاه . فشهد لأعطى رسول الله صلى 
اله عليه وسلم بانه رسول الله صلى الله عليه وسلم . وائما بيئه خريمة 
دون الصحابة لدخول هذا الفرد من اخباره صلى الله عليه وسلم في جملة 
أخبار » وانه يجب لصديقه فيه » والشهادة بأنه كما اخبر بد » كما بيجب 
تصدبقه في سائر اخباره , جْ 

وقد أجال رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة الشاهد الواحد من 
غير يمين كما بي الصحيحين من حديث ابي قتادة قال ١‏ قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم :وم حنين ١‏ من قتل قتيلا » له عليه بينة ؟ فله سابه » 
فقمت » فقلت : من بشهد لي ؟ ثم جلست ؛ ثم قلت : من يشهد لي ؟ فقال : 
ما لك يا آبا قتادة ؟ فذكرت أمر القتيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم » 
فقال رجل من جلسائه : صدق با وسول الله » سلبه علدي . فأرضه منه 
فقال ابو بكر . لاها الله لا نعطيه أضييع قريش ؛ وندع أسدآ من اسد الله 
بقاتل عن الله ورسوله . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : صدق » 
أعطه إياه , فاداه الي" » . 


(1) فيا أواخز ابواب ألهبة ٠.‏ 
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وفي هذه المسألة ثلاثة اقوال في المذهب : 

احدها : آنه لابد من شاهدين . 

والثاني : يكفي شاهد ويمين . 

والثالث : بكفي واحد . وهو الاصح في الدليل ؛ لميذا الحديث 
ألصحيح الذي لا معارض له ؛ ولا وجه للعدول عنه . 

وقال أبو داود في سئنه « باب اذا علم الحاكم بصدق الشاهد الواحد 
يجوز له أن بحكم به ) ثم ذكر حديث خزريمة بن نابت .. فقال الشافعي : 
وذكر عمران بن حديد عن ابي مجلز قال « قضى زرارة بن أوفى وحمه الله 
بشهادتي وحدي » وقال شعبة عن أبي قيس وعن ابي اسحاق ١‏ أن شريحا 
جاز شهادة كل واحد منهما وحده » وقال الاعمش عن ابي اسحاق « اجاز 
شريح شهادتي وحدي ») وقال ابو قيس « شهدت عند شريح على مصحف , 
غأحاز شهادتي وحدى ») . 

ومنها قبول : شهادة الشاهد الواحد » بغير سين في الترجمة» 
والتعريف والرسالة » والجرح والتعديل . نص عليه احملد في احدى 
الروايتين عنه . وترجم عليه البخاري في صحيحه »© فقال « باب ترجمة 
الحكام » وهل يجوز ترجمان واحد ؟ » وقال خارجة ابن زيد بن ثابت « ان 
النبي صلى الله عليه وسلم أمره ان يتعلم كتاب اليهود » حتى كثبت للنبي 
صلى الله عليه وسلم كتبه وأقراته كتبهم اذا كتبوا اليه » وقال عمرب وعنده 
علي وعثمان وعبدالرحمن بن عوف - ١‏ ماذا تقول هذه ؟ فقال عبدالرحمن 
أبن حاطب : تخبرك بصاحبها الذي صنع بها » وقال ابو جمرة ١‏ كلت اترجم 
بين أبن عباس وبين الناس » وقال بعض الئاس ؛ لابد للحاكم من مترجمين , 

قلت : هذا قول مالك والشافعي » واختيار الخرقي . والاكتفاء بواحد 
فول أبي حنيفة ٠.‏ وهو الصحيح ؛ لا تقدم . وهو اخثيار ابي بكر . 


فصل : الطريق السابع 
الحكم بالشاهد واليمين وهق مذهب فشهاء الحديث كلهم 4 ومدذدهب 
فقهاء الامصار 6 ما خلا آبي حثيفة واصحابه ٠‏ وقد روى مسلم في صحجبيحه 
من حديث تخرد إن ديار عن أبن عباس ١‏ أن رسول الك صلى الله عليه وسلم 
000-75 


قشسى بشاهد ويمين » قال عمرو ؛ في الاموال . قال الشافعي : حديث 
اين عباس معه ما يشده قال ابن عبدالحكم : سمعت الشافعي يقول * قال 
لي محمد بن الحسن : لو علمت ان سيفا بن سليمان يروي حديث اليمين 
.مع الشاهد لأفسدقه ٠‏ فقلت : با أبا عبدالله » واذا أفسدته فسد ؟ قال على 
ابن المديني ؛ سألت يحيى بن سعيد عن سيف بن سليمان ؟ فقال : هو 
عندنا ممن بصدق وبحفظ » وكان 'ثبتآ ٠.‏ 


قلت : هو رواه عن قيس بن سعد عن عمرو بن دينار . وقد رواه ابو 
داود من حديث عبدالرزاق اخبرنا محمد بن مسلم عن عمرر ٠‏ 

وقال الشافعي : /خبرنا أبراهيم بن محمد عن ربيعة بن عثمان عن 
قضى باليمين مع اللساهد » . رواه الترمذدي وابن ماحة وابو داود 
والشافعي ٠.‏ قال الترمدى : حسن غريب . وقد روى القضاء بالشاهد مع 
اليمين من رواية عمر بن الخطاب وعلي بن ابي طالب » وعبدالله بن عمر » 
وعبدالله بن عباس » وسعد بن عبادة ؛ والمغيرة بن شعبة » وجابر بن عبدالله ) 
وزيد بن ثعلبة » وجماعة من الصحابة ٠‏ 

قال ابو بكر أل< لخطيب في مصلف آأفرده يهذه المسألة ' روى عن النبي 
صلى الله عليه وسلم ١‏ انه قضى بشاهد ويمين » ابن عباس ؛ وجابر بن 
عبدالله 4 وعمارة بن حزم » وسعد بن عبادة » وعلي بن 'بي طالب ؛ وابو 
هريرة » وسر“ق »4 وزيد بن ثابت 4 وعمر بن الخطاب » وعبدالله بن عمر ) 
وابو سعيد الخدري » وزيد بن ثعلبة » وعامر بن ربيعة » وسهل بن سسعد 
الساعدي » وعمرو بن حرم ؛ والمفيرة بن شعبة ؛ وبلال بن الحارث ؛ وتميم 
الداري » مسلمة بن قيس » والس بن مالك 5 ثم ذكر احاديثهم بأسئاده 5 


وفي مراسيل مالك : عن جعفر بن محمد عن ابيه « ان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد الواحد » وقضى به علي رضي 
الله عنه بالعراق . وقال الشافعي لبعض مناظريه : فقد روى عبدالوهاب 
الثقفي عن جعفر بن محمد عن ابيه عن جابر « أن النبي صلى الله عليه وسلم 
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قضى باليمين مع الشاهد الواحد » وقضى به علي بالعراف . وكذلك روام 
ابن المديني واسحاق وغيرهما عن الثقفي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن 
جابر . ورواه القافي اسماعيل : حدثنا اسماعيل بن ابي أويس حدثنا 
سليمان بن بلال عن جعفر بن محمد عن ابيه عن جده « أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد ) وتابعهة عبدالعز بر بن مسلمة 
عن جعفر به ©» إسنادآ ومتنئاً . 


وقال الشافعي : أخبرنا عبدالعزيز بن محمد بن ربيعة عن سعيد بن 
عمرو بن شر حبيل عن سعيد بن سعد بن عبادة عن أبيه عن جده قال : وجدنا 
في كتاب سعد « ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع 
الشثشاهد ) . 

وقال ابن وه ؛ الخبرني بن لهيعة ونافع بن زيد عن عمارة بن غرية 
عن سعيد بن عمرو بن شرحبيل انه وجد في كتاب آبائه « هدا ما ذكره عمرزو 
ابن حزم والمفيرة بن شعبة قالا : بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه 
وسلم دخل رجلان ختصمان 4 م عأحدهما شاهد له على حقه , فجعل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يمين صاحب الحق مع شاهده ٠‏ فاقتطم 
بذلك حقه » . 


وقال الشافعي : اخبرنا ابراهيم بن محمد عن عمرو بن ابي عمر عن ابن 
المسيب ١‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد » 
قال : واخبرنا خالد الرنجي عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن ابيه 
عن جده : ان اللبي صلى الله عليه وسلم قال في الشهادة « فان جاء شاهد : 
بحلف مع ثاهده » ورواه مطرف بن مازن ب ضعيف ب حدثنا ابن جريج 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ١‏ أن النبي صلى الله ملبه وسلم قضى 
بشاهد ويمين في الحقوق » . .وقال ابن وهب ؛ حدئنا عثدان بن الحكم » 
حدثني زهير بن محمد عن سهيل ابن ابي صالح عن ابيه عن زيد بن ثابت 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين » وروى جويرية بن 
أسسماء عن عبدالله بن زيد ب مولى المنبعث ب عن وجل من سر“قل ٠‏ قضى 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم بيمين وشاهد » رواه الليهقي ٠‏ وروك» 
البيهقي ايضا من حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن علي ١‏ ان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم »© وابا بكر » وعثمان »؛ انوا بقضون بالشاهد الواحد 
ويمين المدعي » قال جعفر : والقضاة يقضون بذلك عندنا اليوم ٠‏ 

وذكر ابو الزناد عن عبدالله بن عامر « حشرت ابا بتر وعمر وعثمان 
بقضون بشهادة الشاهد واليمين » ٠‏ 


وقال الزنجي : حدثنا جعفر بن محمد قال : سمعت الحكم بن عتيبة 
يسال أبي ل وقد وضع بده على جدار القبر ليقوم ‏ أفخمى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بالينين مع الشساهد ؟ قال : نعم وقضى به علي 
بين أظهركم ) ٠‏ 

وكتب عمر بن عبدالمزيز الى عامله بالكوفة « اقشي بالشاهد مع اليمين. 
فانها السنة » رواه الشافعي ٠‏ 


قال الشافعي : واليمين مع الشاهد لا تخالف من ظاهر القرآن شيئا 
لآنا نحكم بشاهدين »© وشاهد وامرانين . فاذاا كان شاهد واحد © حكمنا 
بشاهد ومين . وليس ذا يخالف القر؟ لاله لمي بحر”م أن يكون أقل مما نص, 
عليه في كتابه . ورسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بما اراد الله . وقد 
امرنا إلله ان ناخد ما آتانا , قلت : وليس في القرآن ما يقنضي انه لا بحكم 
إلا بشاهدين » أو شاهد وامراتين فان الله سبحانه انما امر بدلك اصحاب 
الحقوق ؛ أن بحفظوا حقوقهم بهذا النصاب . ولم يامر بذلك الحكام : ان. 
يحكموا به , فضلا عن ان يكون قد امرهم ان لا إقضوا الا بذلك . ولهذا 
بحكم الحاكم بالنكول واليمين المردودة ؛ والمراة الواحدة » والنساء المنفرداته 
لارجل معهن ؛ وبمعاقد القمط ؛ ووجوه الاجرء » وفير ذلك من طرق الحكم 
التي لم تذكر في القرآن , فان كان الحكم بالشاهد واليمين مخالفاً لكتاب 
الله . فهذه مخالفة لكتاب. الل منه» وان لم تكن هذه الاشياء مخالفة للقرآن * 
فالحكم بالشاهد واليمين أولى أن لا يكون مخالفا للقرآن . وطرق الحكم 
شيء وطرق حفظ الحقوق شيء آخر . وليس نينهما تلازم ٠‏ نفتحفبظ. 


أت ا 


'الحقوق بما لا بحكم به الحاكم مما يعلمى صاحب الحق أنه بحفظ به حقه . 
ويحكم الحاكم بما لا يحفظ به صاحب الحق حقه ؛ ولا خطر على باله : من 
نكول © ورد دمين وغير ذلك »© والقضاء بالشاهد واليمين »© مما أراه الله 
تعالى لتبيه صلى الله عليه وسلم . قال الله نعالى ( ١.511‏ إنا أنزلنا اليك 
الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله ) وقد حكم بالشاهد واليمين .. 
وهو مما أنزل الله إباه قطعآ 1 


ومن العجائب: رد الشاهد واليمين © والحكم بمجرد النكول الذي 
:هو سكوت » ولا بسب الى ساكت قول . والحكم بمدعي الحائط اذا كانت 
اليه الدواخل والخواريح . وهو الصحاح من الآجر » او اليه معاقد القمط 
في الخص » كما يقول أبقى بوسف 5 فأإين هذا من الشاهد العدل المبرل في 
العدالة » الذي بكاد بحصل العلم بشهادته » اذا انضاف اليها يمين المدعي ؟ 
.واين الحكم بلحوق النسب بمجرد العقد » وان علمئا قطعا ان الرجل لم بصل 
الى المرأة » هن الحكم بالشاهد واليمين ؟ وأين الحكم بشهادة مجهولين ؛ لا 
بعر ف حالهما »؛ من الحكم بشهادة العدل المبرز الثقة ؛ مع بمين الطالب ؟ واين 
الحكم مدعي الحائط بينه وبين جاره ؛ تكون له جذوع من الحكم بالشاهد 
.واليمين ؟ ومعلوم : أن الشاهد واليمين أقوى في الدلالة والبينة من ثلائة 
جذوع على الحائط الذي أدعاه . فاذا اقام جاره شاهد؟ » وحلف معه : كان 
ذلك اقوى من شهادة الجذوع ؟. 


وهذا شأن كل من خالف سئة صحيحة لا معارض لها 1 لابد أن يمول 
قولا يعلم ان القول بتلك السسئة اقوى منه بكثير . 


وقد نسب الى البخاري إنكار الحكم بشاهد وبمين فاله قال في « باب 
.دمين المدعى عليه » من كتاب الشهادات ٠‏ قال لي قثيبة ٠‏ حدثنا سفيان بن 
.عيينة عن ابن شبرمة »© قال ١‏ كلمني أبو الزناد في شهادة الشساهد وين 
المدمي ©» فقلت قال الله تعالى (؟:586؟ واستشهدوا شهيدين من رجالكم . 
فان لم يكونا رجلين فرجل وامرآتان ممن ترضون من الشهداء » ان نضل 
إحداهما فتذكر احداهما الاخرى ) , 


]اد 


قلت : اذا كان بكتفي بشهادة شاهد ويمين » يحتاج ان تذكر إحداهما" 
الاخرى : ما كان يصنع بذكر هذه الاخرى ؟ فترحمة الباب بأن اليمين من, 
جهة المدعى عليه © وذثر هذه المداظرة 4 وعدم روابة حديث او آثر في 
الشاهد واليمين ظاهر في انه لا يذهب اليه ؛ وهذا ليسن بصربح انه مذهبه 
ولو صرح به فالحجة فيما يرويه لا فيما يراه ٠‏ 


قال الاسماعيلي » عند ذكر هذه الحكاية : ليس في ما ذاتره ابن شبرمة 
معنى ٠.‏ فان الحاجة الى إذكار احداهما الاخرى : انما هو فيما اذا شهدتا 6 
فان لم تشهد قامت مقامهما يمين الطالب ببيان السئة الثابتة . واليمين ممن 
هي عليه لو انفردت ‏ لحلت محل البيئة في الاداء والابراء ٠‏ فكذلك حلت. 
أليمين هاهنا محل الشاهد ومحل المراتين في الاستحقاق »© بانضمامهما الى 
الشاهد الواحد . ولو وجب اسقاط السنة الثابتة في الشثماهد واليمين 
لما ذكر ابن شبرمه ‏ لسقط الشاهد والمراتان لقوله صلى الله عليه وسلم : 
« شاهداك او يمينه »6 فنقله عن الشاهدين الى بمين خصمه بلا ذكر رجل 
وامرائين ٠.‏ قلت : مراده : ان قوله تعالى ( واستشهدوا شسهيدين من 
رجالكم ‏ الآية ) لو كان مانعا من الحكم بالشاهد واليمين » ومعارضا له : 
لكان قوله صلى الله عليه وسلم : « شاهداك أو يميئة » مانعا من الحكم 
بالشاهد والمراتين » ومعارضا له وليس الامر كذلك . فلا تعارض بين كتابه 
الله وسئة رسوله ؛ ولا اختلاف » ولا تناقض بوجه من الوجوه » بل الكل 
من عند الله ( 81:6 ولى كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثير؟) . 


فان قيل : أصم حديث في الباب : حديث ابن عباس . وقد قال 

صح حديت في البام بت أبن عباس 

عباس الدوري قال يحيى : حلذيث ابن عباس ١‏ ان النبي صلى الله عليه وسلم, 
قضى بشاهد ويمين » ليس هذا محفوظا ٠.‏ 


قيل ؟ هذا ليس بشيم ٠‏ قال أبو 'عبدالله الحاكم : شيخنا ابو زكريا 
لم بطلق هذا القول على حديث سيف بن سليمان عن قيس بن سعد عن 
عمرى بن ديئان عن ابن عباس » أو الحديث الذي تفرد به أبرأهيم بن محمد 
عن ابن ابي ذئب . واما حديث سيف بن سلمان فليس في اسناده من جرح »> 


ب 186 سمه 


ولا نعلم له علة بعلل بها » وابو زكريا اعلم بهذا الشأن من ان يظن به تهوين 
حنانث روأة الثقات الاثبات 85 : 


سليمان ؟ فقال : كان عندنا أثبت ممن بحفظ عنه وبصدق ٠.‏ 


وقال ابو بكر في الشافي : « باب قضاء القاضي بالشاهد واليمين » 
حدثنا عبدالله بن سليمان حدثنا اسماعيل بن اسد حدتنا شدبابة حدثئنا 
عبدالعزيز بن ابي سلمة الماجشون عن جعفر بن محمد عن 'بيه عن علي رهى 
الله عله « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بشهادة رجل واحد مع 
مين صاحب الحق ») وقضى به علي في العراق . 


ثم ذكر من رواية حنبل : سمعت أبا عبدالله يقول في الشاهد واليمين : 
جازالحكم به . فقيل لابيعبدالله : ابش معنى اليمين ؟ قال ١‏ قضى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بشاهد ويمين . قال ابو عبدالكه : وهم لعلهم يتنضون 
في مواضع بغير شهادة شاهد ؛ في مثل رجل اكترى من رجل دارا ) فوجد 
صاحب الدار في الدار شيئًا ٠وقال‏ الساكن : هو لي ٠‏ ومذل, رجل اكترى 
:من رجل دارا فوجد فيها دفونا . فقال الساكن ؛ هي لي ٠‏ وقال صاحب 
الدار : هي لي . فقيل : لمن تكون ؟ فقال : هذا كله لصاحب الدار . 


وقال أبو طالب : سثل ابو عبدالله عن شهادة الرجل ويمين صاحب 
الحق ؟ فقال : هم يقولون : لا تجوز شهادة رجل وأحصسد ويمين . وهم 
:عجوزون شهادة المرأة الواحدة ٠‏ وسجيزون الحكم بغير شهادة . قلت : 
«مثل إيشس ؟ قال : مثل الخص اذا ادماه رجلان : بعطونه للدي القمط مما 
ليها لين فشن بهذا ؟ وفي الحائط اذا ادعاه رجلان نظروا الى اللبئة الى 
من هي ؟ فقضوا به لاحدهما بلا بيئة . والزبل اذا كان في الدار ؛ وقال 
.صاحب الدار : أكريتك الدار ؛ وليس فيها زبل . وقال السسساكن : كان 
افيها . لزمه أخذها بلا بيئة.. والقابلة.تقبل شهادتها في امييهلال الصبي . 
فهذا يدخل عليهم . 1 


س5[ اب 


فمنسل: 


واذا قضى بالشاهد واليمين . فالحكم بالشاهد وحده ؛ واليمين 
تقوبة وتوكيد . هذا منصوص احمد . فلو رجع الشاهد . كان الضمان 
كله عليه . قال الخلال في الجامع : باب اذا قضى باليمين مع الشاهد ) 
فرجع الشاهد ‏ ثم ذكر من رواية ابن مثسيشس - سكل احمد عن الشاهد 
واليمين : تقول به ؟ قال : إي لعمري : قيل له : فان رجع الشاهد ؟ قال : 
تكون الالف على الشاهد وحده . قيل له : كيف لا تكون على الطالب . لانه 
قد استحق بيمينه » ويكون بمئزلة الشاهدين ؟ قال : لا ؛ الما هو السنة 
ب بعلي أليمين ب ٠‏ 

وقال الاثرم : سمعت ابا عبدالله سثل عن رجل قضي عليه بشهادة 
شاهدين فرجع أحد الشاهدين ؟ قال : طلرمه © ويرد الحتم . قيل له : 
نان قضى بالشاهد ويمين المدعي ) ثم رجع الشأهد؟ قال : ان أتلف الشيء 
كان على الشاهد : لانه انما ثبت هاهئأ بشئهادته ؛ ليست اليمين من 
الشهادة في شيء ٠.‏ 

وقال أبو الحارث : قلت لاحمد : فان رجع الشاهد عن شهادته بعد ؟ 
قال : يضمن المال كله » به كان الحكم . 

وقال ابن مشيش ؛سألت ابا عبداله ؛ فقلت : اذا استحق الرجل المال 
.بشهادة شاهد مع يمينه ) ثم رجع الشاهد ؟ فقال : اذا كان شاهدين ؛ ثم 
رجع اشاهد ؛ غرم نصف المال . فان كانت شسهادة شاهد مع يمين الطالب ؛ 
ثم رجع الشاهد : غرم المال كله . قلت ؛ المال كله ؟ قال : نعم . 

وقال بعقوب ابن بختان : سالث احمد عن الرجل اذا استحق المال 
بشهادة شاهد مع يمينه » ثم رجع الشاهد ؟ فقال ؛ ؛ برد امال ٠‏ قلت > رش 
معنى اليبين ؟ فقال : قضاء اللبي صلى الله عليه وسام ٠‏ 

وقال احمد بن القاسم : قلت لابي عبدالته ال 
الشلهادة كم يغرم ؟ قال المال كله ؟ لائة شاهد وأحد قضى فخضمى يشهادته ؛ ثم قال : 
كيف قول مالك فيها ؟ قلث ؛ لا الحفئله ٠.‏ قللت له بعد هذ؟ المجلس ‏ أن 


الاب 


مالك يقول : ان رجع الشاهد فعليه نصف الحق » لاني انها حكمث. 
بثسيلين : بشهادة » ويمين الطالب » فلم أره رجع عن قوله . 

قال الشافعي ‏ كقول مالك بناء على ان أليمين قامت مقام الشاهد ؛ 
فوقع الحكم بهما ‏ واحمد انكر ذلك ب وبوٌّيده وجوه : 

منها : ان الشاهد حجة الدعوى ؛ فكان منفردا بالضمان . 

ومنها ؛ ان اليمين قول المخصم ٠‏ وقوله ليس بحجة على خصمه . 
وانما هو شرط للحكم » فجرى مجرى مطالبة الحكم به . 

ومنها : أنا لو جعلناها حجة لكنا إنما جعلناها حجة بشهادة الشاهد , 

وملها ؛ ألها لو كانت كالشاهد لجاز تقديمها على شهادة الشاهد. 
الآخر ؛ مع أن في ذلك وجهين لنا وللشافعية . 

قال الققاضي في التعليق : واحتسج ب يعني : المنازع في القضساء 
بالشساهد واليمين ‏ بأنه لى كانت يمين المدعي كشاهد آخر لجاز له ان 
بقدمها على الشاهد الذي علده , كما لو كان عنده شاهدان جاز أن بقدم, 
أبهما شاعم . 

قال : إنا لا نقول : انهما بمنزلة شاهد آخر . ولهذا يتعلق الضمان 

قال : فان قيل ؛ ما ذهبتم اليه يؤدي الى ان يثبت الحق بشاهد 
واحد . قيل : هذا غير ممتنع . كما قاله المخالف في الهلال في الغيم » وفي 
القابلة وهو ضرورة أريضاً ؛ لان المعاملات تكثر وتتكرر ) فلا يتفق في كل وقت. 
شاهدان وقياسها على احتياط الحقيقة بالنحيس مع الشاهد للاعسار ومين 
المدعي على الغائب مع البينة . 

“أل : وأما جواز تقديم اليمين على الشاهد » فقال : لا نمرف الرواية 
الشهادة . وهو قول أبي هريرة : ويحتمل انه لا يجوز نقدمة اليمين على, 
الشاهد .. وهو ظاهر كلام أحمد في رواية ابي الحارث ؛ قال : اذا ثبث له 
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شاهد واحد خلئف واغطي .. فاثبت الينين بعد بوت الشاهد . لان اليمين 
لكؤن في جدبه اقوق المتداعين ٠١‏ وائما تقوئ حينئد بالشاهد . ولان اليمين 
اجوز ان نتزتب على ما لا ركب غليه الشهادة فيكون من شرط اليمين : 
تقدام فيادة الشاهد ؛ ولا بعتبر هذا المعنى في الشاهدين . 


فصل 


والمواضع التي نحكم فيها بالشاهدين وأليمين : المال : وما يقصد به 
المال ؛ كالبيع والشراء » وتوابعهما ؛ من اشتراط صفة في المبيع » أو نقد غير 
نقد البلد » والاجارة »6 والجعالة والمسساقاة » والمرارعة والمضاربة » 
والشركة »6 والهبة : 

“قال في المحرر : والوصية معين أو الوقف عليه ٠‏ 

وهذا بدل على ان الوصية والوقف اذا كانت الجهة عامة كالفقرام 
والمساكين اله لا يكنفي فيهما بشاهد ويمين ؛ لامكان اليمين من المدعى عليه 
اذا كان .. وأما الجهة المطلقة : فلا يمكن اليمين فيها .وان حلف واحد منهم 
لم بسر حكمه ويميئه الى غيره . وكذلك لو ادعى جماعة : انهم ورثوأ دين 
على رجل » وشهد بذلك شاهد واحد لم يستحقوا ذلك » حتى يحلفوأ 
جميعهم » وان حلف بعضهم استحق حقه » ولا يشاركه فيسه غيره من 
الورئة : ومن لم يحلف لم يستحق شيئًا .. فلى امكن حلف الجميع في الوصية 
والوقف ‏ بأن يوصي او يوقف على فتراء محلة معيئة يمكن حصرهم - ثبت 
الوقف والوصية بشاهد وايمانهم . ولو انتقل الوقف الى من بعدهم ١‏ لم 
نمئع ذلك ثبونه بشهادة المعيئين أولا » كما اى وقف زيد وحده ثم على 
الفقراء واللساكين بعده : ثبت الوقف بشهادته » ثم انتقل الى من بعده بحكم 
الثبوت الاول ضمنا ونبعآا .. وقد ثبت في الاحكام التبعية » ويفتفر فيها 
مالا بغتفر في الاصل المأصود . وشواهده معروفة ٠‏ 

ومما يثبث بالشاهد واليفين : الغصوب ؛ والعواري 6 والوديعة » 
والصلح والاقرار بالمال » او ما يوجب امال » والحوالة » والابراغ » والمدالبة 
بالشفعة واسقاطها » والقرض ؛ والصداق »© وعوض الخلغ » ودعوى رق 
مجهول اللنسب »© وتسسمية الهر ٠‏ 

لكات 


وف الجدايات الموحية للمال. »؛ كالخطأ » وما لا قصاص فيه من جنايات 
العمد ». كالهاشمة والمأمومة والجائفة » وقتل المسلم. الكافر والحر العببد 
والصبي” » والمجنون ؛ والعتق » والوكالة. في المال » والابصاء اليه ؛ ودعوى 
قتل الكافر لاسبتحقاق: سلبه » ودعوى الاسير إسلاما. سابقآ بمنع رقه ب 
روابتسان : ْ 


إحداهما : انه ثبت بشاهد وبيمين » ورجل وامراتين . 


والثانية : لا يثبت الا برجلين .. 
ولا يشترط كون الحالف مسلما ؛ بل تقبل يمينه مع كعره » كما لو كان 
مدمى عليه . قال ابو الحارث : سئل احمد عن الفاسق ؛ او العبد اذا اقأم 
شاهدآ واحدآ ؟ قال : ؟حلفه » واعطيه دعواه :. قلت : فان كان الشاهد 
عدل والمدعى عليه غير عدل ؟ قال : فان كان المدعي مير عذل » أو كانت 
امرأة » أو يهودية » او نصرانيا او مجوسيا ؛ اذا ثبت له شاهد واحد:: 
حلف » واعطي ما ادعى . وهل يتسترط ان يحلف المدعي على صدق شاهده » 
فيقول مع يمينه : وان شاهدي صادق ؟ الصحيح المثشهور : انه لا يشترط 
لعدم الدليل الموجب لاشتراطه ».ولان يميئه على الاستحقاق كافية من بميئه 
على صدق شاهده .. وشرطه بعض اصحاب احمد والشافسي : لان السيئة 
ابينة ضعيفة . ولهذا قوبت بيمين المدعي ؛ فيجب ان تقوى بحلفه على 
صدور الشاهد . وهذا القول يقوى في موض بعويضعف في موضع » فيقوى 
اذا ارتاب الحاكم ؛ أو لم يكن الشاهد مبرزا » ويضعف » اذا لم يكن 
الأمر كذلك . ' 


فصل 


وقد حك ىابو محمد بن حزم القول بتحليف الشهود عن ابن وضاح »؛ 
وكاخي الجماعة بقرطبة ب وهو محمد بن بشر ب : اله حلف شهودا في تركة 
بالله أن ما شهدوا به لحق قال : وبوي عن ابن وضاح انه قال : ارى 
لفسساد الناس ان يحلف الحاكم الشهود . 


ساس 11 - 


وهذ! ليسل بيعيد .. وقد 'شرع الله سسبحائه .وتعالق تحليف الشاهدرين 
اذا كآنا من غير أهل الملة علئ الؤصية' في. السغر . وكذلك: قال ابن عباس 
بتحليف المرأة اذا شهدت في الرضاع . وهو احدى الروايثين 'عن احمد .. 
الموضعين ٠.‏ 

قال شيخنا قدس الله رواحه : هذان الموضهان قبل: فيهما الكافر والمراة 
وحدها للغرورة ؛ فقياسه ؛ ان كل من قبلت شهادته للضرورة استحلف 

قلت : واذاء كان للحاكم ان برق الشهود اذا ارتاب بهم © فأولى أن 
تحلفهم اذا ارئاب بهم 6 

فصل : والتحليف ثلاثة اقسام 

تحليف المدعي »؛ وتحليف المدمى عليه ) وتحليف الشاهد .. 

فأما تحليف المدعي ؛ في صور : 

احدها : القسامة » وهي نوعان : قسامة في الدماء . وقد دلت عليها 
السئة الصحيحة الصر بحة »© واله بدا فيها بايمان المدعين 2 ويحكم فيها 
القصاص 4 كيل هب مالك »6 واحمد في أحدى الروايتين 3 والتراع فيها 
مشهور قدبماآ وحديثا . 

والثانية : القسامة مع اللوث في الاموال . وقد دل عليها القرآن » كما 
سنذكره ان شاء الله تعالى . ' 

وقد قال اصحاب مالك ؛ اذا أغار قوم هلى بيث وجل وأخدوا ما فيه ) 
والئناس ينظرون اليهم 4 ولم بشهدوا على معابئة ما الخذوا ؛ ولكنهم علموا 
الهم اغماروا وانتهسوا .. فقال ابن القاسم وابن الماجشون ؛ القول قول اللنتهب 
مع بمينه ؛ لان مالكاآ قال في منتهب الصرة يختلفان في هددها ١‏ القول قول 

وقال مطرف وابن كنانة وابن حبيب ؛ القول 'قول الملتهب مئنهة مسمع 
يمينه فيما بشتبه ويحتمل على الظالم . قال مطر ف : ومن الخد من الغيرين 

سه [1[اس 


ضمن ما اخذه رفاقه ؛ لان بعضهم عونا لبعض ‏ كالسراق والمحاربين » ولو 
أخذوا جميعا وهم أولياء » فيضمن كل واحد ما يثوبه ٠.‏ وقال ابن الماجشون. 
واصيغ في الضمان ٠‏ 

قالو : والمغيرون كالمخاربين اذا شهروا السلاح على وجه المكابرة : كان, 
ذلك على تأمرة بينهم » او على وجه الفساد . وكذلك والى البلد بغير على, 
بعض اهل ولاته وينتهب تللما مثل ذلك في المغيرة . 

وقال أبن القاسم : لو ثبت ان رجْلين غصبا غبدآ فمات © فلزم اخذ 
قيمته من المليء » ويتبع المليء ذمة رفيقه المعدم بما يثويه . 

واما دلالة القرآن على ذلك : فقال شيخنا قدس الله روحه : لا 
ادعى ورثة السهمي الجام المفضض المخوص ؛ وانكر الوصيان الشاهدان 
انه كان هناك جام . فلما ظهر الجام المدعى » وذكر المشتري اله اشتراه من 
الوصيين : ضار هذا لوثا بقؤي دعوى المدعيين , فاذا حلف الاوليام بأن 
الجام كان لصاحبهم : صدقا في ذلك . وهذا لوث في الاموال » نظير اللوث. 
في الدماء .. لكن هناك ردت اليمين على المدعي » بعد ان حلف المدعى عليه . 
قصارت يمين الطلوب وجودها كعدمها.. كما انه في الدم لا يستحلف ابتداء , 
وفي كلا الموضعين يعطى المدعي بدعواه مع بمينه » وان كان المطلوب حالفا ؛ 
أو باذلا للحلف . 


وفي استحلاف الله للأوليين دليل على مثل ذلك في الدم » حتى تصير 
يمين الاوليان مقابلة ليمين المطلوبين . وفي حديث ابن عباس ١‏ حلفا : ان 
الجام لصاحبهم » وفي حديث عكرمة « ادعيا ألهما اشترياه منه ؛ فحلف 
الاوليان : انهما ما كتما وغيبا » فكان في هذه الرواية انه لما ظهر كذبهما بأنه 
لم يكن له جام ردت الابمان على المدعيين في جميع ما ادموا 5 

فجنس هذا الباب : أن المطلوب اذا حلف » ثم ظهر كذبه : هل بقضى 
للمدعي بيمينه فيما يدعيه » لان اليمين مشروعة في جائب الاقوى .. فاذا ظهر 
صدق المدعى في البعض وكذب المطلوب : قوي جائب المدمي . فحلففب كما" 
بحلف مع الشاهد الواحد » وكما بحلف صاحب اليد العرفية مقدم ملى 


. 


ب 95لاعه 


“اليك الحسية ٠.‏ انتهى .. والحكم باللوث في الاموال اقوى منه في الدماء.. فان 
.طرق كبوتها أوسسع من طرق بوت الدماء » فانها تبت بالشاهد واليمين ؛ 
والرجل والمراتين والنكول مع الرد ؛ وبدونه » وفير ذلك من الطرق ٠.‏ واذا 
وهو هارب : فانما ذلك باللوث الظاهر القائم مقام الشاهدين وأقوى 
٠‏ || بكثب : 

واللوث علامة ظاهرة لصدق المدعي . وقد امتبرها الشارع في اللقطة 
وفى النسب ) وفي استحقاق السبلب اذا ادما اثئان قتل الكافر ©» وكان اش 

وعلى هذا : اذا ادعى عليه سرقة ماله » فانكر وحلف له » ثم ظهر معه 
السروق : حلف المدعي 4 وكالك بمينه اولي مني دمين المدعى عليه .. وكان 
حكمه حكم استحقاق الدم في القسامة ٠.‏ 

وعلى هذا : فلو طلب من الوالي أن بشربه ليحضر باقي المسروق فله 
.ذلك . ما عاقب النبي صلى الله عليه وسلم عم حيبي بن أخطب ؛ حتى احضر 
كئز ابن ابي الحقيق كما تقدم 8 

والثانية : اذا ردت اليمين عليه ٠‏ 

والثالثة : اذا شهد له شاهد واحد حلف معه واستحق » كما تقدم ٠.‏ 


.ملهما بما يصلح لو مع يجيله ٠‏ 

والخامسة ؛ تحليفه مع شاهدية ٠‏ 

وقد اختلف السلف في ذلك ٠.‏ فقال شريح بن يونس في كتاب القضاء 
له : حدثنا هشيم عن الشيبائي عن الشعبي قال : كان شريح يستحلف 
الرجل مع بينته . حدئنا هشيم من اشعث عن عون بن مبدالله : انه استحلف 
رجلا مع بينته ٠‏ فكانه ابى أن دحلف ٠‏ فقال : ما كنت لاقفي لك بما لا تحلف 
.عليه . وحكاه ابن المنذر من عبيدالله بن عبد الله بن عِتية والشعبي ٠‏ 


- ١7 


قال ابو عبيد : انما ري شريحا أوجب اليمين على الطالب مع بينته » 
حين رأى الناس مدخو لين في معاملتهم » واحتاط: لذلك ٠‏ حدثنا عبدالر حمن. 
عن سفيان:عن ابن هاشم عن ابي اليحتري قال ؛ قيل لشريح : ما هذا الدي, 

قال الاوزاعي والحسن بن حبي ٠‏ ستحلف مع بيلته ٠.‏ 

قال الطحاوي ؛ وروى عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن حبيش ١‏ أن عليآ 
فأبى ان بحلف فقال « لا أقضي لك بما لا تحلف عليه » . 
التهمة . وبخرج في مذهب احمد وجهان . نان احمد سثل عند ؟ فقال ؛ قد 
فعله علي والصحابة رضي الله عنهم اجمعين . وفيما اذا سثل من مساألة فقال. 
قال فيها بعض الصحابة كذا : وجهان ذكرهما ابن حامد , 

قال الخلال في الجامع ؛ حدثئنا محمد بن علي حدثنا مهنا قال : سالت.٠‏ 
أبا عبدالله عن الرجل يقيم الشهود » أإستقيم للحاكم ان بشول لص ساحب. 
الشهود : احلف ؟ فقال قد فعل ذلك علي . قلت من ذكره ١‏ قال : حدئنا 
حفص بن غياث حدئنا ابن أبي ليلى عن الحكم عن حبيش تال ١‏ استحلف. 
علي عبيدالله بن الحر مع الشهود فقلت : يستقيم هذا ؟ قال : قد فعله على. 

وهذا القول يقوى مع وجود التهمة . وأما بدون التهمة فلا وجه له . 
يا رسول الله ؛ انه فاجر لا يبالي ما حلف عليه . فقال لبس لك الا ذلك » . 


فصل 


واما تحليف المدعى عليه ' وقد تقدم وقد قال ابو حدديفة ' أن اليمين. 
لا تكون الا من جالبه ٠.‏ وبئوا على ذلك انكار اللحكم بالشاهد واليمين » وانكار. 
القول برد اليمين “ وانه يبدا في القسامة بأبمان المدعى عليهم 5 


-0غ6؟ا نه 


فصل 


اما تحليف الشاهد : فقد تقدم . 


ومما بلتحق به : انه لو ادعى عليه شهادة فانكرها » فهل يحلف » 
وتصح الدموى بذلك ؟ فقال شيخنا : لو قيل انه تصح الدعوى بالشسهادة 
لتوجه لان الشهادة سبب موجب للحق ٠‏ فاذا ادمى على رجل انه شاهد له 
بحقه » وسأله يمينه : كان له ذلك . واذا نكل عن اليمين لزمه ما ادعى 
بشهادته » أن قيل : ان كتمان الشهادة موجب للضمان لما تلف . وما هو 
سعيد »6 كما قلنا : بحب الششمان على من ترك الطعام الواحب . فان ترك 
الواجب اذا كان موجبا للتلف : أوجب الضمان كفعل المحرم » الا أنه يعارض 
هذا : ان هذا تهمة للشاهد . وهو يقدح في عدالته فلا يحصل المقصود ٠‏ 
فكاله بقول ؛ لي شاهد فاسق بكتمانه الا ان هذا لا ينفي الضمان في نفس 
الإمن :2 وقد ذكر القاضي ابو بعلي في ضمن مسأآلة الشهادة في الحدود التي لله 
وللآدمي : ان الشهادة ليست حقا على الشاهد »© بدلالة أن رحلا لو قال : 
أي على فلان شهادة » فجحدها فلان : ان الحاكم لا يعدي 'عليه ولا بحضره ) 
ولو كان حقا عليه لاحشره ؛ كما يحشره في سائر الحقوق ٠.‏ وسلم القاضي 
بدلك 4 وقال : ليس اذا لم يجز الاستقراء والاعداء » او لم تسمع الدعوى ٠‏ 
لم تسمع الشهادة به .. وكذلك أعاد ذكرها في مسالة شاهد الفروع على 
شاهد الاصل » وان الشهادة ليست حقا على أحد »© بدليل عدم الاعداء » 
والقضاء اذا ادعى أن له قبل فلان شهادة وهذا الكلام ليس على اطلاقه ٠‏ 
فان الشهادة المتعيئة حق على الشاهد » يجب عليه القيام به » ويائم بتركه. 
قال الله تعالى ( 46:9 ؟ ولا تكتموا الشهادة ومن بكتمها فانه آثم قلبه) وقال 
تعالى (:م؟ ولا ياب الشهداء اذا ما دعوا ) وهل المراد به : اذا ما دهوأ 
للتحمل أو للاداء ؟ على قولين للسلف . وهما روايتان عن احمبد . 
والصحيم : أن الآبة تعمهما ٠‏ فبي حق له »© يأثم بتركه ويتعرض للفسق 
والوعيد . ولكن ليست حقا تصح الدعوى به 6 والتحليف علبه . لان ذلك 
نعود على مقصودها بالابطال :. فاه مُستلرم لاتهامه والقذح فيه بالكتمان ٠‏ 
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وقياس المذهب : أن الشساهد اذا كتم شسسهادته يالحق ضمنه 
لأنه أمكنه تخلم حق صاحبه فلم يفعل . فلزمه الضمان »© كما او أمكنه 
تخليصه من هلكة فلم يفعل . 
وطرد هذا : ان الحاكم اذا تبين له الحق فلم بحكم لصاحبه به » فانه 
يضمنه لانه اتلفه عليه بترك الحكم الواجب عليه ! 
فان قيل : هذا ينتقض عليكم بمن راي متاع غيره يحترق إو يغرف او 
سرق ويمكنه دفع اسباب تلفه .. او رأى شائته تموت ويمكنه ذيحها , 
فأنه لا يضمن في ذلك كله . 
قيل : المنصوص عن عمر رضي الله عنه وعن غيره : الها هى فيمسن 
أسدة ستسقى قوما فلم د سقوه حتى مات . فألزمهم دبته . وقاس عليه أصبحابنا 
كل من امكنه إنحاء السان من هلكه فلم بقعل . 
وأما هذه الصورة التي نقضتم بها ؛ فلا ترد . 
والفرق بينهما وبين الشاهد والحاكم ؛ ألهما سببان للاتلاف بثرك 
ما وجب عليهما من الشهادة والحكم ؛ ومن تسبب الى اتلاف مال غيرم 
جب عليه ضمانه . وفي هذه الصورة لم يكن من الممسسالك عن التخليص 
سبب إقتضي الاتلاف والله أعلم . 
ّ 6 05 3 
فصل في الطريق الثامن من طرق الحكم 
الحكم بالرجل الواحد والمراتين قال الله تعالى ( ؟:81؟ فاستشهدوا 
شهيدين من رجالكم » فان لم يكونا رجلين فرجل وامراتان من نرضون من 
الشهداء ؛ أن تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى ) , 
فان قيل : فظاهر القرآن بدل على ان الشاهد والرائين بدل من 
الشاهدين ؛ وانه لا يقضى بهما الا عند عدم الشاهدين . 
قيل : القرآن لا بدل على ذلك . فان هذا إمر لاإصحاب الحقوق بما 
يحفظون به حقوقهم 5 فهو سبحانه أرشدهم الى انوى الطرق . فان لم 
يقدروا على اقواها انتقلوا الى ما دولها . فان شهادة الرجل الواحد اقوى 


من شهادة المرآتين ,. لإن النساء بتعذر غالب حضورهن مجالس الحكام 4 
وحفظهن وضبطهن دون حفظ الرجال وضبطهم ٠‏ ولم يقل سسيحانه : 
احكموا بشهادة رجلين . فان لم يكونا رجلين فرجل وامراتان.. وقد جعل 
سبحائه المراة على .النصف .من الرجل في عدة أحكام : 

احدها : هذا.. والثاني : في الميراث .. والثالث : في الدية . والرابع : 
في العقيقة . والخامس : في العتق » كما في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم 
انه قال « من امتق امرءآ مسلمآا اعتق الله بكل عضو منه عضوا من الثار , 
ومن اعتق امرائين مسلمتين اعتق الله بكل عضو منهما عضوا من الئار» . 

وقوله تعالى : ( ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى ) نيه دليل 
على ان الشاهد اذا نسي شهادته فذكره بها غيره .. لم يرجع الى قوله حنى 
بذكرها . وليس له ان يقلده . فانه سبجانه قال « فتذكر احداهما الاخرى » 
ولم يقل : فتخبرها . وفيها قراءتان ؛ النثقيل والتخفيف . والصحيح انهما 
بمعنى واحد في « الذاكر » وابعد من قال ؛ فيجعلها ذكرا © لفظا ومعلى . 
فانه سبحانه جعل ذلك علة للضلال الذي هو ضد الذكر . فاذا ضلت أو 
نسيت ذكرتها الاخرى فذكرث . وقوله « ان نضل » نقديره عند الكو فيين : 
لئلا تضل احداهما . 

ويطردون ذلك في كل ما جاء من هذا . كقوله ( ١18:4‏ يبين الله لدم 
أن 'نضلوا ) ولحوه ٠‏ 

وبرد عليهم نصب قوله ١‏ فتذكر احداهما الاخرى » أذ بكون تقدبره : 
لثلا 'نضل »© ولكلا "نداش ٠.‏ 

وقدره البصريون بمصدر محذوف . وهو الارادة والكراهة والحدر 
ونحوها فقالوا : « ببين الله لكم ان نضلوا ؛ » اي حذر ان نضلوا » وكراهة 
أن تضلوا ولحوه . 

ويشكل عليهم هذا التقدير في قوله ( أن تضل احداهما ) فالهم ان 
قدروه كراهة ان تضل احداهما : كان حكم المعطو ف عليه وهو فتذكر ب 
حكمه فيكون مكروها . وان قدروها ؛ ارادةٍ ان تضل احداهما ؛ كان 
الضلال مراد؟ . 

“الات 


وابجواب عن هذا : انه كلام محمول على معناه . وابتعدير أن تذكر 
احداهما الاخرىئى أن ضلت . وهذا مراد قطعا . والله أعلم ٠‏ 

وقال شديخنا ابن. ئيمية ونخمه الله تعإلى : قوله تعالى ('فان لم يكونا 
رجلين فرجل وآمراتان.ممن تزضون من الشهداء » ان تضل احداهما فتذكن 
احداهما الاخرى ) فيه دليل على.ان استشهاد امراتين مكان رجل انما هو 
لاذكار احداهما الاخرى اذا ضلت . وهذا انما" إكون فيما يكون فيه الشلال 
في العادة » وهو النسيأن وعدم الضبط ٠‏ والى هذا ال معنى اشار النبي 1 
الله. عليه وسلم حيث قال : « اما نقصان عقلهن : فشهأدة امراتين بشهادة 
رجل »© فبين ان شطر شهادتهن انما هو لضعف العقل لا لضعف الدين . 
فعلم بذلك': ان عدل النساء بمنزلة عدل الرجال '٠‏ وائما عقلها ينقص عنه . 
فما كان من الشهادات لا يخاف' فيه الضلال في الغادة : لم تكن فيه على 
نصف رجل © وما بقبل فيه شهادتهن منفردات : الما هو اشياء تراها 
بعينها » او تلمسها بيدها 4 أو تسل معها باذنها من غير تو قف على عقل 
كالولادة والاستهلال » والارتضاع »؛ والحيْض © 'والعيوب تحت الثياب ٠‏ فان 
مثل هذا لا ينسى في العادة ولا لحتاج معر فته الى كمال عسل © كمعالى 
الاقوال التي تسمعها من 'الاقرار بالدين وفيره . فان هده معان ممقولة . 


وبطول العهد بها في الجملة ٠‏ 


اذا تقرر هذا : فتقبل شهادة الرجل والمرأتين في كل موضع تقبل فيه 
شهادة الرجل ويمين الطالب ٠‏ وقال مطاء وحماد بن ابي سلبمان : تقبل 
شهادة وعجل وامرأتين في الحدود والقصاص + ورقضى بها عندنا في النكاج 
والعتاق » على احدى الروايتين '. 'وزوى ذلك عن جابر بن زيد » وإباس بن 
معاوية 6 والشعبي والثوري واصحاب الري 4 وكذلك ف الجنايات الموجصة 
للمال على احدى الروابتين ٠‏ قال في المحري.: من أتى برجسل وامراتين او 
بشاهد ويمين فيما وجب القود. لم, بشبت به ,قود ولأ مال ٠‏ وهله رشبت 
المال اذا كان المجني عليه عبدا . ٠‏ نقلها ابن, منصور .. ومن اتى بذلك في سرقة 
ثبت له المال دون القطع أ ها . 

ا 0 


قال ابو بكر : لا شِبت مطلقا ٠‏ 

وانقضى بالشاهد ,زالئراتين في الخلع اذا ادماه الرجل . فان ادعته 
لمراة لم يقبل فيه الا وجلان . والفرق بيئهما : انه اذا كان اللدعي هو الزوج 
فهو مدع للمال . وهو يثبت بشاهد وامراتين .. واذا كانت هي الماعية ) 
فهي مدعية لفسخ النكاح وتحريمها عليه » ولا يثبك الا بشاهدين ٠‏ ونس 
احمد في رواية الجمامة: هلى'انه لا تجوز شهادة النساء في النكاح والطلاق ٠‏ 

وقال في الوكالة : .ان كانت 'مطالبة بدين قبل فيها شهادة رجل 
وامراتين 6 واما غير ذلك فلا . واجاز زفر قبول الرجل وااراتين في النكاح, 
والطلاق والعتق ٠.٠‏ 

فصل : وشهادة النساء نوعان 

نوع بقبل فيه النساء منفردات ٠‏ ونوع لا يقبلن فيه الا مع الرجال . 
وقد اختلف السلف في ذلك في مواضع ٠‏ , 

فروى ابن أبي شيبة عن مكحول : لا تجوز شهادة النساء الا في الدين 8 

وروى ايشا عن الشعبي قال ؛ من الشهادات ما لا بجوز فيه الا 
شهادة النسسام . وعن الرهري .قال ؟ قضت السئة ان تحول شهادة اللسساع. 
فيما لا بطلع عليه غير هن . وقال ابن عمر : لا تجوز شهادة النساء وحدهن ؛ 
الإ فيما لا بطلع عليه يرهن من مورات النساء وحملهن وحيضهن ٠‏ 

وقال علي بن ابي طالب : ( لا-تجوز شهادة النساء بحت ) حتى لكون, 
معهن رجل » رواه ابراهيم بن ابي يحبى عن ابي ضمرة من أبيه عن جا" 
عن علي ٠‏ 

وصح ذلك عن عطاء وعمر بن عبدالعريز . وقال سميد بن المسيبه 
وعبدالله ابن عتبة : لا تقبل شهادة النساء الا فيما لا يطلع عليه غيرهن ٠‏ 

وقال عمر وعلي رضي الله عنهما ؛ ( لا تجوز شهادة السساء في الطلاق» 
ولا النكاح ولا الدماع ولا الحدود ) 8 

وقال الزهري « مضت السئة من رسول اله صلى الله عليه وسلم. 
والخليتين بعده ؛ ان لا لجوز؛ شهادة الننساء في الحدود والنكاح والطلاق » + 

52ة؟1ا سه 


وصح عن شربح أنه اجاز في عتاقة : شهادة رجل وامراتين . 
وصح من الشعبي قبول شهادة رجيل وامراتين في الطصلاق 
وجراح الخطا . 
وصح عن جابر بن زيد : قبول الرجل والمراتين في الطلاق والنكاح . 
وصح عن إياس بن معاوبة قبول امراتين في الطلاق . 
وذكر عبدالرزاق عن أبن جريج عن هشام بن حجسر عمن يرضى 
اكتابه ‏ يريد طاوسة ‏ قال : تجوز شهادة النساء في كل شي. مع الرجال » 
الا الزنا ؛ من اجل انه لا ينبغي ان ينظران الى ذلك . 
وقال ابو عبيد : حدثنا يزيد بن هارون عن جرير بن ابي حازم عن 
'الزبير بن الحارث عن ابي لبيد : أن سكرانا طلق امراته ثلاثا فشهد عليه 
اربع نسوة فرفع الى عمر بن الحطاب .. فاجال النسوة » وفرق بينهما . 
,وقال عبدالرحمن بن مهدي حدثنا خراش بن مالك : حدثنا بحيى بن عبيد 
عن أبيه : ان رجلا من عمان ثمل من الشراب . فطلق امراته لان فشهد 
عليه نسوة فكتب في ذلك الى عمر بن الخطاب . فاجال شهادة النسوة ع 
واثبت عليه الطلاق . 
وذكر سفيان بن عيينة : أن امراة وطات صبيا ؛ فشهد عليها اربع 
نسوة + فاجاز علي بن ابي طالب شهادتهن , 
وفال أبو بكر بن ابي شيبة : حدثئنا حفص بن فياث عن ابي طلق عن 
أخنه هنذ بنت للق قلت 08 كنت ف السبوة ومسي حى شوب . فثامت 
أمرأة فمرت . فوطلت الصبي برجلها ؛ نوقعت على الصبي فقتلته والله , 
هد عند علي رضي الله عشر نسوة ‏ أنا عاشرتهن ‏ فقضى عليها بالدية ) 
واعانها بالفين » . 
وتال محمد بن الثنى : حدئنا ابو معاوبة الضرير عن آبيه عن عطاه بن 
أبي دباح فال : لو شهد عندي ثمان نببوة على امراة بالرنا لرجمتها . 


سااء؟اب 


وقال عبدالرراق : حدانا ابن جريج من عطاء ابن ابي رباح قال ؛ تجوز 
شهادة النساء مع الرجال في كل شيء ٠‏ ويجوز على الزنا امرثائان وثلائة 
رجال .. وقال ابو يكر بن ابي شيبة : حدلنا أسماعيل علية عن عبيداله بن 
عون عن محمد بن سيرين « ان رجلا ادعى متاع البيت . ٠.‏ فجاء اربع نسوة 
نشهدن »© فقلن : دفعت اليه الصداق © نجهزها به . فقضى شريح عليه 
بالمناع » وهذا في غاية الصحة . 


وقال سفيان الثوري : تقبل المراتان مع الرجل في القصاص »؛ دفي 
الللاق 6 والنكاح 4 وفي كل شيء » حاشا الحدود ٠.‏ ويقبلن منفردات فيما 
لا يطلع عليه الا النسام , 


وقال ابو حنيفة : تقبل شهادة رجل وامراتين في جميع الاخكام ) الآ 
القصاص والحدود .. وتقبل في الطلاق والنكاح » والرجعة مع رجل رلا يقبلن, 
منفردات » لافي الرضاع » ولا في القضاء المدة بالولادة » ولا في الاستهلال » 
لكن مع رجل ٠.‏ 

وبقبلن في الولادة الطلقة وميوب النساذ منفردات ٠‏ 


وقال ابو بوسف ومحمد : يقبان منفردات في انقضاء العدة بالولادة 
وفي الاستهلال ٠.‏ 

وقالمالك قن سكت وول بلاهزلة ل عسات #رلنجد؛ 
ولا نكاح ؛ ولا طلاق » ولا رجعة » ولا عئق ؛ ولا نسب » ولا ولام» ولا 
أحضان . وتجوى شهادتين مع رجل في الدنون والاموال ؛ والوكالة » 
والوصية التي لا عتق فيها . ويقتبان منفرداث في عيوب النساء » والولادة » 
والرضاع ؛ والاستهلال وحيث يقبل شاهد وببين الطالب ٠‏ فاله يقضى 
فيه بشهادة امراتين مع رجل في الاموال كلها » وف العتق . لانه مال » وفي 
قتل الخطا ) وفي الؤصية لانسان بمال ولا يقبان في اصل الوصية » لا مع 
رجل ولا دونه ٠‏ 


١١١ 


فصل 


١‏ وحيّث قبل ثنهادة النناء ميفزدات # نفلا الختلفن ؤ:: ناب هده 
ألبينة فقال الشعبي والنخعي, قي رواية عنهما د وقعادة ونطاء وان شبرمة 
والشافعي وداود : لا يقبل أقل'من اربع بو ٠.‏ واستثنى ذاود الرضاع 
فاجاز فيه شهادة أمرآة واحدة : 

وقال عثمان البتي : لا يقبل فيما يقبل فيه النساء منعردات الا ثلاث 
.نسوة ؛ لا اقل من ذلك ,.١‏ 

وقالت طائفة : يقبل أمراتان في كل 'ما' يقبل' فيه النساء منفردات . 
وهو قول الرهري » الافي الاستهلال خاصة ٠‏ . فانه بقبل فيه القابلة وحدها . 
وتال الحاكم بن عتيبة : لا يقبل في ذلك كله الا امراتان . وهو قول ابن ابي 
ليلى » ومالك وابي عبيد . واجافٍ علي. بن ابي طالب شهادة القايلة وحدها 
كما تقسدم . 

قال ابن حزم : وروينا ذلك عن ابي بكر ؛ وعمس رضي الله عنهما في 
الاستهلال . وورتث عمر به » وهو قول الرهري ؛ والتخعي © والشسعبي 
ب في احد قوليهما ‏ وهو قول الحسن البصري ؛ وشريح ؛ وابي الرناد ؛ 
وبحيى الانصاري ؛ وربيعة »؛ وحماد بن ابي سليمان © قال : وأن كانت 
بهودبة 4 كل ذلك في الاستهلال .. 

وقال الشعبي وحماد : ذلك في كل ما لا يطلع عليه إلا النساء . وهو 
قول الليث ابن سمد . وقال الثوري : بشقبل في.عيوب النسساء وماءلا يطلع 
عليه الا النساء : امرأة واحدة . وهو قول ابي حنيفة واصحابه . وصمم من 
ابن عباس .. وروى عن عثمان © وملي © وابن عمر © والحسسن البصري »؛ 
والرهري ء وروى ربيعة »؛ وبحيى بن سعيد ؛ وابي الرناد » والسجعي » 
وشريح »؛ وطاوس والشعبي : الحكم في الرضاع بشهادة امرآاة واحدة ؛ وان 
عثمان رضي الله عنه فرق بشهادتها بين الرجال ونسائهم . وذكر الرهري 
ان الئاس على ذلك .: وذكر الشعبي ذلك عن القضاة جملة ٠‏ وروي من ابن 
عباس * : أنها تستحلف مع ذلك . وصم عن معاوية : انه قضى في دار بشهادة 
لام سلمة ام المؤمنين . ولم بشهد بذلك شيرها . 

ب 495ا اس 


قال ابو محمد بن حزم : ورويئا عن عمل'#؛وعلي : والمفيرة بن شعبة ؛ 
وابن عباس *. الهم لم بفر قوا امرأة واحدة في الرضاع ٠‏ وهو قول أبي عبيد ٠.‏ 
ال : لإ إقشي في ذلك بالفرقة » ولا.أقضي بها.. وروينا عن عبر رخي الله عنه 
انو قال : « لو فتحنا.هذا الباب لم شأ امرآة إن تفرق بين رجل وآمراته 
الا فعلت » , | ا 

وقال الاوزاعي ؛ اقضي بشسهادة,إمراة وإحدة قبل النكاح » وابنع من 
إلنكاح ولا.افرق بشهادتها بعد النكاح ٠‏ 0 

وقال عبدالرزاق : حدثنا ابن جريج قال : قال ابن شهاب ٠‏ جاءت 
امرأة سوداء الى أهل ثلائة ابيات تناكحوا ».فقالت : هم بني” وبناتي ففرق 
عثمان رضي الله عنه بيلهم ٠‏ 

وروينا عن الزهري انه قال : فالناس ياخذون اليوم بذلك من قول 
غثمان في المرضعات اذا لم يتهن ٠‏ 

وقال :ابن حزم : ولا'يجون ان يقبل في 'الزنا اقل من ارّبعة رجال عدول 
مسلمين ؛ او مكان كل 'واحد امراتان مسلمتان عدلتان . فيكون ذلك ثلانة 
رجال وامراتين » 'او رجلين واربع نسوة اوأ رجلا واحدا وست نسوة © أو 
لمان نسوة فقط . ولا بقبل في سائر الحقوق كلها من الحدود والرنا » وما 
فيه القصاص ؛ والئكاح 'والطلاق والاموال'الا رجلان مسامان عدلان »2 اد 
رجل وامراتان كذلك » او اربع نسوة كذلك ؛ ويقبل.في كل ذلك س حاضا 
الحدود م رجل واحد. عدل » او امرأتان كذلك مع بمين الطالب . وبقبل في 
الرضساع وحده امراة واحدة مدلة »او جل و[حد عدل ٠‏ 


فصل : الطريق التناسع 
الحكم بالنكول مع الشاهد الواحد ؛ لا بالنكول المجرد ٠‏ 
ذكر بن وضاح عن أبي مريم عن عمرو بن سلمة عن زهير بن محمد 
عن ابن جريج عن عمر بن شعيب عن أبيه عن النبي صلى الله عايه وسلم قال * 
« اذا ادعث الراة طلاق زوجها . فجاءت على ذلك بشاهد واحد مدل 
استحلف زوجها ٠.‏ فان حلف بطلت عنه شهادة الشاهد . وان تكل فنكوله 
بمنزلة شاهد آخر © وجان طلاقه 4 ٠‏ 
م 1247 سم 


فتضمن هذا الحكم ثلائة أمور : 
أحدها : انه لا كتفى نشهادة الواحد في الطلاق »© ؤلا مع يدين المراة 
تال ألامام احمد : الشاهد والينين أنما يكون في الاموال خاصة » لا بقع في. 
حد » ولا في طلاق » ولأ تكاس » ولا عتاقة ؛ ولا سرقة ؛ ولا قتل ٠‏ وقد نص, 
في رواية أخرى على ان العبد اذا ادعى ان سيده امتقه واتى بشاهد ؛ حلفه 
مع شاهده .. وصار حرا ؛ وانختاره الخرقي . ونص في شريكين في عبد ادعى, 
كل واحد منهما : ان شريكه اعتق حقه منه » وكانا مغسرين عدلين : فللعب 
ان يحلف مع كل واحد منهما » ويصير حرا » ويحلف مع احدهما ؛ وبصير 
نصفه حرا . 
واكن لا بعر ف عنه'ان الطلاق. شبت بشاهاك ويمين ٠‏ 
وقد دل حديرث عمرو بن شعيب هذا ملى أنه يشبت بشاهد وتكول. 
الروج وعمرو بن شعيب قد احتج به الالمة الاربعة وفيرهم من المسة 
الحديث » كالبخاري وحكاه عن علي بن المديئي ؛ واحمه بن حثبل ) 
والحميدي . وقال ؛ فمن الناس بعدهم ؟ وزهير بن محمد أنراوي عن ابن 
جريج ثقة محتج به الصحيحين ٠.‏ وعمرو بن سلمة من رجال الصحيحين. 
أبضا .. فمن احتج بحديث عمرو بن شعيب فهذا من أصح حديثه . 
الثاني : ان الروج يستحلف في دعوى الطلاق اذا لم قم امرأة بيئة » 
لكن انما استحلفه لان شهادة الشاهد الواحد اورثت ظنا ما يصدق المراة . 
فعورض هل١‏ باستحلا فه 0 وكان حالب الروج انوى بواجوك النكاس الثابثت 4 
فشرعت اليمين في جائبه .. لانه مدمى عليه , والمرأة مدعية . 
فان قيل : فهلا حلف تمع شاهدها وفرق بيئهما ؟ 
فالجواب : أن اليمين مع الشاهد لا يقوم مقام شاهد آخر ؛ 1ا تقدم 
من الادلة على ذلك . واليمين مجرد قول الراة . ولا يقبل في الطلاق أقل من 
شاهدين كما أن ثبوت النكاح لا يكتفي فيه الا بشاهدين » او شاهد وامراثين. 
على روايتين . فكان رفعه كأثباته .. فان الرفع اقوى من الاثبات . ولهلا 
لا برفع بشهادة فاسقين » ولامستوري الحال » ولا رجل وآامرآاتين ٠‏ 


الثالث : انه يحكم في الطلاق بشاهد ولكول المدعى عليه ٠‏ واحيد في 
احدى الروايثين عله يحكم بو قومة بسجرد النكول من فير 'شاهد.. فاذا أدمت 
المراة على زوجها بالطلاق » واحلفناه لها على احدى الروابتين ‏ فتكل * 
تفن عليه .. فاذا أقامت: شاهدا وإحدا ».ولم يحلف الروج على عدم 
دمواها : فالمقضي عليه بالنكول في هذه الصورة أولى ‏ 

وظاهر الحديث : انه لا يحكم على الروج بالبكول الا اذا اقامت المرأة 
شاهد؟ » كما هو احدى الروايتين عن مالك » وانه لا يحكم عليه بمجسرد 
دمواها مع النكول .. لكن من يقضي عليه به يقول : التكون إما اقرار واما 
بيئة ٠‏ وكلاهما يحكم به . ولكن ينتقض هذا عليه بالنكول في دموى 
القصاص . ْ 

وقد بحجاب عنه بأنالنكول بدل استغني به فيما يباح في البدل ٠.‏ وهو 
الاموال وحقو قها 6 بخلاف التكاس وتوابعه 5 

. الرابع.؛ ان اللكول بمنزلة البينة. . فلما اقامت شاهداً واحداً ‏ وهو 
شطر البينة ‏ كان,النكول قائمآ مقام تمامها . 

ونحن لدكر مذاهب الئاس في ألقول بهذا الحديث ٠‏ 

فقال أبن الجلاب في تكريعه ؛ اذإ ادعت المرأة الطلاق على زوجها ؛ لم 
بحلف. بدعواها .. فاذا اقامت على ذلك شاهداآ واحسدا ! لم تحلف مع 
شاهدها ولم بشبت الطلاق على زوجها.. ش 

وهذا الذي قاله لا نعلي فيه نراعآ بين الائمة الاربعة ٠.‏ قال ؛ ولكن 
بحلف لها زوجها ٠‏ فان حلاف 6 بريء من دعواها 

قلت : هذا فيه قولان للفقهام .. وهما روايئان عن,احمد . احداهها : 
لا بحلف .. فان قلنا : لا يحلف فلا اشكال . وان قلنا : بحلف فنكل عن 
اليمين + فهل ' يقي غلية بظلاق روجعة بالذكول.1 قية: روايتان غن: مالك : 

أحدأهها : أنه يطلق عليه بالشاهد والنكؤل ؛ عملا بهذا الحديث ٠‏ 
وهذا اختيار أشهب . وهذا في غابة لتوة . لان الشاهد والتكول سببان من 


ه86أ سه 


5 ختلفتين .. فقوى جانب المدعي بهما . فحكم له . فهذا مقتضى الاثر 


والقياس . 
والروابة الثانية عله : ان الزوج اذا فكل عن اليمين حبس فان طال 
حبسه ترك .. 


واختلفث الرواية عن الامام احمد : هل يقضى بالنكول في دهوى المراة 
الطلاق ؟ على روايتين . ولا اثر عنده لاقامة الشساهد الواحد . 

واختلف عن مالك في مدة حبسه . فقال مرة : بحبس حتى يطول امره 
وحدث ذلك بسنة . ثم يطلق . .ومرة قال : بسيجن بدا حتى بخلف , 


فصسل: الطريق العاشر 


الحكم بشهادة امرأئين ويه ينالمدعي في الاموال رحقوفها . ورهمذا 
مذهب مالك » واحد الوجهين في مذهب الاام احمد . حكاه يكنا 
واختاره . وظاهر القرآن والسنة بدل على صحة هذا القول . فان الله 
سبحانه أقام المراتين مقام الرجل . والنبي صلى الله عليه وسلم قال في 
الحديث الصحيح ١‏ اليس شهادة المراة مثل نصف شهادة الرجل ؟ تلن : 
بلى » فهذا يدل بمنطوقه على ان شهادتها وحدها على النصف »؛ ويمفهومه 
على أن شهادتها مع مثلها كشهادة الرجل . وليس في القران ولا في السنة ؛ 
ولافي الاجماع ما يمنئع من ذلك ,. بل القياس الصحيح بيقتضيه ٠‏ فان 
المراتين اذا قامتا مقام الرجل ‏ اذا كانتسا معه ب قامتسا مقامه وان له 
الكونا مبعه , 

فان قبول شهادتهما لم يكن لمعنى للرجل »؛ بل للمعنى فيهما )2 وهو 
العدالة .. وهذا موجود فيما اذا انفردنا . وائما بخشى من سوء ضبط 
أكرلة وحدها وحرفئلها , فقوت بإمرأة اخرئى . 


فان فقيل : البيئة على المال اذا خلت من وجل لم تقيل » كما لو شهد 
ادبع نسوة ٠.‏ وما ذكركموه بنتقض بهذه الصورة . فان الرائين لى اقيمتا 


115, ب 


مقام وجل من كل وجه لكفى اربع نسوة مقام رجلين . ويقبل في غير الاموال 
قهادة زجل وامراتين ٠‏ 

وايضا فشهادة المراتين ضعيفة . فقويت بالرجل © واليمين ضعيفة 

وايضا فان الله سبحانه وتعالى قال ( واستشهدوا شسهيدين من 
رجالكم ٠‏ . فان لم بكونا رجلين فرحل وامراتان ) فلو حكم بادرائين ومين 
او ولام ل ا 
الود ريط نسوة »6 57 فيه نزاع , وان فلن طائفة أجماماً كالقاضشي 
وغيره . قال الامام احمد في الرجل إُوصى ولا يحضره الا النساء قال : اجير 
شهادة اللسسام . 

نظاهر هذا : انه اثبث الوصية بشهادة النساء على الانفراد ؛ اذا لم 
أبحضره الرجال وذكر الخلال عن احمد ؛ نه سئل من الرجل يوصي باشياء 
لاتاربه ويعتق » ولا بحضره الى النساء ؛ هل تجول شهادتهن ؟ قال ' لعم ) 
تجوز شهادئهن في الحقوق . 

وقذ تقدم ذكئر المواضع: التي قبلت فيها البينات من النساء ؛ وان 
البينة » اسم لا يبين الحق . وهو أعم من ان يكون برجال »2 أو نسساء » 
إن نكؤل أو بمين » او امارات ظاهرة ‏ واللبي صلئ. الله عليه وسلم قذ قبل 
شهادة المراة في الرضاع ٠‏ دقبلها الصحابة في مواضع 'قد ذكرناها وقبلها 

توي « وتقبل في غير الاموال بشهادة رجل وامراتين »6 ٠.‏ 

قلنا : ٠‏ لعمر ٠,‏ وذلك موجود في عدة مواضع.» كالنكاح ؛ والرجمبة » 
دالطلاق » والنسسب ؛ والولام » والايصاء » والوكالة في النكاح وغيره عل 
اخذى الروايتين , 

نولكم 9 شبهادة المراتين بسميفة » فقويت بالرجل ٠‏ والبمين ضميفة ؛ 
فيضم ضعيف الى شَبعِيق فلا قبل ا 

ب /11ل'سه 


جوابه : انا لا نسلم ضعف شهادة المراتين اذا اجتمعثا . ولهذا نحك, 
بشادتهيا اذا اجتمعتا مع الرجل .. وان إمكن أن يأتي برجلين ٠.‏ فالرجل 
والمراتان اصل لا بدل .. والمراة العدل كالرجل في .الصدق والامانة والديالة ) 
, ع م ا ٠‏ وذلك قد يجعلها اقوى. 

من الواحد او مثله ٠‏ ولاريب ان الظن اللستفاد مى رجل واحد دولهما 
ودون امثالهما . 

واما قوله تعالى ( واستشهدوا شهيدين من رجالكم .. فان لم بكونا 
رجلين فرجل وامرأتان ) ولم بذكر المرائين والرجل ٠‏ 

فيقال : ولم يذكرٌ الشناهد واليمين 4 ولا النكول » ولا اليد ولا شهادة 
المراة الواحدة »2 ولا المراتين » ولا الاربع نسوة . وهو سسحاله لم إيذدكر 
ما يحكم به الحاكم . 

وانما ارشد الى ما بحفظ به الحق .. وطرق:الحكم اوسع من الطرق: 
الني: يحفظ بها الحقوق ٠.‏ 


فصل : الطريق الحادي عشر 


الحكم بشهادة امرائين فقط من غير بمين .' وذؤلك ‏ علي احدى 
الروابتين عن أحمد - في كل مالابطلع. عليه الرجال © كعيوب النشساء نحت 
:الشياب » والبكازة ؛ 'والثيوبة », والولادة.» والحيض. »2 والرئساع ونحوه , 
,فإنه يقبل فيه امراتان: ...نص عليه احمدمفي احدى الروايتين .. والثالية- 
وهي اشير ب أله يشبت بشهادة إمرأة واحدة ؛ والرجل فيه كالمراة , 
ولم يذكروا هنا بمينا. 

وظاهر نص أحمد آله ل يفتقر الى البيين ٠‏ والما ذكروا الرواثشين. 
في الرضاع إذا قبلنا فيه 'شهادة المراة الواحدة ٠.‏ 

والفرق بين هل؟ الباب وباب الشساهد واليمين ب حيث اعثيرت 
اليعين هناك أن المؤلتب في هذا الباب ؛ هو الأخبار عن الامور الغائبة التي 
لا'تطلع عليه الزجال' فاكتفئ بشتهادة النساء 8 وف باب“الشناهكا واليمين : 
الشهادة على أمور ظاهرة »© يطلع لبها الرتقال في "الثالب . أفإذا انفرك بها 
الشاهد الواحد احتيج الى تقوبته باليمين . 

- 0-3 


فصجيل + الطريق الثاني عخر 


الحكم بثلائة رجال . وذلك فيما إذا أدعى الفقر من عرف غناه . 
خانه لا بقبل مئه إلا ثلائة شهود . وهذا منصوص الامام أحمد . 
وقال بعض اصحابئا : يكفي فيه شاهدان ٠.‏ 
واحتبج الامام احمد بحديث قبيصة بن مخارق قال : «تحملت حمالة 
فائيت النبي صلى الله عليه وسلم اسناله قال : : باقنِيضة » آقم عندنا 
.حتى تأتينا الصدقة 4 فتامر لك بها . ثم قال : ياقبيصة إن المسألة لاتحل 
إلا لاحد ثلائة : رجل تحمل حمالة » فحلت له المسالة حنى يصيبها قم 
بمسك . ورجل اصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له السألة حتى 
يصيب قواما من عيئشى س ورجل أصابتة قاقة » حثى بشهد له ثلائة من 
.ذوي الحمى من قومه : لقد اصابت' فلانا فاقة » فحلث له المسالة ؛ حتى 
يصيب قواما من عيش ل أو قال ؛ سدادا من عيش . فما سواهن مسن 
السألة باقبيصة سحتا باكلها صاحبها سحتا » 'رؤاه مسلم . 
واختلف اصحابنا في نص احمد : هل هو عام ام خاص ؟ فقال 
القاضي : إنما هذا في حل المسالة » كما دل عليه الحديث . واما الاعسار 
فيكفي فيه شاهدان وقال الشيخ ابو محمد ' وقد نقل عن أحمهك في 
الاعسار ما يدل على أنه لا يثبت الا بثلاثة . 
قلت : إذا كان في باب آخد الركاة وحل المسسألة يعتبر العدد 
المذكور © في باب دعوى الأاعسار المسقط لاداء الدبون »2 ونفقة الإقارب 
ارجات أن واحرى لتعلق حق العبد بماله . وفي باب المسالة واخلد 
«الصدقة | 
القصود أن لا يالخل مالا بحل له . فهناك اعتبرت البيئة لِنلا بمضيع 
من اداء الواجب . وهنا لثلا يأخد المحرم . 


لأذأ)اات 


فصل : الطريق الثالث عشر 


الحكم بأربعة رجال احرار © وذلك في حد الرئا واللواط » أما الرنا * 
فبالنص والاجماع . واما اللواط : فقالت طائفة : هو مقبس عليه في 
نصاب الشهادة » كما هو مقيس عليه في الحد . 

وقالكٍ طائفة : بل هو داخل في مسمى الزنا . لانه وطيء في فريج 
شرعا. قالوا والاسم قد يكون اسما في اللغة ويكون أخص . 

وقالت طائفة : بل هو أولى بالحد من الزنا . فإنه وطء في فرج. 
لا يستباح بحال ؛ والداعى اليه قوي . فهو أولى بوجوب الحد . فيكون. 
نصابه نصاب حد الزنا .. وقياس قول من لابرى فيه الحد ب بل. 
التعزير ‏ أن يكتفي فيه بشاهدين »© كسائر المعاصى التي لاحد فيها . 
وصرحت به الحنفية . وهى مذهب أبي محمد بن حزم وقياس قول من, 
جعل حده القتل بكل حال ب محصنا كان أو بكرا أن بكتفى فيه 
بشاهدان 4 كالردة والمحاربة ٠‏ وهى احدى الروابتين عن أحمد ) وأحد 
قولي الشافعي » ومذهب مالك » لكن صرحوا بأن حد اللواض لا بقبل فيه 
أقل من أربعة . 

ووجه ذلك : أن عقوبته عقوبة الزاني المحصن . وهو الرجم بكل, 
حال . 

وقد بحتج على اشتراط نصاب الزنا في حد الاواط بقوله تعالى, 
لقوم لوط : 

١ 507(‏ 6ه أتأتون الفاحشة وانتم نبدرون ؟) وقال في الرنا (؟ : 86 
واللاتي بأتين الفاحة حشة من نسناثكم ف ستشهدوا عليين اربعة ملكم ) ٠.‏ 

وبالجملة : فلا خلاف بين من اوجب عليه حد الزئا أو الرجم بكل 
حال ١‏ ان لا بد فيه من أربعة شهود أو إقرار . 


ساء.م سا 


وأما أبو حنيفة وابن حزم : فاكتفيا فيه بشاهدين » بناء على 
اصلهما : وأما الحكم بالاقرار بها : فهل يكتفى فيه بشاهدين أو لابد فيه 
من أربعة ؟ قولان في مذهب مالك والشافعي »© وروايتان عن أحمد . فمن 
لم يشترط الاربعة قال : اقامة الحد إنما هي مستندة الى الاقرار . 
فالشهادة عليه والاقرار شبت بشاهدين . ومن اشترط. الاريعة قال : 
الاقرار كالفعل . فكما اننا لا نكتفي في الشهادة على القعل الا باربعة . 
فكذلك الشهادة على القول . 

بوضحه : أن كل واحد من الفمل والقول موجب للحد . فإذا كان 
الفعل الموجب لا بشبت إلا بأربعة »6 فالقول الموحب كذلك . 


قال اأصحاب القول الاخير : الفعل موجب بنفسه »6 والقول دال على 
الفمل الموجب ١‏ فيينهما مرتبة . 

قال اصحاب القول الآخر : لا تآثير لذلك -. واذا كنالا نحده الا 
بأقرار أربع مرات » فلا نحده إلا بشهادة أربعة على الاقرار ٠‏ 


فصل 


وأما إتيان البهيمة : فأن قللنا يوجب الحد »2 لم يشبت الا بأربعة . 
وإن قلنا يوجب التعزير ‏ كفول أبي حنيفة والشافعي ومالك ب ثفيه 
وحهان ٠.‏ 
احدهما : لا يقبل فيه إلا أربعة . لانه فاحشة ؛ وانلاج فرج في فرج 
محرم » فأشبه الزنا . وهذا اختيار القاضي ٠.‏ 
والثاني ٠‏ شل فيه شاههدان . لاله لا يوجب الحلك ٠‏ فيثبت* 
بشاهدين كسائر الحقوق . قال الشيخ في المغنى : وعلى قياس هذا : 
فكل زنا لا بوجب الحد © كوطم الامة المشتركة وأمته المروجة » وأشباه 
هذا . اه ١‏ 
واما الوطء المحرم لعمارض ‏ كوطء إمراته في الضيام » والاحرام 
والحيض ‏ فائه لا بوجب الحد . ويكفي فيه شاهدان . وكذلك وطؤها 
في ديرها 0 


اهاسه 


فصل 


والحق الحسن. البصري بالزنا ‏ في اعتبار أربعة شهود ‏ كل ما 
يبوجب القتل .. 

وحكي ‏ ذلك رواية عن احمد .' وهذا ‏ إن كان في القتل حدا ‏ فله 
وجدعان قسدلة وان كان ال الغيل حذا اق قصامنا ٠‏ فهو فاسد . وقياسه 
على الزنا ممتنع . لان الله سسيحانه وتعمالى غلل أمر البينة في باب 
الفاحشة »© 0 لعباده . وشرع فيها الفتل على أغافك الوجوه وأاكرهها 
للنفوس: . فلا يصح الحاق غيرها بها. 


والله أعلم ٠‏ وشرع عقوية من قذف غيره دون ما وجب الحد . 


فصل : الطريق الرابع عشر 

الحكم بشهادة العبد والامة في كل ما يقبل فيه شهادة الحر والحرة 
وهذا الصحيح في مذهب أحمد . وعله تقبل في كل شيء إلا في الحدود 
والقصاص »؛ لاختلاف العلماء في قبول شهادته . فلا ينتهض سببا لاقامة 

وقد حكى إجماع قديم حكاه الامام أحمد عن أنس بن مالك رضي 
الله عنه أنه قال « ما علمت أحدآ رد شهادة العبيد » وؤهذا يدل على ان 
ردها إنما حدث بعد عصر الصحابة .. واشتهر هذا القول لما ذهب اليه 
مالك والشافعي وابو حنيفة ٠‏ وصار لهم اتباع يفتون ويقضون بأقوالهم . 
فصار هذا القول عند الناس هو المعروف . ولا كان مشهورا بالمديئة في 
زمن مالك قال « ما علمت 1نحدآ قبل شهادة العبد » وأنس بن مالك يقول 
ضد ذلك . ٠‏ ” 

وقبول شهادة العبد : هو موجب الكتاب والسنئة واقوال 


الصحابة ؛ وصراححم القياس وأصول الشرع . * وليس مع من ردها كتاب 
ولا'سئة ولا إجماغ ولأ قياس . ش 


ا 2 


قال تعالى ( # ١1“ ١‏ وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكولو! شهداء على 
«الناس: » ويكون الرسول عليكم شهيدا ) والوسط:: :العدل الخيان . ولا 
اريب في دخول العبد في هذا الخطاب . فهو عدل-ننص"القرآن . 


فدخل تحت قوله ( 16 : ؟ واشهدوا ذوي عدك منكم ) وقال تعالي 
( يا إيها اللذين آمنوا كونو قوامين بالقسط شهداء لله ) في النساء والمائدة : 
.وهو من الذين آمنوا قطعا . فيكون من الشسهداء لذلك . وقال تمالى 
١‏ واستشهدوا شهيدين من رجالكم ) ولا ريب ان العبا من رجالنا . 
وقال تعالى : ( م8 7 إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير 
البريئة ) والعبد المؤنن الصالح من خير البربة » فكيف نرد شهادته ؟ 
وقد عدله الله ورسوله ؛ كما في الحديث المعروفث المرفوع ٠‏ يحبل هذا 
العلفم سين كل كلك عدولة »تلزن عه دريف الكالين © واسعتال 
المبطلين » وتاويل: الجاهلين » والعبد يكن من حملة الغلم فهو عدل بنص 
الكتاب والسنة .. واجمع الناس على أنه مقبول الشهادة على رسؤل الله 
صلى الله عليه وسلم اذ روى عنه الحديث » فكيف تقبل شهادته.على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تقبل شهادته على واحد من الباس ؟ 
ولا يقال : باب الروابة اوسع من باب الشهادة © فيحتاط لها ما لا يحتاط 
الرواية .. فهذا كلام جرى على السن كثير من الئاس . هو عار عن التحقيق 
والصواب . فإن أولى ما ضبط واحتيط له : الشهادة على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » والرواية عنه . فان الكذب عليه ليس كالكذب على 
غيرهة . 

وإنما ردث الشهادة بالعداوة والقرابة دون الروابة » لتطرق التهمة 
الى شهادة العدو وشهادة الولد ) وخششسية عدم ضبط المرأة وحفظها . 
وأما العبد : فما بتطرق اليه من ذلك يتطرق الى الحر سنمواء ولا فرق 
نيئه في ذلك البتة  .‏ فالمعئى الذي قبلت روايته ؛ هن اللمعنى' الذي 
:قبل به شهادته . وأما المعلى الذي ردت به شهادة العدو والقرابة والمرأة 
خليس موجود! في العببد ٠.‏ 


2 


وايضا فإن المفتضى لقيول شهادة المسلم مدالته م وغلبة الظن, 
بصدقه »> وعدم تطرق التهمة اليه . وهذا بعيئه بوجود في العبد . 
فالمقتضى موجود والمانع مفقود ٠.‏ فإن الرق لا يصلح ان كون مانعا ٠‏ فاله 
لا يزيل مقتضى العدالة » ؤلا طرق تهمة . كيف ؟ والعبد اللي بودي 
حق الله وخق سيده له اجران حيث يكون للخر أجر واحد : : وهو أحد الثلائة 
الذين هم أول من بداخل الجنة ٠‏ ولهذا قبل شهادته أصحاب رسول الله 
ضلى الله عليه وسلم © وهم القدوة . 

قال أبو بكر بن آبي ثسيبة : حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن 
الشعبي قال : قال شربح « لا نجير شهادة العبد » نقال علي ابن ابي 
طالب « لكنا نجيزها » فكان شريح بعد ذلك يجيرها إلا لسسيده . 

وبه » عن المختار بن فلفل قال « سألت انس بن مالك عن شهادم 
العبد ؟ نقبال جائرة » . 


وفال الثوري عن عمار الذهبي قال « شهدت شريحاً شهد عنده 
عبد على دان فأجان شهادته . فقيل : انه عبد . فقال شريح ١‏ كلنا عبيد 
وإماء »6 ٠.‏ 

وروئ أحمد من ابن سيرين ؛ أنه كان لا برى بشهادة العبد بأسا 

وقال عطاء : شهادة العيدك والمراة جائرة ف النكاح والطلاق 0 

وقال الامام احمد : حدثنا عفإن حدثنا حماد بن سلمة قال ٠5‏ سكل 
إباس بن معاوبة عن شهادة العبد ؟ فقال آنا أرد شهادة عبد العربار بن 

وذكر الآمام أحيد عن ابسن بن مالك رضي الله عنه آنبه قال ؛ « 
علمت احدا رد شهادة العبد » ٠‏ 

وقد اختلف الناس في 'ذلك .. فردنها طائفة مطلعا وهذا قول ماللله 
والشافعي وابي حثيفة © وقبلتها طائفة, مطلقا إلا ليده . 


-- 1١868 ب‎ 


1 النجوك شهادته لسيده ٠‏ وتجوز ا 5 الإمام حيلم 


واجازتها طائفة في الشيم اليسير دون الكثير . وهذا قول ابراهيم 
النخمي ؛ واحدى الرؤائتين عن شريح والشعبي ٠‏ 

والذين ردوها بكل جال : منهم' من قاس العبد على الكافر . لإنه 
متقو ص بالرق ؛ وذلك بالكفر .. وهلا عن بيده القياس في العالم 2 
وفساده معلوم بالفرورة من الدين .. وملهم من احتج بقوله تعالى 
١1 (‏ : ه/ ذرب الله مثلا عبدآ مملوكا لا بقدر على شيء ) والشهادة 
شيء فهو غير قادر عليها ٠.‏ 

قال أبو محمد بن حزم في جواب ذلبك ؛ تحريف كلام الله عن, 
مواضعه بهلك في الدنيا والآخرة ولم يقل الله تمالى ؛ إن كل عبد لا يقدر 
على شيء ؛ إنما ضرب الله تعالى ا ا ير 
الو جد هذه الصفة في كثير من الاحرار ؛ وبالمشاهدة عر ل" لي من 
العبيد أقدر على الاشياء من كثير من الاحرار . 


ونقول لهم : هل للزم العبيد الصلاة والصيام والطبارة ؛ ويحارم 
عليهم من الكل والمشارب والفروج ما حرم على الاحرار © أم لا بلزمهم 
ل ا ٠‏ قال ؛ من لسسبب هك8 

ى الله فقد كذب عليه جهارا . 

واحتج بعضهم بقوله تعالى : ( 985:9 ولا بأب الشهداء إذا ما دعوا ) 
فنهى الشهداء عن التخلف والاباء » ومنافيع العبد لسنيدة ٠‏ فله أن تخلف. 
وبأبى الا خدمته ٠.‏ وهذا لا بدل إلا على عدم قبولها » الا اذا أذن له سيده 
في تحملها وادائها إذا لم يكن في ذلك تعطيل لخدمة السيد . 

تأبعد النجعة من فهم رد شهادة العبيد العدول يذلك ٠‏ فإن كان هد1ا 
مقتضى الآبة كان مقتضى ذلك ابض رد دوايتهم 0 

واحشج بعضهم بقوله تعالى ( .ل : 9" والذدين عم بشسهادتهنيم 
قائمون ) والعبد ليس من ؟هل التِيام على غيره . وهذا من جنس احتجتاج 


66[ سه 


بعضهم أن الشهادة ولابة .. والعبد ليس من اهل الولاية على غيره وهذآ 
في غابة الضعف . 

فإنه يقال لهم ما 'تعئنون بالولاية ؛ إتريدون 'بها الشيادة ©؛ وكونه 
مقبول القول على المشهود عليه » ١م‏ كونه نحاكما عليه منفذآ فيه الحكم 0 
نإن أردتم الاول : كان التقدير إ ان الشهادة شيادة ) والعيد ليس , من 
أهل الشهادة . وهذا حاصل دليلكم ٠‏ وإن اردتم الثاني : فمعليوم 
البطلان قطعا . والشهادة لا تستلرمه .. 

واحتج بعضهم بأن الرف أثر من كآثار الكفر ) فمنع قبول الشهادة 
كالفسق وهذا في غابة البطلان 0 فإن هذا لى صح ملع قبول رواشه 6 
وفتواه 2 والصلاة خلفه وحصول الاجر بن له , 

واحتج بأنه ستفرق الزمان بخدمة سيده . فليس له وقت بملك 
فيه أداء الشهادة ولا بملك عليه . 

وهذا أضغف مما قبله . لانه ينتقض بقبول روابشه وفتواه . 
وبنتقض بالحرة المروجة . وينتقض بما لو أذن له سيده . وشتقض 
بالاجير الذي استفر قت ساعات الو مه وليلته بعقد الاجارة 0 وسطل بأن 
اداءه للشهادة لا سطل حق السيد من لخدمته . 

واحتح بأن العبد سلعة من السبلع . فكيفا تشهد السلع . ؟ 

وهذا في غابة الفثائة والسماجة . فإنه تقبل شهادة هذه السلعة كما 
تشبل روابسها وفتواها 2 وتصح إمامتها ل ويلزمهما الصلاة والصوم 

وأحتج بأنه دنىء والشهادة منصب علي” فليس من أهلها , 

وهذا من ذلك الطراز 5 فإنه إن أريد بدناءتسه :ما بقدح في دشيه 
وعدالته : فليس كلامنا فيمن هو كذلك » ونافع وعكرمة اجل واشدرف 
من أكثر الاحرار علد الله وعندك الناس ٠‏ وأن أريد بدناءق» أنه مبتلى برق 
الفير © قهذه البلوى لا تملع قبول الشهادة بل هي مما برافع الله بها درحة 
العبد » ويضاعفب له بها الاجر . 

ماذهلؤ تأت 


نهذه الحجج كما تراها في الضغف والوهن .. وإذا” قابلت بيئها وبين 

حجبم القائلين بشهادته لم يخف عليك الصواب »؛ والله أعلم 3 
1 ٠ه‏ وه" 0 5 

الحكم بشهادة الصبيان المميزين ٠.‏ 

وهذا موضع اختلف فيه الناس 4 فردتها طائفة مطلقا . 

وهذا قول الشافعي وآبنٍ حنيفة » واحمد في احدى الروايتين عنه » 
وعنه روابة ثانلية : أن شهادة الصبي المميز مقبولة ©» إذا وجدت فيه بقية 
الشروط . وعئه رواية ثالثة : أنها تقبل في جراح بعضهم بعضا » إذا 
أدوها قبل تفر قهم . وهذا قول مالك . 

قال 'ابن حزم : صح من أبن الزبير ؛ أنه قال « اذا حير بهم عند 
المصيبة جازت شهادتهم » قال ابن أبي ملكية : فأخد الفضاة بقول اين 
الربير وقال قنادة عن الحسن قال : قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه 
شهادة الصبي على الصبي جائرة »؛ ؤشهادة العبد على العبد جائرة » 5 

قال الحسين ::ؤثان معاوية «:شيادة الصبيان علن الصبيان بجائزة ؛ 
مالم بدخلوا البيوت فيعلموا ). وعن علي مثله ابضآا 5 

وقال ابن'أبي شية ؛ حدثنا وكيم ..حدثنا عبدالله بن حبيب بن"اني 
ثابت عن الشعبي عن مسروق ؟ ١‏ أن ستة غلمان ذهبوا اسبحون » ففرق' 
'وعلى الاثنين بثلائة اخماسها ») ٠.‏ 

وقال الثوري : عن فراس عن الشعبي عن مسروق « إن*ثلاثة غلفان 
شهدوا على أربعة ؛ وشهد الاربعة. على الثلائة .فجعيل مسروق على الازبعة 
اثلاثة, أسبباج. الدية وعلى. الثلوية أربعة. ,سباع الدية, م 

وقال ابو الرنات 2 أن إؤخد في شهادة الصبيان بكؤليم. ف الجراح لم 


مان المدعين 6" . 
ش بالامات 


وأجاز عمر بن عبدالعزير رضي الله عنه شهادة الصبيان بعضهم 
على يعض في الجراح فإذا بلغت النفومن قضى بشهادتهم ممع إيمان 
الطالبين . 

وقال ربيعة : تقبل شهادة بعضهم على بعض ؛ مالم بتفرقوا . 

وقال شررح : تقل شهادتهم إذا تفقوا . ولا تقبل اذا أختلفوا : 
وكذلك قال ابو بكر بن حرم » وسعيذ بن السيب » والآهري . وقال 
وكيع عن ابن: جريج عن أبن ابي مليكة : سألت ابن عباس وابن الزبير عن 
شهادة الصبيان ؟ نقال ابن عباس : « إنما قال الله ( مين ترضون من 
الشهداء وليسوا ممن نرضي ) ) . وقال ابن الزبمر « هم أحرى إذا سئلوا 
عمًا ياوا ان يشهدوا » قال ابن ابي مليكة ل 3 اخدوا إلا 
بقول ابن الريم . 

قالت المالكية : قد ندب الشرع الى, تعليم الصبيان الرمي والثقاف 
والصراع » وسائر ما يدربهم على حمل السلاح والشرب ؛ والكر والفر » 
وتصلبة اعضائهم ولقوية أقدامهم ؛ وتعليمهم البطش ٠‏ والحمية والائفة 
من العار والقرار ٠‏ ومعلوم أنهم في غالب احوالهم بخلون وانفسهم في ذلك 
وفد يجني بعضهم على بعض فلو لم نقبل قول بعضهم على بعض لاهدرت 
دماؤهم واقد احتاط الشارع بحق الدماء ») حتى قبل فيها اللوث 
واليمين . ولم يقبل ذلك ف درهمْ وآخد . وعلى قبول فسهادتمم 
تواطات مذاهب السلف الصالح ٠ ٠.‏ فقال به علي + بن أبي طالب »© ومعاوية بن 
أبي سفيان.» وعبداله بن الزبه » ومن التابعين : سعيد بن المسيب » 
وعروة بن الزبير ؛ وعمر بن عبدالعرير » والشعبي © وَالنخمي » وشريم » 
وابن 'ابي: ليلى 4 واب شنهابا"2 وابن؛ ابي مليكة رشي الله عنهم ‏ وقأل : 
ما 'دركت القضضاة الا وهم يحكمون بقول ابن الزبيز ‏ وابو الزئاد ا وقال : 
عي السمدة . 


قالق- وشرط: قبل شنهنادنهم 19 'ذنك كواتهع! بمقلون: 'الشهادة في ذلك 
وأن تكوتوا ذثور؟ احرارا ؛ ملحكوام ليم' حك الاسلام > النينٌ نصضاعذ؟ » 


عدا شرة 1[ عم 


متفقين غير مختلفين ») ويكون ذلك قبل نفرقهم وتخبيتهم . ويكون ذلك 
البعضهم على بنض ٠‏ ويكون في الغتل والجراح, خاصة . ولا تقبل شهادتهم 
على كبير : انه قتل صغيرآ ولا على صغير انه قتل كبيرا .. 

قالوا ؛ ولو شهدوا » لم راجعوا عن شهادتهم : أخذ بالشهادة الاولى » 
ولم يلتفت الى ما رجعوا اليم . 

قالوا : ولا خلافنا عندنا انه لا بعتبر فيهم تعديل ولا تجريخ . 

قالوا : واختلف أصحابنا في العداوة والقرابة : هل تقدخ في شهاد نهم 0 
على قولين . واختلفوا في جزيان هذا الحكم في إنائهم » أم هو نختص 
بالذكور » فلا نقبل فيه شهادة الاناث ؟ على قولين 
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الحكم بشهادة الفساق . وذلك في صور : 

إحداها : الفاسق باعتقاده .. اذا كان نتخفظا في دينه . فان شهادته 
مقبولة » وان. حكمنا بفسقه » كاهل البندع والاهؤاء الذرن لا نكف رهز ع 
كالزافضة والخوارج والمفترلة » ونحوهم . هذا منضؤوض الألمة . 

قال الشافعي ؛ أقبل شيادة أهل الاهواء بفضهم على بض » الا 
الخطابية فألهم يتدينون بالشهادة لوانئيهم على نخالفيهم .. 

ولا ريب ان شهادة من يكفر بالذنب ويتعمد الكذب اولي بالقبول ممن 
اليس كذلك , ولم يزل السلف ؤالخلف غلى قبول كتهادة هؤلاء وروابتهم . 

وانما منع الائمة ( كالامام احمد بن حلبل وامثاله ) قبول رواية الداعي 
المعلن سدعته وشهادته ؛ والصلاة خلفه : همجسر'! له وزجرا ليئلكف ضفرن 
بدعته عن المسلمين ؛ نفي قبول شسهادته وروايته والصلاةخلفه » 


بواستقضائه وتشفيذ أحكامه رفي ببدعته »> وإقرار له علييبا! ؛ وتعر يمن 
القتبو لها 3 محم , 


قال حرب : فال احمد : لا فجوز شهاذة الفدربة والرافضة وكل من 
ذها الى بدعته ونخاصم عليها , 
ْ سم 1183م 


'وقال 'الميعدموني : قال ,آبى عبد الله ف الرافضة لا تقبل شنبادتهم 

' فال اسنحاق بن منصور » قلت لانخمد : كان أبن ابي ليلى يجخيزر شهادة. 
كل صاحب بدعة اذا كان فيهم عدلا » لا يستخل شهادة الرور . قال احمد : 
ما يعحبئي شهادة الحهمية: والراقضة والقدرية :والمعلنة 3 


وقال.الميموني : سمعث أبا عبدالله يقول : عن اخاف عليه الكفر ‏ مثل, 
الرنوافض والجهمية . لا تقبل شهادتهم © ولا كرامة لهم . 

وقال في رواية يعقوب بن بختان : اذا كان القاضي جهميا لا نشهذ عنده 
وقال احمد بن الحسن الترمدي : قدمت علئ ابي عبدالله » فقال : ما حال. 
قاضيكم ؟ لقد مد له في عمره . فقلت له : ان للناس هندي شهادات . فاذا 
صرت الى البلاد لا آمن ان أشهد عثده ان يفضحني :. قال ؛ لا تشهد عنده , 
قلت : يسألني من له علدي شهادة '. قاق.: لك ان لا دشهد عنده ٠.‏ قلت ؛ 
.من كفر بمذهبه ب كمن بنكر.حدوث العالم ؛ وحشر الاجساد »© وعلم الربه 
تعالى بجميع.الكائنات » وانه فاعل بمشيئته وارادته. فلا تقبل:شهادته . 
آنه على غير الاسلام 3 واما أهل البدع الموافقون لاهل الاسلام 6 0 
مخالفون في بعض الاصول ١‏ ب كالرافضة والقدرية والجهمية وفلاة المرجبة 
ونلحوهم ب فهؤلاء أقساء 8 


أحدها الجاهل, المقلد, الذي لا بصيرة له . .فهذا لا يكفر ولا بفسق» 
ولا 'تزد شهادته > اذا لم يكن قادرا على تعلم الهنسدى .. وحكمه حكيم 
١‏ المستضعفين :من الرّجال والنساء والولدان الذين لا يسبتستطيعؤن حيلة 
ولا يهتدان سنبيلة فاولششنك عسى: أله ” أن' لعفو متهمسم ٠,‏ وكان الله 
افوا ففوار؟ 16 ' 


القسم الثاني : : المتمكن من السؤال وطلب الهدابة » ومعرفة الحق, ؛. 
ولكنٍ بتر ذلك اميتفاد ابدرئياة ورئاسته. 04 | ولذئه ومماشه وغبر ذلك فهذا 


مفوط”" ملستحق للوعيد ) لم بترك مأ وجب عليه من نقؤى الله يجسيبي. 
استطامتة . فهذا حكمه حكم امثاله من تاركي بْعضل الواجبات . فان غلب 


ل 1 13مد 


ما فيه من البدعة والهوى على ما فيه من السنة والهدى . ردت شهادته . 
وان غلب ما فيه من السنة والهدى ١‏ قبلت شهادته ١‏ . 

القسم الثالث : ان بسال ويطلب »© ويتبين له الفدى © وبتركه تقلندة 
وتعصبا » أو بغضا أو معاداة لاصحابه . فهذا اقل درجاته : ان بكون فاسقاً 
وتكفيره مدل احتهاد وتفصيل . فان كان معلئا داعية ؛ ردت شهادته 
وفتاوبه واحكامه » مع القدرة على ذلك »© ولم تقبل له شهادة ؛ ولا فتوى 
ولا حكي » الا عند الضرورة ؛ كحال غلبة هؤلاء واستيلائهم 4 وكون القضاة 
والمفتين والشهود منهم ٠.‏ ففي رد شهادتهم وأحكامهم اذ ذاك فساد كثير . 
ولا بمكن ذلك © فتقيل للضرورة ٠.‏ 


وقد نص مالك رحمه الله # على ان شهادة اهل البدع ‏ كالقدرية 
والرافضة ونحوهم - لا تقبل ؛ وان صلوا صلاتنا واستقباوا قبلتنا . 


غلطوا فيه. 

فاذا كان هذا ردهم لشهادة القدرية ‏ وغلطهم ائما هو من تاويل 
القركن كالخواريجح ل فما الظن بالجهمية الذين الخرجهم كثير من السلف 
من الثنتين وأ : لسسعين فرقة ؟ 


وعلى هذا : فاذا كان الناسسى فساقا كلهم الا القليل النادر © قبلت 
شهادة بعضهم على بعض .. ويحكم بشيادة الامثل فالامثل . هذا صسىر 
الصواب الذي عليه العمل .. وإن انكره كثير من الفقهاء بالسئتهم » كما 
أن العمل على صحة ولابة الفاسق 4 ونفوذ احكامه . وإن أنكروه 
بالسنتهم ٠,‏ وكذلك العمل على صحة كون الفاسق وليا في التكاح ووصيا 
في المال . والعجب ممن يسلبه ذلك ويرد الولاية الى فاسق مثله ؛ أو 
أفسق منه » فإن العدل الذي تنتقل اليه الولابية قد نعذر وجوده . وامتاز 
الفاسق القربب بشفقة القرابة » والوصي باختيان الموصي له وإبثشاره 


طاكا- 


على غيره 3 نفاسق عيثنه الموصي ؛ أو امتاز بالقرابة : أولى من فاسق ٠‏ 
ليس كذلك ؛ على أنه اذا غلب اللنى صدق الفاسق قبلت شهادته وحكم 
بها ٠‏ والله سبحانه لم بأمر برد خبر الفاسق ٠‏ فلا جوز رده مطلقا »> بل 
شبت فيه حتى يتبين : هل هو صادق أو كاذب 5 فان كان صادقا : قبل 
قوله وعمل به » وفسقه عليه . وإن كان كاذبا رد" خبره ولم يتلفت اليه . 
ولرد خبر الفاسق وشهادته مأخذان ٠‏ 
“أحدهما : عدم الوثوق به » إذ تحمله قلة مبالاته بديئه » ونقصان 
وقار الله في قلبه على تعمد الكذب . 
الثاني * هحره على اعلانه بفسقه ومجاهرته به . 
فقول شهادته ابطال لهذا الغرض اللمطلوب شرعا . 
فإذا علم صدق لهحة الفاسق 6 وأانه من أصدق الثاس ب وإن كان 
فسقه بغير الكذب ‏ فلا وجه لرد شهادته . وقد استاحر اللبي صلى الله 
عليه وسلم هاديا يدله على طريق المديئة » وهو مشرك على دبن قومه . 
ولكن لما وثق بقوله أمنه » ودفع اليه راحلته ) وقبل دلالته . 


التوقف في القضية . وقد بحتس له بقوله تعالى (49 : 5 إن جاءكم فاسق 
بئبأ فتبيئوا ) . 

وصرف المسألة : أن مدار قبول الشهادة وردها : على غلبة ظن 
الصدق وعدمه والصواب المقطوع به ؛ أن العدالة تثبعض ٠‏ قيكون الرجل 
عدلا في شيء ©؛ فاسقا في شيء . فاذا تبين للحاكم أنه عدل فيما شهد به : 
قبل شهادته . ولم نضره فسقه في غيره . 

ومن عرفا شسروط العدالة © وعرف ها عليه اللاس ١‏ تبين له 
الصواب في هذه المسألة . والله أعلم . 
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الحكم بشهادة الكافر وهذه المسألة لها صورتان . 

أحداهما : شهادة الكفار بعضهم على بعض ٠.‏ 

والثانية : شهادتهم على المسلمين ٠.‏ 

أما المسألة الاولى © فقد اختلف فيها الناس قديما وحدشا . فقال 
حثيل : حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن أبي حصين عن الشسعبي قال 
« نحوز شهادة اليهودي على النصراني » . قال حتبل ؛ وسمعت ابا 
عبدالله قال : تجوز شهادة بعضهم على بعض . فاما على, المسلمين فلا 
تجوز 4 ونجوز شهادة المسلم عليهم . 

وقال في روابة ابي داود والمروذي وحرب والميموني وأبي الحارث 
وجعفر بن محمد ويعقوب بن بخان وابي طالب واحتج في روايته 
بقوله تعالى : (ه 5 ١5‏ فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء ) - وصالح 
آبنه ) وابي حامد الخقاف ؛ واسماميل بن سعيد الشالنجي » واسحاق 
بن ملصور ) ومهئا بن بحبى . فقال له مهنا آرادت ان عد”لوا ؟ قال : 
فكيف بعدال ؟ فنص في روابة هؤلاء : أله لا تجوز شهادة بعضهيم على 
بعض ؛ ولا على غيرهم البتة . لان الله سسبحانه وتعالى قال : ( ممن 
ترضون من الشهداء) وليسوا ممن نرضاه . 

قال الخلال : فقد روى هؤلاء اللنفر ب وهم قريب من عشرين نفسا ‏ 
كلهم عن أبي عبدالله . 'خلاف ما قال حشيل . 

قال ٠‏ نظرت في اصل حثيبل ؛ اخبرني عبدالله عن ابيه بمشل ما 
أاخبرني عصمة عن حنبل . ولا شك ان حنبلا توهي .ذلك » لعله : اراد : 
أن آبا عبدالله قال : لا تجوز فغلطٍ فقال : تجوز . وقد اخبرنا عبدالله 
عن ابيه بهذا الحديث . وقال عبدالله ؛ قال أبي : لانجوز , وقال ابي : 
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حدننا وكيع عن سفيان عن حصين عن الشعبي قال : تجوز شهادة بعضه, 
على بعض . قال" عبداللة : قال آبي .. لا تجوز لان الله نعالى قال « ممن 
ترضون من الشهداء » وليس هم ممن ترضى . فصح الخطأ ههنا من, 

وقد اختلفوا على الشعبي ايضا.. وعلى سفيان »6 وعلى وكيع وفي. 
روابة هذا الحديث » وما قال ابو عبدائله فما اختلف عنه البتة الا مافلط 
حئبل بلا شك : لان آبا عبدالله مذهبه في شهادة اهل الكتاب لا بجيزها 
البتة ») ويحتج بقوله تعالى ( ممن ترضون من الشهداء ) وانهم ليسوا 
بعدول . وقال الله تعالى ا( واشهدوا ذوي عدل منكم ) وأحتج بأنه يكون, 
بينهم أحكام واموال ©» فكيفف يحكم بشهادة غير مدل ؟ واحتج بقوله تعالى, 
والقينا بينهم العداوة والبغضاء ) 

وبالغ الخلال في انكار وواية حثبل ٠.‏ ولم يثبتها رواية ٠‏ وآثبتها غيره 
من اصحابنا . وجعلوا المسالة على روايتين ... قالوا ؛ وعلى رواية الجواز 2 
فهل يعتبر ايجاد السألة ؟ فيه وجهان . ونصروا كلهم عدم الجواز اله 
شيخنا فإله اختار الجوال ٠‏ 

قال ابن حرم : وصمح عن عمر بن عبدالعزير أنه أجازل شسهادة 
تصراني على مجوسي ؛ أو مجوسي على نصراني ٠.‏ وصح عن مراد بن آبيه 
سليمان أنه قال : تجوز شهادة الندراني على اليهودي »؛ وعلى النصرائي» 
كلهم هل شرك .. 


واس ابو بكر بن أبي شيبه من طريق ابراهيم الصائع قال ٠‏ ساألته 
اثما بموان بن عبر بهن اكسبهادة آهل الكساب يتشهي م .فلن اتعشن 4 
وقال عبدالرزاق * عن معمر ؛ ساألت الزرهري عن شهادة اهل, 
ووكيع » وآأبي حنيفة وأصحابه ..' وذكر أبو عبيد عن قتادة هن علي بن. 
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أي طالب قال« 'نجوز شهادة النصراني على النصرائي » وذكر أيضا عن 
الالرهري : تجوز شهادة النهراني على النصراني واليهودي على اليهودي © 
بولا تجوز شهادة أحدهما على الآخر . 


وروى أبن ابي شيبة عن ابن عينية عن يولس عن الحسن ف 
«اختلفت الملل لم تجر شهادة بعضهم على بعض ٠‏ 

وكذلك قال عطاء : لاتجوز شهادة ملة على غير ملتها الا المسلمين . 

وهذه احدى الروايات عن الشعبي ؛ والثانية الجواز ؛ والثالشة 
المع . 

وكذلك قال النخعي : لاتجوز شهادة ملة على ملتها : اليؤودي على 
ناليهودي والنصراني على النصراني .. 

وقال مالك : نجوز شهادة الطبيب الكافر حتى على المسلم للحاجة 

قال القائلون بشهادتهم : قال الله تعالى 0" : هلا رمن أهل الكتاب 
من إن تأمنه بقتطان يؤده اليك ) فأخبر : أن منهم الامين على مشل هذا 
القدر من المال . ولا ريب أن بكون مثل هذا اجي على ثرا جه وذوي 
.مذهمه أولى . وقال تعالى ( والذين كقروا بعضهم أولياء بعض ) فاثبت 
لهم الولاية علق تعشهم بيعشنا + وهي املى'رئئة من,الشسهادة , وفابة 
الشهادة : أن نشسبه بها . وإذا كان له أن بروج ابنته أو اخته » ويلي مال 
.ولده » فقبول شهادته عليه اولى واحرى ٠.‏ 

قالوا ؛ وقد حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشهادتهم في 
بالحدود ., 

قال أبو خيثمة ؛ حدثنا حفص بن فياث عن مجالد بن سعيد عن 
'الشعبي عن حابس بن عبدالله رضي الله علهما « أن اليهود جاءوا الى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل منهم وامزراة زنيا فقال لهم رسول 
“الله صلى الله عليه وسلم إئتوني باربعة منكم بشهدون . قالوا وكيف ؟ ب 
“الحديث » والذي في الصحيح مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
.مهودي قد صمّم فقال : ما شأن هذا فقالوا ؛ زلى فقال نما تجدون في 
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كتابكم ؟ ‏ وذكر الحديث »© فأقام الحد” يقولهم » ولم سسأل اليهودي. 
واليهودية » ولا طلب اعترافهما وإقرارهما . وذلك ظاهر في سياق القصة. 
بجميع طرقها . ليس في شيء منها البتة ؛ انه رجمهما بأفرارهما . ولا 
أقر ماعز بن مالك والغامدية : اتفقت جميع طرق الحديثيين على ذكر 
الاقرار ٠‏ 

قالوا : وروى نافع عن ابن عمر في هذه القصة « أنه مرة على النبي, 
صلى الله عليه وسلم بيهودي محمّم فقال ؛ ما باله ؟ قالوا : زئى قال : 
التوني بأربعة منكم يشهدون عليه ) . 

قالوا : وقد أجان الله سبحانه شهادة الكفار على المسلمين في السفر 
في الوصية للحاجة .. ومعلوم أن حاجتهم الى قبول شهادة بعضهم على 
بعض أعظم بكثير من حاجة المسلمين الى قبول شهادتهم عليهم . فإن 
الكفار يتعاملون فيما بينهم بأنواع المعاملات ؛ من المدابلنات © وعقود 
المعاو ضات وغبرها . ويقع بينهم الجنابات » وعدوان بعضهم على بعض » 
لا يحضرهم في الغالب مسلم . ويتحاكمون الينا . فلو لم تقبل شمهادة 
بعضهم على بعض لادى ذلك الى تظالمهم »4 وضياع حقوفهم . وفي ذلك 
فساد كبير © فأين الحاجة الى قبول شهادتهم على المسلمين في السفر الى, 
الحاجة الى قبول شهادة بعضهم على بعض في السفر والحضر ؟ 

قالوا : والكافر قد يكون عدلا في دبنه بين قومه » صادق | للبجحمة 
عندهم . فلا يمنعه من قبول شهادته عليهم اذا أرتضوه . وقد رأشسسا 
كثيرا من الكفار بصدق في حديثه » ويؤدي أمانته » بحيث يشار اليه في 
ذلك » ويشتهر بين قومه وبين المسلمين » بحيث سكن القلب الى, 
صدقه » وقبول خبره وشهادته ما لا بسكن الى كثير من المنشسبين الى. 
الاسلام .. وقد اباح الله سبحانه معاملتهم واكل طعامهم » وحلء نسسائهم 
وذلك يستلزم الرجوع الى أخبارهم قطعا .. فاذا جال اما الاعتماد على 
خبرهم فيما يتعلق بنا من الاعيان التي تحل وتجرم . فلان نرجع الى. 
اخبارهم بالنسبة لما يتعلق يهم من ذلك أولى واحرى . 

فان قلجم : هذا للجاجة .. قيل : وذاك أشد حاجة . 


ةلات 


قالوا * وقد أمر الله سبحانه بالحكم بينهم اما ايجابا واما تخييرا . 
والحكم اما بالاقرار وما بالبينة . ومعلوم : انه مع الاقرار لا يرفصون 
الينا » ولا بحتاجون الى الحكم غالبا.. وانما يحتاجون الى الحكم عند 
التجاحد واقامة البينة . وهم في الغالب لا بحضرهم البينة من المسلمين . 
ومعلوم : أن الحكم بينهم مقصوده العدل » وايصال كل ذي حق منهم الى 
حقه . فاذا غلب على الظن صدق مدعيهم بمن بحضره من الشهود الدين 
برتضولهم » ولا سيما اذا كثروا : فالحكم بشهادتهم أقوى من الحكم 
بمجرد تكول ناكلهم أو بمينه . وهذا ظاهر جدا . 

قالوا : وأما قوله تعالى ( وأشهدوا ذوي عدل منكم ) وقوله ( ممن 

ترضون من الشهداء ) وقوله ا( واستشهدوا شهيدين من رجالكم ) : فهدا 
انما هو في الحكم بين المسلمين : فان السياق كله في ذلك . قان الله 
سبحانه وتعالى قال : ( 6 : ١6‏ واللاتي بأتين الفاحشة من نسسالكم 
فاستشهدوا عليهن اربعة منكم ) وقال : 50 : 1 4 5 يا أيها النبي اذا 
طلقتم النساء ‏ الى قوله ‏ واشهدوا ذوي عدل منكم ) وكذلك قال في 
كبة المداينة ( با أيها الذين آمنوا اذا تدايئتم بدين ‏ الى قرله ‏ واشهدوا 
شهيدين من رجالكم ) فلا تعرض في شيء من ذلك لحكم اهل الكتاب 
البتة .. 

وأما قوله تعالى ا( ه : ١5‏ فأغرشا بيثهم العداوة والبفضاء الى بوم 
القيامة ) فهذا اما أن يراد به : العداوة التي بين اليهود والنصارى ؛ أو 
براد به العداوة التي بين فرقهم » وان كانوا ملة واحدة . وهذالا يمع 
قبول شهادة بعضهم هلى بعض . فانها عداوة دبنية . فهي كالعداوة التي 
بين فرق هذه الامة ؛ والباسهم شيعا © واذاقة بعضهم بأس بعض . 

واحتج الشافعي بأن من كذب على الله فهو اولى أن يكذب على مثله 
من اخوانه واقرب ٠.‏ 
فيقال: وجميع اهل البدع قد كذبوا على الله ورسوله ؛ والخوارج 
من اصدق الئاس لهجة » وقد كذبوا على الله ورسوله . وكذلك القدربة 

- 


والمعتزلة ©» وهم يظنون أنهم صادقون غير كاذبين : فهم متديئون بهذا 
الكذب .. ويظنونه من أصدق الصدق . 

واحتج المانعون ايضا بأن في قبول شهادتهم اكراما لهم » ورفعا لنزلتهم 
وقدرهم » ورذيلة الكفر تنفي ذلك . 

قال الاخرون : رذيلة الكفر لم تمنع قبول قولهم على المسلمين 
للحاجة » بنص القرآن ٠.‏ ولم تمتتع ولاية بعضهم على بعض »2 وعرافة 
بعضهم على بعض ٠‏ وليس في هذا تكريم لهم ؛ ولا رفع لاقذازهم » 
والما هى دفع لشرهم بعضهم عن بعض .. وأيصال اهل االحقوف منهم الى 
حقوقهم بقول من يرضونه . وهذا من تمام مصالحهم التي لاغنى لمم 
عنها. 

ومما يوضح ذلك ؛ أنهم اذا رضوا بأن لحكم بيئهم » ورضوا بقبول 
قول بعضهم على بعض » فالرمناهم بما رضوا به ؛ لم يكن ذلك مخالفا 
لحكم الله ورسوله . فانه لابد ان يكون الشاهد بينهم عمن يثقون به , 
فلو كان معروفا بالكذب وشهادة الزور : لم نقبله ولم تلزمهم بشهادته . 


فصل 


فهذا حكم المسألة الاولى . 

وأما المسالة الثانية ب وهي قبول شهادتهم على المسلمين ف السشفر 
فقد دل عليها صربح القركن ؛ وعمل بها الصحابة » وذهب اليها فقهاء 
الحديث . ا 

قال صالح بن أحمد " قال أبي ؛ لا تجوز شهادة أهل الدمة الا في 
موضع » في السفر » الذي قال الله تعالى !( ه : 1.6 أو آخران من غيركم 
أن انتم ضربتم في الارض ) فأاجازها ابو موسى الاشعري . وقد روى عن 
أبن عباس « أو آخران من غيركم »؛ من أهل الكلاب (( وهذا مو مسع 
ضرورة . لانه في سغفر ) ولا نجد من يشهد من السلبين . وائما .جاءت في 
هذا المعنى .0ء 

"ا سا 


وقال اسماعيل بن سعيد الشاللجي : سألت احمد . فذكر هذا 
اللعنى ‏ قلت ؛ فان كان ذلك على وضية المسلمين هل: تجوز شهادتهم ؟ : 
قال نعم » اذا كان على الضرورة . قلت : اليس يقال : هذه الآية 
.منسوخة ؟ قال : من بقول ؟ وانكر ذلك » وقال : وهل بيقول ذلك الا 
ابراهيم 5 . 

وقال في رواية ابئه عبدالله وحئبل : تجوز شهادة النمراني 
واليهودي في المراث » على ما أجاز ابو موسى في السفر © واحلفه . 

وقال في رواية ابي الحارث : لا تجوز شهادة اليهودي والنصراني في 
شيء الا في الوصية في السفر » اذا لم يكن يوجد غيرهم . قال الله تعالى : 
ا ثو آخران من قيركم ) فلا تجوز شهادتهم الافي هذا الموضع . وهذا 
مذهب قاضي العلم والعدل .. شريح © وقول سعيد بن المسيب . وحكاه 
عن ابن عباس »© وابي موسى الاشعري ٠‏ 

قال المروذي : حدثنا ابن نمير قال : حدئني يعلي بن الحارث عن 
ابيه عن غيلان بن جامع عن اسماميل بن خالد عن عامر قال « شهد رجلان 
من اهل دقوقا(!) على وصية مسلم . فاستحلفهما أبقو موسى يعد 
العصر : ما أشترينا به ثمنا قليلا » ولا كتمنا شهادة الله إنا آذآ من 
الآثمين . ثم فال : ان هذه القضية ما قضي فيها مذ مات رسسول الله 
صلى الله عليه وسلم الى اليوم(؟), ٠‏ 

وذكر محمد بن اسحاق عن ابي النضر عن باذان - مولى أم هانىء ب 
من ابن عباس عن تميم الداري في قوله عن وجل ( 5 : 1.5 با آيها الذين 
آمنوا شهادة بيئكم' إذا حضر أحدكم اموت الآية ) قال + برىء الناس 
منها غيرى وغير عدي بن بدثاء ب وكانا نصراليين يختلفان الى الشام ب 


)ع0 بلدة بين بغداد واربيل » واظنها داقوق م6 تقم ضمن محافظطلة 
الثافيم مالفا 


ف6 روأهة أبو داود . وسقت عله المددري 


ا 5 


فأتيا الشام وقدم زين بن أبي همريم ل مولى بلي سهم ل ومعه جام من 
فضة . هو أعظم تجارته ©» فمرض فأوصى اليهما . قال 7ميم ؛ فلما مات. 
اخذنا الجام » فبعناه بألف درهم .. ثم أقتسمناه انا وعدي ابن بداء , فلما 
قدمنا دفعنا ماله الى أهله ..: فسألوا عن الجام ؟ فقلنا ؛ ما دفع الينسا' 
غير هذا . فلما أسلمت تاثمت من ذلك . فأتيت أهله فأخبيرتهم الخبر 
وأدبت اليهم خمسمائة درهم © واسخيرتهم ان عند صاحبي مثلها .. فأتوا 
به النبي صلى الله عليه وسلم . فسالهم البيئة ؟ فلم يجيبوا » فاحلفهم, 
بما يعظم به على اهل دينهم فاأنزل الله مز وجل ( با أيها الذين 'آمنوا شهادة. 
بينكم  .‏ الآية ) فحلف عمرو بن العاص واخو سهم فئرعت الخسسمالة 
درهم من عدي بن بدكام ») . 


وروى بحيى بن ابي زائدة عن محمد بن القاسم عن عبداللملك بن, 
سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس قال « كان تميم الداري وعدي بسن, 
بدكاء يختلفان الى مكة بالتجارة . فخرج ومعهم رجل من بني سهم ٠‏ فتوفي, 
بأرض ليس فيها مسلم فأوصى اليهما .. قدفعا تركته الى أهله وحبسا 
جاما من فضة مخواكصا بالذهب .. فتققده أولياوؤه . فأتوا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم © فحلفهما : ما كتمنا » ولا اضعنا . ثم عرف الجام 
بمكة .. فقالوا أشتريئناه من تميم وعدي فقام رجلان من أوساء السهمي » 
فحلفا بالله : ان هذا الجام السهمي © ( ولشهادتنا' احق من شهادتهمسا 
وما اعتدينا إنا اذآ إن الظالمين ) فأخل الجام . وفيهما نرلت هله الآية(١).‏ 


والقول بهذه الآبة هو قول جمهور السلف »© قالت عائشة رضي الله. 
عنها « سمورة المالدة آخر سورة نرلت » فما وجدتم فيها -حرامد 
فحرموه »6.. 


)١(‏ روام أبو داود وابن حربر © وذكره الحانظ ابن كثر في تفسير الآنة 


لم قال : هكذا! رواه ابو عيسسى التر“مري . وأبن جرير 1 


ص ولأالامه 


وصح عن أبن عباس أنه قال في هذه الآبية « هذا من مات وعلده 
المسلمون . فأمر الله أن يشهد في وصيته عدلين من المسدمين . ثم قال. 
تعالى ( أو آخران من غيركم ان أنتم فربتم في الارض ) فهذا من مات 
وليس عنده احد من المسلمين . فأمر الله عز وجل أن يشهد رجلين من 
غير المسلمين .. فان ارنيب يشهادتهما استحلفا بعد الصلاة بلله : لالشترى. 
بشهادتنا ثمنا » وقد تقدم أن ابا موسى حكم بذلك . ١‏ 

وقال سفيان الثوري : عن أبي اسحاق السكبيعي عن عمرو بن 
شرحبيل قال « لم بنسيخ من سورة المائدة شيء » وقال وكيع : عن شعبة 
بن قتادة عن سعيد ابن المسسيب « أو آخران من غيركم » قال « من أهل. 
الكتاب » وفي روابة صحيحة عنه « من غير اهل ملتكم ) . 

وصح عن شريح قال لا تجوز شهادة المشركين على المسلمين الا في 
الوصية ولا تجوز في الوصية الا أن .كون مسافرآ » ٠.‏ 

وصح عن ابراهيم النخعي « من غيركم © : « من غير أهل ملتكم » 
وصح عن سعيد بن جبير « أو آخران من غيركم » قال « اذا كان في أرض, 
الشرك ؛ فأوصى ألى رجلين من أهل الكتاب »© فانهما يحلفان بعد العصر , 
فان أطلع بعد حلفهما على أنهما خانا : حلف اولياء الميت : أنه كذا وكذا ) 
واستحقوا » وصم عن الشعبي « أو آخران من غيركم » قال, « من اليهود. 
والنصارى » وصح ذلك عن عن مجاهد قال ١‏ من غير أهل الملة ) وصح 
عن بحيى مثله وصح عن ابن سيرين ذلك . 

فهؤلاء أئمة الموُمئين : أبو موسى الاشهري ؛ وابن عباس ٠‏ وروى. 
نحو ذلك عن علي رضي الله عنه . ذكر ذلك أبّو محمد بن حزم . وذكره. 
أبو بعلي عن ابن مسعود ؛ ولا مخالف لهم من الصحابة . ومن التابعين, 
عمرو بن شر حبيل »© وشريح » وعبيدة والنخعي ؛ والشعبي ٠‏ والسعيدان) 
وابو مجلز » وابن سيرين © ويبحيى بن بعمر »4 ومن تأبعي 
التابعين : كسغفيان الثوري 6 وسحيبى بن حمزرة ؛ والاوزاعي . وبعد 
هؤلاء : كابي عبيد 6 واحمد بن حنبل © وجمهور فتهاء أهل الحديث . 


04 


.وهو قول جميع أهل.الظاهر .. وخالفهم آخرون . ثم أختلفوا في. تخريج 
«الآبية على ثلاث طرق .. 

أحدها : أن المراد بقوله « من شيركم » افيا ف قير فبيليكم ٠‏ دودوى 
.ذلك عن الحسنن.. وروي عن الزهري ايضا ٠‏ ا 

والثاني : أن الآبة منسوخة . وهذا مروي عن زبد بن اسلم وغيره . 

والثالث : ان المراد بالشهادة فيها : ايمان الوصي بالله تعالى 
اللورثئة » لا الشهادة المعروفة . 

قال العاملون بها : أما دعوى النسخ : فيباطلة . فانه يتضمن ان 
حكمها باطل » لا بحل العمل به ؛ وانه ليس من الدين . وهذا ليس 
.بمقبول الا بحجة صحيحة لا معارض لها .. ولا يمكن احدا قط أن باتى 
,بنص أصحيح صريح متآخر عن هذه الآبة مخالف لها ؛ لا يمكن الجمع 
«بينه وبيئها فان وجد الى ذلك سبيلا صح النسخ » والا نما معه الا مجرد 
الدعوى الباطلة .. ثم قالت اعلم نساء الصحابة بالقركن : انه لا مسسوخ 
في المائدة . وقال غيرها ايضا من السلف . وعمل بها اصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بعده : ولو جاز قبول دعوى النسخ بلا حجهسة 
لكان كل من أحتيج عليه بنص يقول : هو منسوخ . وكأن القائل لذدلك لم 
,بعلم أن معنى كون النص ملسسوا ؛ أن الله سبحاته حرم العمل به »6 
وابطل كونه من الدين والشرع .. ودون هذا مفاوز تنقطع فيها الاعناق . 


قالوا : وأما قول من قال : المراد بقوله « من غيركم أي من فير 
قبيلتكم : فلا يخفى بطلانه وفساده.. فانه ليس في اول الآبة خطاب 
لقبيلة دون قبيلة » بل هو خطاب عام لجميع الؤمنين فلا بكون غير 
الؤمنين الا من الكفار . هذا مما لاشك فيه . والذي قال من غير قبيلتكم : 
.زلة عالم » غفل عن تدبر اللآبة . 


وآما قول من قال « أن المراد بالشهادة : ابمان الاوصياء للورثة © 2 
ممباطل من وجوه . 
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أحدها : أنه : سبحاله قأل « شهادة بينكم » ولم يقل : ايمان بينكم ‏ 

الثاني : أنه قال « اثنان » واليمين لا تختص بالائئين . 

الثالث : أنه قال « ذوا عدل منكم » وأليمين لا يشترظ فيها ذلك ., 

الرابع : أنه قال « أو ؟خران من فيكم » واليمين لا يشسترط فيهسا. 
شيء من ذلك ٠‏ 

الخامس ؛ انه قيد ذلك بالشرب في الارض ... وليس ذلك شرطا في, 
اليمين ٠‏ ش 

السادس : أله قال ( ولا لكثم شهادة الله © إنا اذا إن الآثمين ) وهذ"' 
لا يقال في اليمين في هذه الافعال » بل هو نظير قوله ( ولا تكتموا الشهادة 
ومن بكتمها فانه ثم قلبه ) ٠‏ ش ْ 

السابع : انه قال ( ذلك أدئى ان يأتوا بالشهادة على وجهها ) ولم, 
يقل بالايمان ٠.٠‏ 

الثامن : أله قال ( أو يخافوا ان ترد ايمان بعد ايمانهم ) فجمل. 
الابمان قسيما للشهادة ٠‏ وهذا ضراعم انها غيرها . 
فذكر اليمين والشهادة , ولو كان اليمين على المدعى عليه : لا احتاجا الى, 
ذلك » ولكفاهما القسم ؛ الهما ما خانا ٠.‏ 

العاشر : أن الشاهدين يحلفان بالله ( لا لكتم شهادة الله ) ولى كان. 
المراد بها اليمين » لكان المعتى : يحلفان بالله لا نكتم اليمين . وهذا لا معنى. 
اله البتة.. فان اليمين لا نكتم .؛ فكيف بقال : أحلف انك لا تكتم حلفك 8 

الحادي عشر : أن المتعارف من ( الشهادة » في القركن والسئة : 
(ثما هو الشبهادة المعروفة كقوله تعالى ( وأقيموا الشسهادة لله ) وقوله 
( واستشهدو! شهيدين من رجالكم ) وقوله ( واشهدوا ذوي عدل منكم ). 
-.وتظائيسره ٠,‏ 

نب "اا 


ان قيل : فقد سمى الله انمان اللعان شهادة في قوله ( فشهادة 
«ألحد هم اربيع شهادات بالله ) وقال لا ويدار عنها المذاب ان تشلهد 
اربع شهادات بالله ) ؟ 

قيل : انما سمى أبمان الروج شيادة لانها قائلمة مقام البيلة , 
ولذلك ترجم المرأة اذا نكلت » وسعي ابمانها شهادة »© لانها في مقابلة 
شهادة الروج 8 

وأدضا فان هذه اليمين خصت من بين الايمان بلفظ « الشسهادة 
بالله » تأكيدا لشضانها » وتعظيما لخطرها . 

الثاني مشر ؛ أنه قال ( شهادة بينكم اذا حضر أحدكم الموت ) ومن 
المعلوم : أنه لا لصح ان بكون * ابمان بينكم اذا حضر أحد كسم الموت فإن 
به ب وحكم به الصحابة بعده ‏ هو تفسير الآبية قطعاوما عداه باطل , 
فيجب أن برغب منه واما ما ذكره بعضن الئاس ؛ ان ذلك مخالف للاصول 
والقيامسن من وجوه 

أحدها : أن ذلك يتضمن شهادة الكاشر . ولا شهادة له . 

الثالث ٠‏ أنه يتضمن تحليفهما والشاهد لا يحلف . 

الرابع : آنه يتضمن تحليف احدى البيئتين : أن شهادنهما احق من 
شهادة البينة الاخرى - 

الخامس ؛ اله دتضصمن شهادة المدمين لالفسسهم واستحقاق بمجرد 
ابعمالتهم 4 

السادس : ان ابمان هؤلاء المستحقين. التي قدمت على, شلسهادةٌ 
الشاهدين لما ظهرت خيانتهما * ان كانت شهادة © فكيفا يشلهدان 
لانفسهما ؟ وان كانت ايمانا » فكيف يقضي بيمين المدعى بلا شاهد ولا رد ؟ 
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السابع : ان هذا يتضمن القسامة في الاموال » والحكم بايمسان 
المدعين . 

ولا بعرف بهذا قائل . 

فهذا ‏ وآمثاله ‏ من الاعتراضات التي تعوذ بالله منها » ونسأله 
العافية » فانها اعتراضات على حكم الله وشرعه وكتابه . 
الرأي الباطل »© الذي حذر منه سلف الامة . وقالوا ؛ انه يتضمن تحليل 
؛قوال السلف على ذم هذا النوع من الرأي .. وانه لا بحل الاخل به في دين 
الله .. ولا بلزرم الجواب عن هده الاعتراضات وأمثالها . ولكن تذ كر 
الجواب بيانا للحكمة » وأن الذي تضمنته الآية هو المصلحة » وهى اعدل 
ما بحكم به » وخير من كل حكم سواه (ه : .ه ومن احسين من الله حكما 
لقوم يوتنون؟) . 

وهذا المسلك الباطل يسلكه من يخالف حديث رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أيضا . فإذا جاءهم حديث خلاف قولهم . قالوأ ‏ هذا حديث 
بخالف الاصول فلا بقيل . 

والحكثمون لكتاب الله وسئة رسوله يرون هذه الاراء وأمثالها مسن 
ابطل الباطل لمخالفتها للاصول التي هي كتاب الله وسنة رسوله ٠.‏ فهذه 
الآراء هي المخالفة للاصول حتما ) فهي باطلة قطعا ؛ على أن هذا الحكم 
أصل بنفسه مستغن عن لير بلحق به. 

ولحن نجيبكم عن هذه الوجوه أجوبة مفصلة ؛ فنقول : 

أما قولكم « ألها نتضمن شهادة الكافر ) ولا شهادة له ) , 

'قلنا : كيف بقول هذا آصحاب ابي حنيفة © وهم :ععيرون شسهادة 
الكفار في كل شيء بعضهم على بعض ؟ 

أم كيف يقوله أصحاب مالك وهم بجيزون شهادة طبيبين كافرين 

ا الت 


كافرين في الوصية في الشقر » حيث لا أيوجد مسلم ٠.‏ وهوافي القراآن + 
وقد حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه بعده ؟ 
آم كيف يقوله أصحاب الشسافعي ٠.‏ ؛ وهم برو» نص الشافعي. 
صر بحا « اذا صصح الحديث عن رسول الله ضلى الله عليه وسلم فخدوا 
ب يديا فولي » وفي لف « فآنا اذهب اليه » وفي لفل « فأضم بو" 
وقد صح الحديث بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم »4 وجاء 
قولكم « الشاهدان لا يحبسان » يسن المراد هنا: السجن الذي 
يحبس فيه أهل الجرائم ٠.‏ وائما الراد به : امساكهما لليمين بعد الصلاة ؛ 
كما يقال : فلان يصير لليمين »© اي يمسك لها ٠‏ وفي الحدبث « ولا تصير 
يمينه حيث “تصبر الايمان 4 ٠‏ 
قولكم « يتضمن تحليف الشاهدين »© والشاهد لا يحلف » فمن أين, 
لكم أن مفل هذا الشاهد ‏ الذي شهادته بدل عن شهادة السلم 
للضرورة لا يحلف ؟ فأي كتاب »6 ام آبة سنئة جاءت بذلك ؟ وقد حلف 
أبن عباس المراة التي شهدت بالرضاع وذهب اليه الامام احمد »؛ في أحدى, 
الروابتين عنه ٠.‏ 
وقد تقدم الكلام في تحليف الشهود المسلمين اذا ارئاب فيهم الحاكم م 
ومن ذهب اليه من السلف وقضاة العدل . 


قولكم « فيه شهادة المدعين لانفسهم 6 والحكم لهم بمجرد دعواهم » 
ليس بصحيح . فإن الله سبحانة جعل الايمان لهم عتد ظهور اللوث 
بخيانة الوصيين . فشرع لهما أن بحلفا ويستحقا » كما شرع لمدعي الدم 
في القسامة أن يحلفو! ويستحقوا دم وليهم » لظهور اللوث . فكانت» 
اليمين بقوتها لظهور. اللوث في الموضعين . وليس .هذا من باب شهادة 
المدعي لنفسه » بل من, باب البحكم له بيميئه القائبة مقام الشهادة » لقوة 
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جانبه » كما حكم صلى الله عليه وسلم للمدعي بيميئه 6 لما قوي جانسه 
بالشاهد الواحد .. فقوة جانب هؤلاء بظهور خيانة الوصيين كقوة جائب 
اللدعي بالشاهد ؛ وقوة جانبه بنكول خصمه » وقوة جانبه باللوث » وقوة 
جانبه بشهادة العرف في تداعي الروجين المتاع وغير ذلك . 

فهذا محض العدل »؛ ومقتضى أصول الشرع » وموجب القياس 
الصحيح .. وقولكم « ان هذا بتضمن القسامة بالاموال » . 

قلنا : نعم لعمر الله . وهي أولى بالقبول من القسامة في الدماء ء 
ولاسيما مع ظهور اللوث . وأي فرق بين ظهور اللوث في صحة الدعوى 
بالدم » وظهوره في صحة الدعوى بالمال ٠‏ وهل في القياس أصم من هذا ؟ 
وقد ذكر أصحاب مالك القسامة في الاموال . وذلك فيما اذا اغار قوم 
على بيت رجل واخذدوا ما فيه ؛ والناس ينظرون اليهم ©» ولم بشضشهدوا 
على معاينة ما أخذوه »؛ ولكن علم أنهم اغاروا وانتهبوا . فقال ابن القاسم 
وابن الماحشون ؛ القول قول المنتيب مع دميئه .. وقال مطرف وابن كنانة 
وابن حبيب : القول قول المنهوب منه مع يمينه فيما يششبه . 

وقد نقدم ذلك وذكرنا انه أختيار شيخ الاسلام ؛ وحكينا كلامه 
رحمه الله . ولا ستريب عالم أن اعتبار اللوث في الاموال التي تبساسم 
بالبدل أولى مئه في الدماء التي لا تباح به . 

فإن قيل : فالدمام يحتاط لها ؟ قيل : نعم . وهلا الاحتيساط لم 
بمنع القول بالقسامة فيها . وان استحق بها دم المقسم عليه . 

ثم إن الموجبين للداية في القسامة » حقيقة قولهم ٠‏ أن القسامة على 
المال والقتل طريق لوجوبه .. فكذا القسامة هاهنا على مال ؛ كالد”بة 
سواء . فهذا من اصح قياس في الدماء وأبيله ٠‏ 

فظلهر أن القول بموجب هذه الآية هو الحق الذي لا معدل عنه نصا 
وقياسا ومصلحة .. وبالله التوفيق . 
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فصل 

قال شيخنا رحمه الله : وقول الامام احمد في قبول شهادتهم في 
هذا الموضع ؛ « هو ضرورة » يقتضي هذا التعليل قبولها في كل ضرورة 
حضرا وسفرا.. 

وعلى هذا : لو قيل ؛ يحلفون في شهادة بعضهم على بعض » كما 
يحلفون في شهاداتهم على المسلمين في وصية السفر . لكان متوجها . ولو 
قيل : تقبل شهادنهم مع ابمانهم في كل شيء عدم فيه المسلمون ٠‏ لكان له 
وجه . وبكون بدلا مطلقا ٠‏ 

قال الشيخ : ويؤيد هذا ماذكره القاضي وغيره ب محتجا به ب وهو 
في الناسخ والمنسوخ لابي عبيد ‏ أن رجلا من المسلمين خرح © فمر" بقرية 
فمرض »؛ ومعه رجلان من المسلمين .. فدفع اليهما ماله . ثم قال : أدعوا 
الي" من اشهده على ما قبضتماه . فلم يجدا احدا من المسلمين في تلك 
القرية . فدعوا أناسا من اليهود واللصارى فأشهدهم على ما دفع اليهما 
ونين القصة كه فانظلتىا :الى اتن شعو 1 و كذ ولقتهادنا اح 
من شهادة هذين المسلمين . ثم آمر اهل المتوفى أن بحلقوا ان شهادة 
اليهود والنصارى حق 4 فحلفوا ,. فأمرهم ابن مسعود أن بأخذوا من 
المسلمين ما شهد به اليهودي والنصراني . وذلك في خلافة عثمان رضي 
الله عله ه : 

فهذه شهادة للميت على وصيته . وقد قضى بها أبن مسسعود »4 مع 
.دمين الووثة .. لالهم المدعون : والشهادة على الميت لا تفتقر الى مين 
الووكيية .+ 

ولعل ابن مسعود آأخدذ هذا من جهة أن الورئلة مستحقون على 
الوصيين مع شهادة الذميين بطريق الاولى ٠‏ 

وقد ذكر القاضي هذا في مسألة دعوى الاسير اسلاما فقال : وقد 
قال الامام احمد في السبي اذ ادعو نسبا » واقاموا بيئة من الكفار : قبلت 
شيهادتهم ٠.‏ 
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نص عليه في رواية حنبل ؛ وصالح ؛ واسحق بن ابراهيم ؛ لاله قد 

قال شيخنا رحمه الله تعالى : فعلى هذا كل موضع ضدرورة غير 
فيمكن ان يقال : لانه انما يحلف حيث تكون شهادتهم بدلا ؛ كما في مسألة 
الوصية » بخلاف ما اذا كانوا آصولا . والله اعلم . 

قال شيخنا رحمه الله : وهل تعتبر عدالة الكافرين في الشهادة 
بالوصية في دينهما ؟ عموم كلام الاصحاب يقتضي انها لا تعثبر 4 وان كنا 
اذا قبلنا شهادة بعضهم على بعض اعتبرنا عدالتهم في ديئهم . 

وصرح القاضي 8 بأن العدالة غير معتبرة في هذا الحصال ٠‏ والقرآن 
بدل عليه . 

وصرح القاضي ؛ اله لا تقبل شهادة فساق المسلمين في هذا الحال ؛ 
وجعله محل وفاق »؛ واعتذر عله . 

وفي اشتراط كونهم من آهل الكتاب روابتان ٠‏ .وظاهر القران: * اله 
لا يشترط . وهو الصحيح . لاله سبحانه قال للمؤمئين ( أو ؟خران من 
غيركم ) وغبر اأمئين ؛ هم الكفار كلهم » ولاله موضع ضرورة . وقد 
لا يحضر الموصي الا كفار من غبر اهل الكتاب » وان تقييده بأهل الكتاب 
لا دليل له وليس ذلك يستارم محل الرخصة » مع قيام المقتضى 
لعمومه . ١‏ 

فإن قيل : فهل يجوز في هذه الصورة ؛ أن بحكم بشهادة كافر 
وكافرثين ؟ قيل : لا تعرف عن احمد في هذا شيئًاً . وبحتمل أن يقال 
بجواز ذلك . وهو القياس ٠‏ فان الاموال يقبل فيها رجل وامراتان . وهذا! 
قول أبي محمد بن حزم وهو بحتج بعموم قوله صائ الله عليه وسلم « اليسنت 
شهادة المراة مثل نصف شهادة الرجل ؟ » وهذا العموم جوز الحكم ايضا في 

وات 


هذه الصورة بأربع نسوة كوافر ٠‏ وليس ببعيد عند الضرورة ؛ اذا لم بحضره 
لا النساء بل هو محض الفقه . 

فإن قيل : فهل بنقض حكم من حكم بغير هله الآية ؟ 

قيل : أصول المذهب تقتضي نقض حكمه . لمخالفته نص الكتاب . 

قال شيخنا رضي الله عنه في تعليقه على المحرر : ويتوجه أن ينقض 
حكم الحاكم اذا حكم بخلاف هذه الآبة : فإنه خالف نص الكتساب العزير 
بدلالات ضعيفة ٠.‏ 
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الحكم بالاقرار يلرم قبوله بلا خلاف ؛ ولم ببحث عماثبث به ؛ وصح . 

ثم بنوا على القولين ما علمه في زمن ولايته ومكائها » وما علمه في غيرها . 
قالوا : فإن قلنا لا يقضي بعلمه يذلك إذا كان مستنده مجرد العلم . أما اذا 
شهد رجلان يعرف عدالتهما © فله ان يقضي . ويغليه علمه بهما عن 
تزكيتهما . 

وفيه وجه ضعيف ؛ لا يغنيه ذلك عن تركيتهما عن التهمة . 
ولو شهد عنده واحد فهل يغنيه علمه عن الشاهد الآخر ؟ على قول المع : 
فيه وحهان . هذا تحصيل مذهب الشافعي وأصحابه ٠‏ 
قبل التولية أو بعدها » في مجاس قضائه أو غيره » قبل الشروع في المحاكمة 
أو بعد الشروع . فهو اشك المذاهب في ذلك ., 

وقال عبداللك وسحئون : بحكم بعلمه فيما علمه بعد الشروع في 
المحاكمة . قالوا: فإن حكم بعلمه ب حيث فلنا لا يحكم ‏ فقال ابو الحسن 
اللخمي ١‏ لا ينقض عند بعض أصحابئا . ومتدي اله بنقض ٠‏ 

ب ءمأ هس 


قضائه : اله لا بحكم به © وانه ينقض إن حكم به ) وينقضه هو وغيره . 
وانما الخلاف فيما بتقارر به الخصمان في مجلسه فإن حكم به نقضه هو » 


ولا نقضه غيره ٠.‏ 


قال اللخمي : وقد اختلف اذا أقرا بعد ان جلسا للخصومة ؛ ثم انكرا 
فقال مالك وابن القاسم ؛ لا بحكم بعلمه . وقال عبداللملك وسحلون ٠‏ يسحكي 
لان الخصمين اذا جلسا للمحاكمة فقد رضيا أن بحكم بيئهما بما بشولونه . 
ولذلك قصداه هذا تحصيل مذهب مالك ٠.‏ 


وأما مدهب ابي حنيفة » فقالوا : اذا علم الحاكم بشيء ما حقوق العباد 
في زمن ولابته ومحلها : جاز له ان بقغي به © لآن علمه كشهادة الشاهدين ) 
بل أولى لان اليقين حاصل بما علمه بالمعايئة أو السماع 4 والحاصص سل 
بالشهادة : غلبه الظن . 

وأما ما علمه قبل ولايته . او في فير محل ولانته : قلا يقضي به عند 
ابي -حنيفة ٠.‏ وقال ابو بوسف ومحمد : يقغي به ؛ كما في حال ولايته 
ومحلها . قال المنتصرون لقول ابي حديفة ؛ هو في غير مصره وغير ولابته : 
شاهد لا حاكم .. وشهادة الفرد لا تقبل . وصار كما اذا علم بالبينة العادلة » 
ثم ولي القضاء فإنه لا يعمل بها . 

قالوا ؛ واما الحدود : فلا بقضي بعلمه فيها . لاله خصم فيها . لاله 
.حق الله تعالى . وهو ائبه الا في حد القذف . فإله يعمل بعلمه ؛ لما فيه من 
حق العبد »© والا في المسكر ؛ اذا وجد سكرانا ؛ أو من به آمارات السكر . 
فإنه يعذر . هذا تحصيل مذهب أبي حئيفة . 

وأما أهل الظاهر ؛ فقال ابو محمد بن حزم ؛ رفرض على الحاكم ان 
بحكم بعلمه في الدماء » والاموال » والقصاص »؛ والفروج والحدود » سواء 
علم ذلك قبل ولابته او بعد ولايته . قال : واقوى ما حكم : بعلمه )ثم 
الاقرار » ثم بالبيئة . 


ا اما 


أنه قال : « لو رأبت رجلا على حد من حدود الله تعالى لم آخذه حتى يكون 
وعن عمر بن الخطاب أنه قال لعبدالرحمن بن عوف « أرايت لو ر يته 
رجلا قتل » أو شرب ؛ أو زنا ؟ قال ؛ شهادتك شهادة رجل . فقال له عمر : 
صدقت » وروى نحو هذا عن معاوبة ؛ واين عباس ٠‏ 
للطالب : إن شت شهدت ولم أقض »؛ وان شثت قضيت ولم ١شهد‏ »6 . 
وآما الآثار عن التابعين : فصح عن شريح : أله اختصم علده إثنان : 
وصح عن الشعبي إنه قال ؛ لا اكون شاهدا وقاضياً 3 
واحتج من قال « بحكم بعلمه » بما في الصحيحين من قصة هلد بننشه 
عليه بأن تأخد كفايتها وكفابة بئيها » ولم يسالها البيئة » ولا احضر الزوج . 
الله عليه وسلم » لا حكم .. ولهذا لم يحضر الروج ء ولم يكن غائباً عن البلد , 
والحكم على الغائب عن مجلس الحكم الحاضر في البلد » غير ممتنع »؛ وهو 
يقدر على الحضور ولم يوكل وكيلا : لا يجول اتفاقا .٠‏ 
وأيضا فإنها لم تسأله الحكم . وائما سألته « هل يجوز لها أن تاخذ 
سسلهو ء 
وانحتج بما رواه ابن ماجة والبيهقي من حديث حماد بن سلمة حدثني 
عبدالملك أبو جعفر عن ابي نضرة عن سعيد بن الاطول « أن آالخاه مات وترك 
كما 


ثلاثمائة درهم »© وترك عيالا ٠‏ قال ٠‏ فأردت أن أنفقها على عياله » فقال لى 
نا رسول الله قد قضيت عنه الا دينارين ادعتهما امرأة» وليست لها بيلة. 
قال ؛: اعطها ©» فإنها محقة » وفي لففل « فائها صادقة »4 وهذا اصرح في 
الذلالة مها قله" 


وقال حماد عن الحريري عن ابي نضرة عن رجل من الصحابة بمثله » 
ولكن لم سسم : كم ترك ؟ 
وبعد »6 فلا يبدل ايضا . فإن المنع من حكم الحاكم بعلمه انما هو لاجل 


واحتج بما في الصحيحين من حديث عقيل عن أبن شهاب عن عمرة عن 
عائشة « أن فاطمة رضي الله عنها أرسلت الى أبي بكر تسم أله ميراثاً من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠.‏ فقال ابو بكر : ان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال ؛ لانورث » ما تركناه صدقة » إنما بأكل آل محمد في هذا 
المأل ؛ واني والله لا أفير شيئًا من صدفة رسول الله صلى الك عليه وسلم . 
ولاعملن فيها بما عمل وسول الله صلى الله عليه وسلم . وابى ابو بكر ان 
بدفع الى فاطمة منها شيئة # وذكر الحديث » . والاستدلال به سهو 'أيضا . 
فإن ابا بكر رضي الله عنه علم من دين الرسول أن هذه الدعوى باطلة لا وغ 
الحكم بموجبها » بل دعواها بمنزلة دعوى استحقاق ما علم ونحقق دفعه 
بالضرورة © بل بمئزلة ما يعلم بطلانه قطعا من الدعاوى وسيدة نساء العالين 
رضي الله عنها خفي عليها حكم هذه الدعوى ؛ وعلمه الخلفاء الراشدون ومن 
معهم من الصحابة فالصديق معه الحجة من رسول الله صلى الله مليه 
وسلم . فلم يسمع هله الدعوى . ولم يحكم بموجبها ©» للحجة الظاهرة 
التي علمها معه عمر بن الخطاب والصحابة رضي الله أجمعين . فأين هذا من 
حكم الحاكم بعلمه الذي لم يقم به حجة على الخصم ؟ 

واحتج أبو محمد بن حزم لهذا القول بقول السي صلى الله عليه وسلم 
« بيثنتك أو بمينه » قال : ومن البينة التي لا آبين منها علم الحاكم بالمحق 
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من المبطل . وهذا الى أن يكون حجة عليهم 'قرب من أن يكون حجة لهم . 
فإنه قال « بيئنتك » و « البيئة » اسم لما يبين الحق » بحيث يظهر الحق 
من المبطل . ويبين ذلك للناس:» وعلم الحاكم ليس ببينة ٠‏ 

واحتجوا ايشا بقوله تعالى « يا ايها الذين آمنوا كونو! قوامين 
بالقسط » وليس من القسط : أن يعلم الحاكم أن احد الخصمين مظلوم 
والآخر ظالم » ونترك كلا منهما على حاله .. 

قال الآخرون : ليس في هذا محذور » حيث لم يات اامظلوم بحجة 
بحكم له بها . فالحاكم معذور » إذ لا حجة معه يوصل بها صاحب الحق الى 
حقه . وقد قال سيد الحكام صلوات الله وسلامه عليه « نكم تختصمون 
إلي” . ولعل بعضكم يكون الحن بحجته من بعض © فاحسب أنه صادق » 
فأقضي له »؛ فمن قضيت له بشيء من حق ,خيه فلا ياخذه © فإنما أقطع 
له قطعة من النار ». 

واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم « من راى منكم منكرا 
فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه » فان لم سستطع فبقلبه » واذا راى 
الحاكم وحده عدوان رجل على رجل وغصبه ماله » أو سمع طلاقه لامراته ) 
وعتقه لعبده » ثم رأى الرجل مستمرا على امساك الروجة أو بيع من صرح 
بعتقه فقد اقر على المنكر الذي أمر بتغييره . 

قال الآخرون : هو مأمور بتغيير ما بعلم الناس اله منكر » بحيث لا 
بتطرق اليه تهمة في تغييره وأما اذا عمد الى رجل مع زوجته وامته لم يشهد 
أحد أنه طلقها ولا أعتقها البتة » ولا سمع بذلك احد قمل : ففرق بينهما 
وزعم أنه طلق واعتق فإنه ينسب ظاهرا الى #ميير المعروف بالمنكر . وتطرق 
الناس الى اتهامه والوقوع في عرضه وهل يسوغ للحاكم أن يأتي الى رجل 
مستور بين الناس » غير مشهور بفاحشة »؛ وليس عليه شاهد واحد بها » 
فيرجمه 6 ويقول : وأيته يرئي ؟ أو يقثله ويقول : سمعته إسب ؟ أو يفرق 
بين الزوجين ويقول : سممته يطلق ؟ وهل هذ؛ الا محض التهمة ؟ ولو فتح 
هذا الباب ‏ ولا سيما لقضاة الزمان ب لوجد كل قاض له عدؤ السبيل الى 
قتل عدوه . ورحمه وتفسيقه © والتفرق بينه وبين امراته : ولا سيما اذا 
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كانت العداوة خفية ؛ ولا يمكن عدوه إثباتها » وحتى لو كان الحق ! هو حكم 
الحاكم بعلمه »؛ لوجب منع قضاة الزمان من ذلك . وهذا اذا قيل في شربيح 
وكعب بن سوأر © وأباس بن معاوبة ») والحسن البصري »؛ وعمران الطلحي 
وحفص بن غياث وآضرابهم : كان فيه ما فيه . 

وقد ثبت عن ابي بكر » وعمر »؛ وعبدالرحمن بن عوف »؛ وابن عباس 
ومعاوبة ١‏ المنع من ذلك . ولا بعرف لهم في الصحابة مخالف . 

فذكر البيهقي وغيره عن ابي بكر الصديق أنه قال « لو وحجدث رجلا 
على حد من حدود الله تعالى لم آخذه حتى بكون معي غيري ») . 

وعن عمر ' أنه قال لعبدالرحمن بن عوف « ارايت او رايت رجلا يقتل 
أو يرق أو برني ؟ قال ؛ أرى شهادتك شهادة رجل من الم لمين ٠‏ قال + 
أصبت » وعن علي نحوه . 

وهذا من كمال فقه الصحابية رفي الله عنهم فإلهم أنقه الامة واعلمهم 
بمقاصد الشرع وحكمه . فان التهمة مؤثرة في باب الشهادات والاقضية » 
وطلاق المريض وغير ذلك » فلا نقبل شهادة السيد لعبده ولا العبد لسيده » 
ولا شهادة الوالد لولده وبالفكن ») ولا شهادة العدو على عدوه .. ولا قبل 
حكم الحاكم لنفسه ؛ ولا ينفذ حكمه على عدوه ٠‏ ولا يصح اقرار المردض 
ولا تمنع المرأة المبراث بطلاقه لها لاجل التهمة ؛ ولا بقبل قول امراة على 
ضرتها انها أرضعتها ‏ الى أضعاف ذلك مما برد ولا يقبل التهمة . 

ولذلك منعنا في مسالة الظفر ثن ياخذ المظلوم من مال ظالمه نظير ما خائه 

ولد كان سيد الحكام صلوات الله وسلامه عليه العام من المنافقين 
ما ببيح دماءهم وأموالهم » وبتحقق ذلك ؛ ولا بحكم فيهم بعلمه ) مع براءته 
عند الله وملائكته وعباده المؤّمئين من كل نهمة ؛ لثلا بقول الئاس ؛ أن محمدا 
« رويدكما إنها صفية بدت حبي 4 لثلا بقع في نفوسهما تهمة له . 


هماا-ه 


له الصواب في هذه المسألة . وبالله التوفيق . 


ثُ ٠.‏ . و م ١)‏ 
فصل : الطريق التاسع عشر 

الحكم بالتواثر » وان لم يكن المخبرون عدولا ولا مسلمين . 

وهذا من أظهر البيئات . فاذا تواتر الشيء عنده »وتظافرت به 
الاخبار ») بحيث اشترك في العلم به هو وغيره : حكم بموجب ما تواتر عنده ) 
كما اذا تواتر عنده فسيق رجل ؛ أو صلاحه ودينه ؛ أو عداوته لغيره أو 
فقر رجل وحاجته »؛ أو هوته أو سفره © ولحو ذلك : حكم بموجبه . ولم 
بحتج الى شاهدين عدلين » بل بيئة التواتر أقوى من الشاهدين بكثير . 
فالهك بفيد العلم »؛ والشاهداآن غابتهما ؛ أن بفيدا ظنا غالبا , 
ما بدل على ذلك »© فانهم قالوا في الرد على ما زعم أن التواتر «حصل بأربعة : 
لو حصل العلم بخبر أربعة نفر لا احتاج القاضي ‏ اذا شهد عنده “ربعة 
بالزنا ‏ أن بسأل عن عدالتهم وتزكيتهم . 

قال شيخنا : وهذا يقتضى أن القافي اذا حصل له العلم بشسهادة 
الشهود لم بحتح الى تزكية . 

والتواتر بحصل بخبر الكفاو والفساق والصبيان . 

واذا كان اقضى بشهادة واحد مع ال ليمين ©» وبدولها بالتكسول 4 
وبشهادة الراة الواحدة ل حيث بحكم بدلك ‏ القضاء بالتوائر أولى. 
وأحرى وببان الحق به أعظم من بيانه بنصاب الشهادة . 

فان قيل : فلو توائر عنده زنا رجل » أو امرأة » فهل له أن سحدهما 
بذلك ؟ قيل ؛ لابد من اقامة الحد بالزئا من معابنة ومشاهدة له . ولا يكفى 
فيه القرائن واستفاضته في الناس »؛ ولا يمكن في العادة التواتر بمعاسة 


( 


)١(‏ في المخطوط حصل خطا في ترقيم. الفصول حيث لم يذكر ناسخها 
قصل ١‏ الطريق التاسع عثر ) وأدريم مكانه الفصل العشرون ٠.‏ 
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ذلك ومشاهدته »© للاختفام به وستره عن العيون . فيستحيل في العادة 
أن بتوافر الخبر عن معاينته . لعم »© لى قدر ذلك بأن أتى ذلك بين الناس, 
عيانا » وشهد عدد كثير بقع العلم الشروري بخبرهم ب حلدة بذلك قطعآ , 
ولا يليق بالشريعة غير ذلك ؛ ولا تحمل سواه . 


فصل : الطريق العشرون 


الحكم بالاستفاضة . وهي درجة بين التواتر والآحاد . فالاستفاضة : 
هي الاشتهار الذيبتحدث به الناس © وفاض بيلهم . 

وقد قسم الحنفية الاخبار الى ثلائة أقسام : آحساد . وتواتر . 
واستفاضة . وجعلوا المستفيض مرتبة بين المرتبتين » وخصوا به عسوم 
القركن © وقالوا : هو بمئزلة التواتر ٠.‏ ومنهم من جعله قسممماً من أقسسام. 
التواتر وهذا النوع من الاخبار بجوز استناد الشهادة اليه ٠.‏ ويجوز ان بعتمد 
الزوج عليه في قذف امراته ولعائها » اذا استفاض في الئاس زناها . وبجول 
اعتماد الحاكم عليه . 

قال شيخنا في الذمي : اذا زنا بالمسلمة قتل . ولا يرفع عنه القتل. 
الاسلام ٠.‏ ولا بشترط فيهاداء الشهادة على الوجه المعتبر في المسلم » بل. 
يكفي استفاضة ذلك واشتهاره . هذا نص كلامه . 

وهذا هو الصواب .. لان الاستفاضة من أظهر البيئنات . فلا يتطرق 
الى الحاكم تهمة اذا استند اليها ‏ فحكمه بها حكم بحجة لا ببجرد علمه 
الذي بشاركه فيه غيره . ولذلك كان له أن ,قبل شهادة الشاهد اذا استفاض, 
في الناس صدقه وهدالته » من غير اعتبار لفظ شهادة على العدالة . وبرد 
شهادته وبحكم بفسقه بأستفاضة فجوره وكذبه . وهذا مما لا بعلم فيه بين, 
العلماء نراع . وكذلك الجارح والمعدل : ,جرح الشاهد بالاسستفاضة . 
ولا ريب آنا نشهد بعدالة عمر بن عبدالعرير » وفسق الحجاج ٠‏ 

واللقصود : ان الاستفاضة علريق من طرق العلم التي تنفي التهمة عن, 
الشاهد والحاكم . وهي أقوى من شهادة اثنين مقبولين . 


عالاةها ا 


فصل : الطريق الحادي والعشرون 


الاخبار اآحادآ . وهو أن بخبره مدل يثق بخبره ويسسكن اليه تأمر . 
فيغلب على ظنه صدقه فيه » أو يقطع به لقرينة به فيجءل ذلك مستندآا 
لحكمه . وهذا بصلح للترجيح والاستظهار بلا ريب .. ولكن هل يكفي وحده 
في الحكم » هذا موضع تفصيل . 

فيقال : إما أن يقترن بخبره ما يفيد معه اليقين أم لا ٠‏ فإن اقترن 
بخبره ما بفيد معه اليقين جاز أن بحكم به » ويلزل منزلة الشسهادة © بل 
هو شهادة محضة في اصح الاقوال . وهو قول الجمهور . فانه لا يشترط 
في صحة الشهادة ذكر لفظ « أشهد » بل متى قال الشاهد : رايت كينته 
وكيت » أو سمعت )أو لدو ذلك : كانت شهادة منه . وليسس في كتاب الله ) 
ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم موضع واحد يدل على اشتراط 
لفظ « الشهادة » ولا عن رجحل واحد من الصححابة »؛ ولا قياس »2 ولا 
استنباط بقتضيه . بل الادلة المتظافرة من الكتتاب والسسنة » وأقوال 
الصحابة » ولغة العرب تلفي ذلك . 

وهذا مذهب مالك وأبي حئيفة ؛ وظاهر كلام احمد . وحكي ذلك عنه 
نصآا . قال تعالى ١5.:5(‏ قل هلم شهداءكم الذن يشهدون أن الله حرم 
هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ) ومعلوم قطعة : انه ليس المراد التلفظ 
بلفظة « اشهد » في هذا ؛ بل مجرد الاخبار بتحريمه . وقال الله ( 115156 
لكن الله يشهد بما انزل اليك ) ولا تتوقف صحة الشهادة على انه يشقفول 
سبحانه ( أشهد بكذا » وقال تعالى ( 85:55 ولا يملك الذين الدعون من دونه 
الشفاعة الا من شهد بالحق) أي اخبر به » وتكلم به عن علم » والراد به 
التوحيلد. 

ولا نفتقر صحة الاسلام الى أن بقول الداخل فيه « أشهد'ن ١‏ إله 
الا الله » بل لو قال « لا إله الا الله محمد رسول الله ») كان مسسلمة بالاتفاق . 
وقد قال صلى الله عليه وسلم « أمبرت ان أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله 
١لا‏ الله وأن محمد رسول الله » فاذا تكلموا بقول « لا إله الا الله ») حصلت لهم 


كما - 


العصمة »؛ وان لم بأتوا بلفظ « أشهد » وقال تعالى (؟5:.” 4 "١‏ فاجتنبوا 
اترجس من الاوثان واجتئبوا قول الزور حنفام لله غير مشركين به) وصيح عن 
النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « عدلت شهادة الرور الاشراك بالله » 
وقال « الا انبئكم بأكبر الكبائر ؟ الشرك بالثه » وقتل النفس التي حرم الله ) 
وقول الرور » وف لفل « الا » وشهادة الزور » فسمى قول الرور شهادة ) 
وان لم بكن معه لفظ « أشهد » ٠‏ وقال ابن عباس « شهد عدي رجال 
مرضيون ‏ وأرضاهم علدي عمر ‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
نهى عن الصلاة بعد المصر » حتى تغرب الشمس وبمد الصبح حتى تطلع 
الشيمسسن » ومعلوم ان عمر لم يقل لابن عباس « أشهد » عندك ان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك : ولكن 'أخبره فسسماه ابن عباس شهادة ٠‏ 


وقد تناظر الامام احمد وعلي بن المديني في العشرة ‏ رضوان الله 
عليهم ‏ فقال علي : اقول « هم في الجنة ولا أشهد بذلك » بناء على أن الخبر 
في ذلك خير آحاد فلا يفيد العلم . والشهادة انما تكون على العلم . فقال له 
الامام احمد « متى قلت : هم في الجنة » فقد شهدت » حكاه القاضي أبو يعلي 
وذكره شيخنا رحمه الله ٠‏ 


فكل من أخبر بشيء فقد شهد به »6 وان 'لم “يتلفظ بلفظ « أشهد »6 ٠.‏ 
الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على الفسسكم ) ٠‏ 

قالوا هذا بدل على قبول إقرار المرء على نفسه ٠‏ ولم يقل احد ؛ انه 
لإ يقبل الاقرار حتى ااقر « أشهد على نفسي » وقد سماه الله شهادة ٠.‏ 


قال شسيخنا : فاشتراط لفك « الشهادة » لا أصل له في كتاب الله 
ولا سئة رسوله ؛ ولا قول أحد من الصحابة ٠‏ ولا يتوقف اطلاثق لفظلط 
« الشبادة » لفة على ذلك ٠‏ وبالله التوفيق ٠‏ 


وعلى هذا : فليس الاخبار طريق آخر غبر طريق الشهادة ٠‏ 


ب كما - 


فصل : الطريق الثاني والعشرون 


الحكم بالخط المجرد . وله ثلاث صور : 

الصورة الاولى : أن برى القاضي حجة فيها حكمه لالسان . فيطلب 
منه إمخساءه ٠.‏ فعن أحمد ثلاث روايات احداهن : أنه اذا تيقن اله خطه 
نفذه ؛ وان لم بذكره . والثانية : انه لا بنفذه حتى بذكره . والثالثة : انه 
'أذا كان في حرزه وحفظه نفذه » والا فلا ٠‏ 

قال أبو البركات ؛ الرواية في شهادة الشاهد ١‏ البناء على خطه اذا لم 
إيذكره ٠‏ والمشهور من مذهب الشافعي : 'نه لا يعتمد على الخط »؛ لا في الحكم 
ولا في الشهادة , وف مذهبه وحه آخر ؛ اله اللجوال الاعشماد عليه اذا كان 
محفوظا عنده ؛ كالروابة الثالثة عن أحمد , 

وأما ملهب أبي حنئيفة » فقال : الخفاف ؛ قال ابو حليفة : اذا وحد 
القاضي في ديوانه شيء لا بحفظه ‏ كاقرار الرجل بحق من الحقوق - وهو 
لا لذكر ذلك » ولا بحفظه . فائه لا بحكم بذلك ؛ ولا ينفذه حتى يذكره . 

وقال أبو بوسفا ومحمد ؛ ما وجده القافي في دبوانه ب من شهادة 
شهود شهدوا عنده لرجل على رجل بحق ؛ أو اقرار رجل لرجل بحق »؛ 
والقاضي لا بحفظ ذلك ولا بذكره ‏ فانه يلفذ ذلك » ويقخي به » اذا كان 

وأما مذهب مالك : فقال في الجواهر . لا يعتمد على الخط اذا لم 
بكر . لامكان التروير عليه . 

قال القاضي ابو محمد : اذا وجد في ديوانه حكما بخطه ؛ ولم بذكر انه 
حكم به » لم بجز له أن بحكم به » الا أن بشهد عنده شاهدان . 

قال واذا نسى القاضي حكما حكم به » فشهد عنده شاهدان أله قضى 
به ؛ نفذ الحكم بشهادتهما » وان لم يذكره . 

وعن مالك روابة اخرى : انه لا يلتفت الى البيئة بذلك »؛ ولا بحكم بها , 


لكات 


بوجمهور أهل العلم على خلافها . بل اجماع اهل الحديث فاطبة على اعتماد 
الراوي على الخط المحفوظ عنده » وجواز التحديث به » الا خلافا شاذآ 
لا بعتد به . ولو لم يعتمد على ذلك لضاع الاسلام اليوم » وسنة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . 

فليس بأبدي الئاس ب بعد كتاب الله الا هذه النسخ الموجودة من 
السنن . وكذلك كتب الفقه : الاعتماد قيها على النسخ . وقد كان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يبعث كتبه الى الملوك وغيرهم »© وتقوم بها حجته . 
ولم بكن بشافه رسولا بكتابه بمضمونه » ولا جرى هذا في مدة حياته صلى 
لله عليه وسلم . بل يدفع الكتاب مختوما 6 ويامره بدفعه الى المكتوب اليه . 
وهذا معلوم بالضرورة لاهل العلم بسيرته وأيامه . وفي الصحيح عئه صلى الله 
عليه وسلم انه قال « ما حق أمريء مسلم له شيم بوصي فيه » يبيت ليلتين 
الا ووصيته مكتوبة عنده » ولو لم يجز الاعتماد على الخط. لم يكن لكتابة 
وصية فائدة . 

قال اسحاق ابن ابراهيم : قلت لاحمد : الرجل يموت »© ويوجد له 
وصية تحت رأسه من غير أن بكون :شهد عليها ؛ أو أعلم بها احداً ؛ هل 
يجوز إنفاذ ما فيها ؟ قال : ان كان قد عرف خطه ؛ وكان مشهور الخط : 
فإنه ينفذ ما فيها . 

وقد نص في الشهادة : أنه اذا لم بذكرها ورأاى خطه : أله لا يبشهد 
حتى يدكرها ٠.‏ ونص فيمن كتب وصيته وقال أشهدوا علي" بما فيها : أنهم 
لا بشهدون الا أن سمعوها منه ؛ أو تقرأ عليه فيقر بها . 

فأختلف أصحابئا ٠.‏ فملهم من خركج في كل مسألة حكم الاخرى . 
.وجعل فيها وجهين باللقل والتخريج ٠‏ 

ومنهم من ملع التخريج © واقر النصين . وفرق بينهما ٠‏ 

وأختار شسيخنا التفريق » قال ؛ انه اذا كتب وصيته ؛ وقال : اشهدوا 
علي" بما فيها » فانهم لا يشهدون » لجواز أن يزيد في الوصية وينقص وبغير . 
وأما اذا كتب وصيئه ثم مات © وعرف أنه خطه . قائه يشهد به لزوال 
هذا المحذور . 
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والحديث المتقدم كالنص في جواز الاعتماد على خط المرصي . وكتثبه 
صلى الله عليه وسلم الى عماله والى الملوك وغيرهم تدل على ذلك . ولان. 
الكتابة ندل على اللقصود . فهي كاللفظ ولهذا بقع بها الطلاق . 

قال القاضي ؛ وثبوت الخط في الوصية شوقف على معايئة البينة أو 
الحاكم لفعل الكتابة . لانها عمل . والشهادة على العمل طريقها الرؤية . 

وقول الامام :.حمد « أن كان قد عر ف خطه وكان مشهور الخط . ينفك. 
ما فيها» يرد ما قاله القاضي . فان احمد علق الحكم بالمعرفة والشهرة » من 
غير اعتبار معايئة الفعل . وهذا هو الصحيح . فان القصد حصول العلم 
بنسسبة الخط الى كاتبه . فاذا عرف ذلك وتيقن كان العلم بنسسبة اللفظ 
اليه .. فان الخط دال على اللفظ » واللظ دال على القصد والارادة » وغابة. 
ما بقدر : اشتباه الخطوط » وذلك كما بفرض من اشتباه الصور والاصوات. 
وقد جمل الله سبحانه في خط كل كانب ما بتميز به من خط غيره كتميسز 
صورته وصوته عن صورته وصوته . والئاس يشهدون شهادة. 
الا سستر يبون فيها ‏ أن هذا خط فلان ؛ وان جازت مداكاته ومششابيته. 
فلابد من فرق . وهذا أمر بختص بالخط العربي »© ووقوع الاضشلتياه 
والمحاكاة لو كان مانعا؟ امع من الشهادة على الخط. عند معابئتة اذا غاب عنه » 
لجواز المحاكاة . 

وقد دلت الادلة المتظافرة ‏ التي تقرب من القطع ب على قبول شهادة 
الاعمى فيما طريقه السمع اذا عرف الصوت ؛ مع ان تشابه الاصوات ل أن 
لم نكن اعظم من تشسابه الخطوط فليس دوله , 

وقد صرح أآصحاب أحمد والشافعي بأن الوارث اذا وجد في دفتر 
مورثه .. أن لي عند فلان كذا » جاز له ان بحلف على استحقاقه » وأظله 
منصوصا عنهما وكذلك لو وجد في دفتره : أني اديت الى فلان ماعلي » جاز 
له أن بحلف على ذلك اذا وثق مورثه وآمالته ٠.‏ 

ولم بزل الخلفاء والقضاة والامراء والعمال يعتمدون على كتب بعضهم. 
الى بعض » ولا يشهدون حاملها على ما فيها » ولا يقراونه عليه . هذا عمل 
الناس من زمن لبيهم الى الآن . 

كآكااتس 


قال البخارى في صحيحه « باب الشهادة على الخط © وما يجوز من 
ذلك وما بضيق منه ؛ وكتاب الحاكم الى عامله » والقاضي الى القاضي ؛ وقال 
بعض الناس كتاب الحاكم جائز الا في الحدود .. قال وان كان القتل خطأ 
فهو جائز لأنه مال برعمه وأنما صار مالا بعد أن ثبت القتل . فالخطأ والعمد 
واحد . وقد كتب عمر الى عامله في الحدود وكتب عمر بن عبدالعزيز في 
سن كسرت وقال ابراهيم : كتاب القاضي الى القافي جائز اذا عرف 
الكتاب والخاتم . وكان الشعبي يجيز الكتاب المختوم بما فيه من القاضي 
وبروى عن ابن عمر نحوه . وقال معاوية بن عبدالكريم الثقفي : شهدت 
عبدالملك بن يعلي ‏ قافي البصرة ع وأياس بن معاوية » والحسن البصرى ؛ 
وثمامة بن عبدالله بن أنس » وبلال بن ابي بردة » وعبدالله بن بريدة ١‏ وعامر 
ابن عبيدة ؛ وعباد بن منصور ؛ يجيزون كتب القضاة بغير محضر الشهود . 
فان قال الذي -جيء عليه الكتاب : انه زور . قيل له : اذهسب فالتمس 
المخرج من ذلك . » : 

وأول من سأل على كتاب القاضي البينة ٠‏ ابن أبي ليلى ؛ وسوار بن 
عبدالله وقال لنا أبو نعيم : حدثنا عبدالله بن محرز قال : جئت بكتاب من 
موسى بن #نس قاضي البصرة ‏ وأقمت عنده البيئة ؛ أن لي عند فلان كذا 
وكذا ‏ وهو بالكوفة ب فجثت به القاسم بن عبدالرحمن فأجازه . وكره 
الحسن البصري وأبو قلابة أن ,شهد على وصية حتى بعلم ما فيها . لانه 
لا يدري ؛ لعل فيها جورآ . وقد كتب النبي صلى الله عليه وسلم الى اهل 
خيبر « إما ان توُوا صاحكي » وأما أن تأذئوا بحرب ) أ,ه كلامه . 


واحان مالك الشهادة على الخطوط . فروى عنه ابن وهب في الرجل 
يتوم يذكر حقآة قدا مات شهوده »© وبأتي بشاهدين عدلين على خط كاتب 
الخط قال تجوز شهادتهما على كاتب الكتاب اذا كان عدلا ؛ مع يمين الطالب »© 
وذكر أبن شعبان عن ابن وهب أنه قال ؟ لا شل بقول مالك في الشهادة 
على الخط ؛ وقال الطحاوي : خالف مالك جميع الفقهاء في ذلك .. وعدو 
فوله شدوذا . 
ب لاكلواس 


قال محمد بن الحرث : الشهادة على الخط خطأ . فقد قال مالك يي 
ونان : سمعت فلانا يقول : رايت فلانا قتل فلانة » أو قال سمعت : 
غلانا طلق امراته أو قذفها ‏ : : انه لا بشهد على شهادثه الا أن بشهده . 
قال" والشظ انق من اها وا هف :. 

قال : ولقد قلت لبعض القضاة اتجوز شهادة الموتى ؟ فقال ما هذا 
الذي تقول ؟ فقلت : انكم تجيرون شهادة الرجل بعد موته اذا وجدتم خطه 
في ونيقة : نسكت . وقال محمد بن عبدالحكم : لا يقضى في دهرنا بالشهادة 
على الخط » لان الئاس قد أحدثوا ضروبا من الفجور . وقد قال مالك في 
الناس : تحدث لهم أقضية على نحو ما أحدثوا من الفحسور ء وقد روى 
عبدالله بن نافع عن مالك قال : كان من أمر الناس القديم : إجازة الخوائيم ) 
حتى ان القاضي ليكتب للرجل الكتاب فما يزيد على ختمه » فيعمل به ) حتى 
اتهم الناس . فصار لا يقبل الا بشاهدين 1 . ه واختلف الققهاء فيما اذا 
#؟شهد القاضي شاهدين على كتابه » ولم يقرأه عليهما ولا عر فهما بما فيه . 


فقال مالك : بجوز ذلك . وبلزم القافي المكتوب اليه قبوله . وقول 
لالشاهدان : أن هذا كتابه »؛ دفعه الينا مسخثو مأ . وهذا احدى الروايتين 
عن الامام احيد . 


وقال ابو حديفة والشافعي واو ثوى ؟ اذا لم بقراة هليهما القافي : لم 

يعمل القاضي المكتوب اليه بما فيه . وهو احدى الروابتين عن مالك . 

وأجاب الآخيرون بأنهما لم شهدا بما تضمئه وانما شهدا بأنه كتاب 

ل اك ال لني وص له 

ا 0 تخود كن 

الئاس فيها . ولهذا بحوز عند مالك وأحمد ‏ في احدى الروآبتين . |شهد 

على الوصية المختومة . ويجوز عند مالك ؛ أن يشهدا على الكتاب المدرج » 

وبقولا للحاكم : ان نشهد على اقراره بما في هذا الكتاب » وان لم يعلما بما 
#قرا . والجمهور لا بحيزون الحكم بذلك .. 
ب 586ا هم 


وقال المانعون من العمل بالخطوط : الخطوط قابلة للمشابهة 

والمحاكاة .. وهل كانت قصة عثمان ومقتله الا بسبب الخط ؟ فائهم صنعوا 
مثل خاتمه » وكتبوا مثل كتابه » حتى جرى ما جرى . ولذلك قال 
الشعبي : لا تشهد أبدآ الا على شيء تذكره ٠‏ فاله من شاء اننقش. خاتمآ ) 
ومن شاء كتب كتاباً . 

قالوا : وأما ما ذكرتم من الآثار : فنعم وها هنا امثالها » ولكن كان 
ذلك إذ الناس ناس . وأما الآن : فكلا ولما . واذا كان الامر قد تغير في زمن 
مالك وابن ابي ليلى حد ىقال مالك : كان من امر الناس القديم اجازة 
انخواتم » حتى أن القاضي ليكتب للرجل الكتاب »© فلم يزد على ختمه ؛ حتى 
اتهم الناس . قصار لا بقيل إلا شاهدان . وقال محمد بن عبدالحكيم : 
لا يقضى في دهرنا هذا بالشهادة على الخط . لان الناس قد أحدثوا ضروياً 
من الفجور ) وقد كان الئاس فيما مضى يحجيزرون الثشلهادة على خاتم 
كتاب القاضي ٠‏ 

فان قيل : فما تقولون في الدابة يوجد على فخذها 2 صدقة ) أو 
9 وقف »)أو « حبس ») هل للحاكم أن بحكم بذلك 7 

قيل : لعم 4 له أن يحكم » وصرح به أصحاب مالك ٠.‏ فان هذه أمارة 
ظاهرة . ولعلها اقوى من شهادة الشاهد . وقد ثبت في الصحيحين من 
حديث انس بن مالك رضي الله عنه قال « غدوت على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بعبداله بن ابي طلحة ليحنكه » فوافيته في بده الميسم يسم إبل 
الصدقة » وللامام 'حمد عنه « دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو 
دسم غئما في آذانها » وروى مالك في الموطأ عن زيد بن اسلم عن أبيه انه قال 
اعمر بن الخطاب رضي الله عنه ( ان في الظهر ذاقة عمياء . فقال عمر : ادفعها 
الى اهل بيت ينتفعون بها قال : هي عمياء فقال عمر : يقطرولها بالابل قال : 
فقلت : كيف تأكل من الارض ؟ قال ٠‏ فقال عمر : امن نهم الجرية هي © ام 
من نعم الصدقة ؟ فقلت : من نعم الجزدة ٠‏ فقال عمر : أردنم والله أكلها ) 
فقلت : ان عليها وسم الجزية » ولو لان الوسم يميز الصدقة من غيرها ) 


ا6أأ سه 


ومن لم بعتبر الوسم فلا فائدة فيه عئده . 
فيه « إنها وقف )أو( مسحجد » هل بحكم بذلك ؟ 

قيل ؛ لعم ) «قضى به . ونصير وقفاً ٠‏ صرح به يعض أصحابنا »4 
ومن ذكره الحارثي في شرحه . 

فإن قيل : اليس يجوز أن ينقل الحجر الى ذلك الموضع ؟ 
يشاهد جزءاً من الحائط داخلا فيه » ليس عليه شيع من آمارات النقل, 
بل يقطع غالبا بأنه بئي مع الدار . ولا سيما اذا كان حجرا عظيم وضع عليه. 
الحائط بحيث بتعذر وضعه بعد البناء 3 فهذا من شهادة رجلين ؛ او رجل. 
وامراتين .. فان قيل : فما تقولون في كتب العلم يوجد على ظبر ها وهوامشها 
كتابة الوقف »4 هل للحاكم أن سحكم بكونها وقفاً بذلك ؟ 

قيل : هذا يختلف باختلاف قراثن الاحوال .. فاذا راينا كتبا مودعة 
في خرائن وعليها كتابة « الوقف » وهي كذلك مدة متطاولة . وقد اشتهرت. 
بذلك ١‏ لم يسترب في كونها وقفا . وحكمها حكم المدرسة التي عهدت لذلك » 
وانقطعت كتب وقفهااو فقدت ؛ ولكن بعلم الناس على نطاول المدة كولها 
وقفا فيكفي بي ذلك الاستفاضة . فان الوقف شبت بالاستفاضة . وكذلك. 
مصر فه . وأما اذا رآينا كتابا لا نعلم مقره ولا عرف من كتب عليه الوقافب 1 
فهذا يوجب التو قف في أمره سحتى بتبين حاله .. 

والمعول في ذلك على القرائن ٠‏ فان قويت حكم بموجبها . وان ضعفت. 
لم يلتفت اليها . وان توسطت ؛: طلب الاستلهار » وسلك طريق الاحتياطف 
وبالله التوفيق . 

وقد قال اصصححاب مالك في الرجلين بتنازعان في حائط 69 فينظر الى. 
عقده »؛ ومن له عليه خشب أو سقف »© وما أاشبه ذلك مما يرى بالعين : 
بقضى به لصاحبه . ولا يكلف الطالب البينة ٠.‏ وكذلك القئوات التي نشق. 

- ا 


الدور والبيوت الى مستقرها اذا سدها الذي شقت داره » وأئكر أن يكون 
عليها مجرى لأحد . فاذا نظروا الى القئاة التي شقت داره » وشهدوا بذلك 
عند القاضي » ولم يكن عنده في شهادة الشهود الذين وجههم لذلك مدفع ! 
الزهوه مرور القناة على داره ٠‏ ونهى عن سدها وملع مله ٠‏ قالوا ؛ فاذا 
تظروا في القداة تشق داره الى مستفرها ب وهي في قناة قديمة ؛ والبئيان 
فيها ظاهر »؛ حتى تصب في مسستةقرها ‏ فللحاكم ؛ن بلزمه مرور القنساة 
كما وجدت في داره , 

قال ابن القاسم ب فيما رواه ابن عبدالحكم عنه ‏ اذا اختلف الرجلان 
:في جدار بين داريهما ‏ كل بدعيه . فان كان عقد بئائه اليهما فهى بينهما وان 
كان معقودا الى احدهما ومنقطعا عن الآخر : فهو الى من اليه العقد وان 
كان منقطعاً بيئهما جميعا فهو بينئهما . وأن كان لاحدهما فيه كو'ى ولا شيء 
للآخر فيه وليس بمنعقد الى واحد منهما فهو الى من اليه مرافقه . وان 
كانت فيه كوى لكليهما فهو بيئهما »وان كانت لاحدهما عليه خثب » ولا عقد 
فيه لواحد منهما . فهو أن له عليه الحمل . فان كان عليه حمل لهما جميعا 
فين بينهنا :: 

والمقصود ؛ أن الكتابة على الحجارة والحيوان وكتب العلم أقوى من 
هذه الامارات بكثير . فهي أولى أن يثبت بها حكم تلك الكتابة ؛ ولا سيما 
عند عدم المعارض . وأما اذا عارص ذلك بينة لا تتهم » ولا تستند الى مجرد 
التبديل بسبب املك والاستزادة . فانها تقدم على هله الامارات . 

وأما إن عارضها مجرد اليد : لم بلتفت اليها فإن هذه الامارات بمئزلة 
البينة والشاهد »؛ واليد ترفع بذلك , 


فصل 


ومما بلحق بهذا الباب : شهادة الرهن بقدر الدين ؛ اذا اختلف الراهن 
والمرتهن في قدره : فالقول قول المرتهن مع يميئه » ها لم بدع اكثر من قيمة 
١لرهن‏ ؛ عند مالك واهل المدبنة وخالفه الاكثرون . 
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وحجته : ان الله سبحانه وتعالى جعل الرهن بدلا من الكتاب والشهود 
بحافظ به الحق . فلى لم يقبل قول المرتهن » وكان القول قول الراهن ؛ لم 
يكن في الرهن فائدة . وكان وحوده كعدمه إلا في موضيم واحد . وهو تقديم 
المرتهن بدينه على الغرماء الذين ديوتهم بغير رهن . وهو معلوم أن الرهن لم 
يشرع لمجرد هذه الفائدة وانما ذكره الله سبحانه في القرآن العظيم قائما مقام 
الكتاب والشهود . فهو شاهد بقدر الحق . وليس في العرف ان يرهن الرجل, 
ما بساوي ألف دشار على درهم ٠‏ 

ومن يقول « القول قول ااراهن »© يقبل قوله : أنه رهنه على ثمن درهم 
او اقل » وهذا مما يشهد العرف ببطلانه . 

والذين جعلوا القول قول الراهن : ألرموا منازعيهم بانهما او اختلفا 
في “صل الدين لكان القول قول المالك . فكذلك في قدر الدين , 

وفرق الآخرون بين المسالتين بأنه قد ثبت تعلق الحق به في مسالة 
النراع والرهن شاهد المرتهن » فمهما يصدقه © بخلاف مسألة الالزام , 


فصل : الطريق الثالث والعشرون 
العلاماث الظاهرة . وقد تقدمت في اول الكتاب . 


ونئزددها هنا ؛ أن أصحابئنا وفيرهم فرقوا بين الركاز واللقطة بالعلامات» 
فقالوا : الركاز ما دفنته الجاهلية . وبعتبر ذلك برؤية علاماتهم عليه كأسماء 
ملو كهم وصورهي وحليهم . فأما ما عليه علامات المسلمين | كأسمائهم او 
قرآن ونحوه ‏ فهو لقطة لأنه ملك مسلم لم يعلم زواله عنه . وكذلك إن كان 
على بعضه علامة الاسلام ؛ وعلى بعضه علامة الكفار , لان الظاهر : أنه صار 
لسلم دفنه » وما لا علامة عليه فهو اقطة تغليبآ لحكم الاسلام ٠‏ 

ومنها : ؟ن اللقيط لو ادعاء اثئان » ووصف احدهما علامة مسئورة في, 
جسده : قدم في ذلك وحكم له . وهذا مذهب احمد وابي حنيفة . 


وكال الشافعي : لا بحكم بذلك » كما لو أدعيا عيئاً سوآه 4 ووصفا 
[حدهما فيه علامة خفية . والمرجحون له بذلك فرقوا بينهما بأن ذلك نوع 
التقاط . فقدم بالصفة » كلقطة امال ٠.‏ وقد دل عليها النصن الصحيح. 


ل مؤا ب 


العربح . وقياس اللقيط على لقطة المال أولى من قياسه على دعوى غيره من 
الأعيان » على أن في دعوى العين اذا وصقها أحدهما بما بدل ظاهراً على 
صدقه نظرآ . 

وقياس المذهب في مسألة تداعي الروحين : ثر جيح الواصف إذن 5 
وقد جرى لنا نظير هذه المسألة سواء ©» وهو أن رحلين تداميا صرة فيها 
دراهم فسأل ولي الامر أحدهبا غلى صفتها ؟ فوصقها بصفاث خنية . فسال 
الآخر فو صفها بصفات أخرى . فلما أعتبرت طابقت صفات الاول لها . وظهر 
كذب الآخر فعلم ولي الامر والحاضرون صدقه في دعواه وكذب ضاحه 5 
فدفعها الى الصادق . 

وهذا قد بقوى بحيث افيد القطع . وقد بضعف وقد بتوسط . 

ومئنها 6 ٠‏ وحوب دفع اللقطة الى وأاأصفها ٠‏ قال أحمد ب في روابة 
حرب أذا جام صاحبها فيرف الوكام والعقاس: ذانها ريه إلب4» و1 يدهب 
الى قول الشافعي ! ولا ترد عليه إلا ببيئة . 

وقال ابن مشيشى : ان جاء رجل فأدعى اللقطة وآعطاه علامتها : يدفع 
اليه ؟ قال ؛ نعم .. وقال ٠‏ اذا جام بعلامة عفاصها ووكائها وعددها فليس 

ونص أيضا على المتكار بين يختلفان في دفن الدار ؛) كل واحد منهما 
بدعيه » فمن أصاب الوصف كان له . وبذلك قال مالك واسحاق وابو عبيد . 

وقال ابو حنيفة والشافعي : إن غلب على ظن الملتقطا صدقه ججاز 
الدفع » ولم بجب وان لم بغلب لم بجر . لاله مدع »© وعليه البينة . 

والصحيح : الاول . لماروى مسلم في صحيحه من حدبث أبي بن كعب 
ني فذكر الحديث وفيه ,ا فان جاء أحد بخبرك بعددها ووعائها ووكالها 
فأعطها إباه » وفيحديث زيد بن خالد « فان جاء صاحبها فعرف مقاضها 
وعددها ووكائها فأعطها اياه ) والامر للواجوب اواو لامر قالها 
من البيان وهوق الكشف والإيضاح 0 والمراد بها ٠‏ 0 وضوح جححة الدعورى 
زالكشافها » وهو موجود في الوصف ,' 

ككا ب 


فصل : الطريق الرابع والعشرون 

الحكم بالقرعة . وقد تقدم الكلام عليها مستو فى © والحجة في إثباتها ) 
وانها "قوى من كثير من الطرق التي بحكم بها من أبطلها » كمعاقد القمط 
والخص » ووجوه الآجر ونحو ذلك , وأقوى من الحكم بكون الروجة فراشآا 
بمجرد العقد © وان علم قطعا عدم اجتماعهما . واقوى من الحكم 
بالنكول المجرد ٠‏ 

فصل : الطريق الخامس والعشرون 

الحكم بالقافة . وقد دل عليها سئة رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
وعمل خلفاؤه الراشدون والصحابة من بعدهم . منهم عمر بن الخطاب » 
وعلي بن أبي طالب وأبو موسى الأشعري ؛ وابن عباس »© وانس بن مالك رضي 
الله عنهم .. ولا مخالف لهم في الصحابة . وقال بها من التابعين : سعيد بن 
المسيب »2 وعطاء بن ابي رياح والرهري © وإباس بن معاوية © وقتادة » 
وكعب بن سوار . ومن تابعي التابعين : الليث بن سعد ؛ ومالك بن الس » 
وأصحابه . وممن بعدهم : الشافعي واصحابه » وس حاق وثبو ثور » 
واهل الظاهر كلهم . 

وبالجملة ؛ فهذا قول جمهور الامة ٠‏ 

وخالفهم في ذلك ابو حئيفة واصحابه رقالوا : العمل بها تعويل على 
مجرد الشبه . وقد بقع بين الأجانب ؛ وينتفي بين الاقارب . 

وقد دل على اعتبارها سنة رسول الله صلى الله علبه وسلم » قالت 
عائشة رضي الله عنها ؛ « دخل علي" رسول الله صلى الله عليه وسلم »؛ وهو 
مسرور »؛ تبرق أسارير وجهه »؛ فقال : أي عائشة ؛ ألم تري ”ن مجرز 
المدلجي دخل ؛ فرأى (سامة وزيدا »© وعليهما قطيفة » قد غطيا راسيهما » 
وبدت أقدامهما . فقال : ان هذه الاقدام بعضها من بعض » وفي لفظ « دخل 
قائف واللبي صلى الله عليه وسلم ساحد »؛ واسامة وزيد بن حارثة 
مضطجعان .. فتال : ان هذه الاقدام بعضها من بعض . فسر بذلك النبي 
صلى الله عليه وسلم . واخبر به عائشة »© متفق عليهما ٠.‏ وذلك بدل على 'ن 


7 ا 


إلحاق القافة يفيد النسب »؛ لسرور الثبي صلى الله عليه وسلم به . 
.وهو لا بسر يباطل ٠‏ 

فان قيل : النسب كان ثابتا بالفراشى . فسر النبي صلى الله عليه 
وسلم بموافقة قول القائف للفراش , لا اله أثبت النسب بقوله . 

قيل : نعم » النسب كان ثابتا بالفراش .. وكان الئاس يقدحون في 
نسبه » لكنه أسود وأبوه أبيض . فلما شهد القائف بأن تلك الاقدام بعضنها 
من بعض سر النبي صلى الله عليه وسلم بتلك الشسهادة التي ازالت التهمة » 
حتى برقت أسارير وجهه من السرور ٠.‏ 

ومن لا بعتبر القافة بقول : هي من احكام الجاهلية . ولم يكن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ليسر لها »؛ بل كانت اكره شيء البه ٠‏ ولواكالت 
باطلة لم يقل لعائشة ١‏ الم ترى أن مجززآ المدلجي قال كذا وكذا ؟ » فان هذا 
إقرار منه »4 ورضى بقوله . ولو كانت القافة باطلة : لم بيقر عليها . ولم 
برض بها . وقد ثبت في قصة العرئيين « أن النبي صلى الله عليه وسلم 
بعث في طلبهم قافة . نأتى بهم » . , 

روأهة أب داود بأسئاد صحيح ٠‏ فدل على اعتبار القافة والاعتماد عليها 
قٍ الحملة ٠‏ فأستدل باأثر الاقدام على الملطلو بين ٠.‏ وذلك دليل حسن على 
اتحاد الاصل والفرع فان الله سبحانه وتعالى أجرى العادة بكون الولد 
لسخة أبيه . 

وقد ذكر عبدالرزاق عن معمر عن الرهري قال : أخبرئي عروة « أن 
عمر بن الخطا'ب رفي الله عله دعا القافة في رجلين اشتركا في الوقوع على 
امراة في طهر واحد ؛ وأدعيا ولدها فأ لحقته القافة بأحدهما ») ٠‏ 
هذا . واسئاده صحيم متصل ٠.‏ فقد لقى عروة عمر واعتمر معه . 

وروى شعبة عن توبة العنبري عن الشعبي عن ابن عمر قال « اشترك 
رجلان في طهر امرأة . فولدت . فدعا عمر بالقافة » فقالوا : قد أخل الشبه 
منهما جميعا فجعله عمر بينهما » وهدذا صحيح أيضاً . 

(ء؟ا سه 


وروى بحيى بن عبدالرحمن بن حاطب عن ابيه قال « كنت جالساً 
عند عمر بن الخطاب . فجاءه رجلان يختصمان في خلام ؛ كلاهما بدعي اله- 
ابنه . فقال عمر : ادعوا لي أخا بني المصطلق . فجاء » وانا جالس . فقال :. 
انظر : ابن أبهما تراه ؟ فقال : قد اشتركا فيه جميعا . فقال عمر : لقد ذهب- 
بك بصرك المذاهب .. وقام فضربه بالدرة . ثم دعا ام الفلام ‏ والرجسلان. 
جالسان » والمصطلقي جالس فقال لها عمر: أبن أيهما هو ؟ قالت : كلت. 
نهدا » فكان يطوني »؛ ثم بمسكني حتى يستمر بي حملي » ثم يرسلني حتى, 
ولدت منه اولادآ ثم أرسلئي مرة » فأاهر قت الدماء » حتى ظلنت أله لم ببق 
شيء . ثم أصابنئي هذا فأستمردت حاملا . قال © فتدرين من ايهما هو ' 
قالت : ما أدري من 'أبهما هو ؟ قال فعجب عمر للمصطلقي . وقال للغلام : 
خذ بيد أبهما شت .. فاخذ بيد أحدهما واتبعه ») . 

وروى قتادة عن سعيد بن المسيب ‏ في رجلين اشتركا في طهر امرأة » 
نحملت غلاما يشبههما ‏ فرفع ذلك الى عمر بن الخطاب « فدعا القافة . 
نقال لهم : انظروا فنظروا .. فقالوا نراه يشبههما . فالحفه بهما . وجعله 
برثنهما ويرثاله » وجعله بينهما » قال قتادة ؛ فقلت لسعيكد بن المسسيب 3 
من عصبته ؟. قال : للباقي منهما ٠‏ | 

وروى قابوس بن أبي ظبيان عن ابيه عن علي « أن رجلين وقعا على 
أمرأة في طهر واحد . فجاءت بولد .. فدعا له على رضي الله عنه القافة . 
وجعله 'أبنهما جميعا يرثهما ويرثانه » . 


وروى عبدالرزاق عن معمر بن ابوب عن ابن سيرين قال « اختصم الى 
أبي موسى.الاشعري في ولد ادعاه دهقان ورجل من العرب . فدعا القافة . 
فنظروا اليه » فقالوا للعربي : انت أحب اليا من هذا الملج » ولكن ليس 
بأبنك فخل عنه فانه ابنه » . وروى زياد بن أبي زياد قال « انتفى ابن عباس 
من ولد له . فدعا له ابن كلدة القائف فقال : اما انه ولده . وادعاه 
أبن عباس © . ش ش 

وصح عن قتادة عن النضر بن ألس ١‏ أن الس وطيء جارية لله ٠‏ 
قولدت جاربة . فلما حضز قال : ادهو لها القافة .. فان كانت منكم 
فألحقوها بكم » . 

نان ات 


وصح عن حميد « أن انسا شك في ولد له » فدما له القافة » . 
وهذه قضايا في فطلة الشهرة . فيكون إجماعا . 
قال حنبل ؛ سمعت أبا عبدالله قيل له ؛ تحكم بالقافة ؟ قال : نعم > 


لم يزل الئاس على ذلك . 
فصل 


والقياس واصول الشريعة تشهد للقافة . لان القول بها حكم بستئد 
الى درك امور خفية وظاهرة » توجب للنفس سكونا فوجب اعتباره ) كنقد 
الناقد ») وتقويم المقوم + 

وقد حكى ابو محمد ابن قتيبة : أن قائفا كان بعر ف أثر الانثى من أثر 
الذكر . واما قولهم « انه يعتمد الشبه » فنعم . وهو حق . قالت أم سلمة 
« يا رسول الله » أو تحتلم المرأة ؟؟ تربت يداك فيع يشسيهها ولدها ؟ ©» 
متفق عليه . ولمسلم من حديث انس بن مالك هن ام سليم قالث « وهل يكون, 
هذا يعني الام فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم .. فمن أبن بكعونث 
الشبه ؟ إن ماء الرجل فليظ أبيض ؛ وماء المرلاة رقيق أصفر * فمن أيهما علا 
أو سبق يكون الشسبه مئه » وعن عائشة : أن امراة قالت لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم ١‏ هل تفغتسل المراة اذا هي احتلمث ٠‏ وابصرت الماء 8 
فقال : نعم . فقالت لها عائشة ؛ تربت يداك . فقال لها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : دعيها » وهل يكون الشبه الا من قبل ذاك ؟ » رواه مسلم . 
وله ايضاً من حديث أبي أسماء الرحبي عن ثوبان قال « كنت قائما عند 
رسول الله صلى الله علية وسلم فجاء حبر من أحبار يهود ٠‏ فقال ١‏ السسلام, 
عليك ‏ الحديث بطوله ‏ الى أن قال : جثت أسألك عن الولد ؟ فقال : ماء 
الرجل أبيض . وماء المراة اصفر فإذا اجتمعا » فعلا مني الرجل مني المراة 
ذكر؟ باذن الله . واذا علا مني امراة مني الرجل 'نثى باذن الله » ٠‏ وسمعت 
شنيخنا رحمه الله يقول : في صحة هذا اللفظ نظر . قلت : لان المعروفف 
المحفوظ في ذلك : انما هو تآثير سبق الام في الشبه . وهو الذي ذكرة 
البخاري من حديث ابس:« أن عبدالله بن سلام بلفه مقدم النبي صلى الله 


00 


عليه وسلم المديئة . فاتاه. فسآله عن أشياء . قال النبي صلى الله عليه 
وسلم : وما الولد فاذا سبق ماء الرجل ماء المرأة : نرع الولد.. واذا سبق 
ماء المرأة ماء الرجل ؛ نرعت الولد 4 . 

فهذا السوّال الذي سأل عنه عبدالله بن سلام . والجواب الذي أجابه 
به النبي صلى الله عليه وسام : هو بغير السؤال الذي سال عنه الحبر . 
بوالجواب واحد .. ولا سيما إن كانت القصة واحدة . والحبر هو عبدالله بن 
سلام . فإنه سأله وهو على دين اليهود فأنسي اسمى . وثوبان قال ( جاء 
حير من اليهود » وان كانتا قصتين والسؤال واحد ؛ فلايد أن يكون 
.الجواب كذلك . 

وهذا يدل على أنهم إنما سألوا عن الشبه . ولهذا وقع الجواب به . 
«وقامت الححة وزالت به الشبهة . 

وأما الاذكار والايئاث : فليس بسيب طبيعي . وانما سببه : الفاعل 
المختاى الذي يأمر الملك به » مع تقدير الشقاوة والسعادة والرزق والاجل . 
.ولذلك جمع بين هذه الاربع في الحدبث « فيقول الملك : با رب »؛ ذكر؟ 
دارب ؛ أنثى 9 فيقضي ربك ما شاء » ويكتب الملك ») وقد رد سبحاله ذلك 
الى محض مشيئته في قوله تعالى (؟55:6 4 .6 يهب لمن بشاء إذانا وبهب 
لمن بشاء الذكور 4 أو روجهم ذكرانا وإنانا ٠.‏ ويجعل من بشاء عقيما ) 
والتعليق بالمشيئة ‏ وان كان لا ينافي ثبوت السبب بذلك -. اذا علم كون 
«الشيه سببا .. ودل على سببيته بالعقل . وبالنص . وقد قال صلى الله 
عليه وسلم فى حديث أم سليم « ماء الرجل غليظ ابيض ١هاء‏ المرأة رقيق 
أصفر . فمن ايهما علا أو سبق يكون الشسبه » . 

فجعل للشبه سبيين : علو الماء وسبقه ٠‏ 

وبالجملة فعامة الاحاديث إنما هي في تأثير سبق الماء وعلوه في الشسبه 
.وانما جاء تأثير ذلك في الاذكار والابناث في حديث ثوبان وده . وهو 
“تفرد بأسئاده ٠‏ 


فيحتمل انه اشتبه على الراوي فيه الششبه بالاذكار والابناث . وان 


ا م 


كان قد قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم : فهو الحق الذي لاشك فيه . 
ولا ينافي سائر الاحاديث .. فان الشبه من السيق » والاذكار والايناث : من 
العلو . وبيئهما فرق وتعليقه على المشيئة لابناني تعليقه على السبب . كما 
ان الشقاوة والسعادة والرزق معلقات بالمشيئة ؛ وحاصلة بالسيب »© 
والله أعلم ٠‏ ش 
والمقصود : أن اللبي صلى الله عليه وسلم اعتير الشبه في لحوق 
النسب . وهذا معتمد القائف » لا معتمد له سواه . وقد قال النبي صلى 
الله عليه وسلم في قصة المتلاعنين « اذا جاءت به اكحل العيئين ؛ سابع 
الأليتين ؛ خدلج الساقين فهو لشريك بن سحماء . فجاءت به كذلك © فقال 
النبي صلى الله عليه وسلم : لو لاما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن ») 
رواه البخاري . فاعتبر النبي صلى الله عليه وسلم الشبه وجمله لمشسبهه .. 


فان قيل ٠‏ فهدذا ححة عليكم ؛ لاله س مع صربح الشيه ‏ لم يلحقه 

قيل : انما منع إممال الشبه لقيام ماع اللعان : ولهذا قال النبي صلى 
الله عليه وسلم ‏ لو لا الايمان لكان لي ولها شآن » فاللعان سبب أقوى من 
الشبه ؛ قاطع اللنسب . وحيث اعتبرنا الشبه في لحوق النسب فائما ذاك 
اذا لم بقاومه سبب أقوى منه ٠.‏ ولهذا لا بعتير مع الفراش © بل يحسكم 
بالولد للفراش ؛ وأن كان الشبه لغير صاحبه © كما حكم النبي صلى الله عليه 
وسلم في قصة عبد بن زمعة بالولد المتئازع فيه لصاحب القراش . وام يعتبر 
الشسه المخالف له . فأعمل النبي صلى الله عليه وسلم الشبه في حجحب 
سودة ) حيث التفى المانع من إعماله في هذا الحكم بالنسبة اليها . ولم يعمله 
في النسب لوجود الفراش .. 

واصول الشرع وقواعده » والقياس الصحيح : يقتضي اعتبار الثسبه 
في لحوق النسب والشارع متشوف الى اتصال الانساب وعدم انقطاعها . 

ولهذا اكتغى في ثبوتها بأدئى الاسباب : من شهادة المراة الواحدة على 
الولادة ؛ والدعوى المجردة مع الامكان » وظاهر الفراش فلا يستبعد أن يكون 


ل هو آسا 


الشبه الخالي عن سبب مقاوم له كافيا في ثبوته .ولا نسبة بين قوة اللحاق 
بالشبه وبين ضعف اللحاق اجرد العقد »؛ مع القطع بعدم الاجتماع ؛ في 
مسألة المشرقية والمغربي » ومن طلق عقيب العقد من غير مهلة . ثم جاءت 
بولد .. قان قيل : فقد الفى النبي صلى الله عليه وسلم الشبه في لحسوق 
النسب » كمافي الصحيح : ان رجلا قال له ١‏ ان امراتي ولدث غلاما أسود . 
فقال : هل لك من إبل ؟ قال : نعم . قال : فما ألوانها ؟ قال : حمر . قال : 
فهل فيها من أورق ؟ قال : نعم » ان فيها لورقا . قال : فأنى لها ذلك ؟ 
قال : عسى أن يكون نزعة عرق . قال : وهذا عسى أن يكون نرعة عرق » . 

قيل : انما يعتبر الشبه ها هنا لوجود الفراش الذي'هو أاقوى منه 
كما في حديث ابن امة زمعة . ولا بدل ذلك على أنه يعتبر مطلقا . بل في 
الحديث ما بدل على اعتبار الشسبه . فائه صلى الله عليه وسلم أحال على نوع 
آخر من الشبه . وهو نزع العرق . وهذا الشبه اولى لقوته بالفراش . 
والله اعلم ٠.‏ 

قالت الحنقية : اذا لم ينازع مدعي الولد فيه غيره فهو له . وان نازعه 
غيره فان كان احدهما صاحب فراش : قدم على الآخر . فان الولد للفراش . 
وان استويا في عدم الفراش »؛ فان ذكر احدهما علامة بجسده ووصفه بصفة 
فهو له . وان لم يصفه واحد منهما ؛ فان كانا رجلين » ار رجلا وامراة : 
الحق بهما . وان كانا امراتين » فقال ابو حنيفة : بلحق بهما حكنيا » مع العلم 
بأنه لم يخرج الا من إحداهما . ولكن الحقه بهما في الحكم » كما لى كان 
المدعى به مالا فاجرى الانسان مجرى الاموال والحقوق . 


وقال ابو يوسف ومحمد : لا بلحق بهما ؛ كما قال الجمهور » للقطلع 
بأنه مستحيل أن بولد منئهما » بخلاف الرحلين . فاله بمكن تخليقسسه من 
مالهما ؛ كما بخلق من ماء الرجل والرآأة ٠.‏ 

قالوا ٠:‏ وقد دل على اعتيار العلاماث : قصة شاهد بوسف ؛ وقول 
النبي صلى الله عليه وسلم للملتقط « أعر ف عقاصها ووكاءها ووعاءها . فان 
جاء صاحبها فعر فها فأدها اليه » . 


.1 اس 


قالوا : ولو اثرت القافة والشبه في نتاج الآدمي لاثر ذلك في نتاج 
«الحيوان فكنا نحكم بالششبه في ذلك »© كما نحكم به بين الآدميين . ولا نعلم 
.بذلك قائلا . قالوا : والشبه أمر مشهود مدرك بحاسة البصر . فإما أن 
.بحصل لنا ذلك بالشاهدة أو لا يحصل . فإن حصل لم يكن في القائف 
فائدة » ولا حاجة اليه . وإن لم يحصل لنا بالشاهدة لم نصدق القائف . 
فإنه يدعي آمرآ حسيا لا يدرك بالحس . 

قالوا : وقد دل الحس على وقوع التشابه بين الاجانب الذين لا نسب 
.بيلهم ووقوع التخالف والتباين بين ذوي السب الواحد . وهذا أمر معلوم 
بالمشاهدة لا يمكن جحده . فكيف يكون دليلا على النسب 4 ويثبت به 
التوارث والحرمة وسائر احكام اللسب ؟. 

قالوا : والاستلحاق موجب للحوق اللسب . وقد وجد في المتداعيين » 
.وتساويا فيه . فيجب ان بتساويا في حكمه .. فاله يمكن كوله مئهما . وقد 
.استلحقه كل واحد منهما . والاستلحاق اقوى من الشبه . ولهذا قالوا : 
او استلحقه مستلحق ووجدنا شبها بينا بغيره : الحقناه بمن استلحقه . 
ولم ثلتفت الى الشبه . 

قالوا : ولان القائف إما شاهد واما حاكم . فإن كان شاهدآ فمستند 
شهادته الرؤبة .وهو وغيره فيها سواء .. فجرى تفرده في الشهادة مجرى 
شهادة واحد من بين الجمع العظيم بأمر لى وقع لشاركوه في العلم به . 
ومثل هذا لا يقبل . 

وان كان حاكبا : فالحاكم لابد له من طريق بسكم بها . ولا طريق 
.هاهنا الى الرؤية والشبه . وقد عرف أنه لا يصلح طريقا . 

قالوا : ولو كانت القافة طريقآ 'شرعيا لما عدل منها داود وسليمان 
.صلوات الله وسلامه عليهما في قصة الولد الذي ادعته المراتان ؛ بل حكم به 
.داود للكبرى وحكم به سليمان للصغرى بالقرينة التي ؟مستدل بها من 
.شفقتها عليه بأقرارها به للكبرى ٠.‏ ولم يختبر قافة ولا شبها . 

قالوا : وقد روى زيد ابن أرقم قال « اتي علي رضي الله عنه ‏ وهو 


ب 9.؟ سم 


باليمن . بثلائة وقعوا على امرأة في طهر واحد .. فسأل اثئين أتقرآن لهذا 
بالولد ؟ قالا : لا » حتى سألهم جميعاً . فحعل كلما سأل ائلين قالا : لا. 
فأقرع بيثهم . فالحق الولد بالدي صارت اليه القرعة ٠.‏ وجعل عليه ثلثي. 
الدية . قال : فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم » فضحك حتى 
بدت نواجذه )١(6‏ وني لفظ « فمن قرع فله الولد . وعليه لصاحبه ثلثسا 
الدية « . وفي لفظ » فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : لا اعلم, 
إلا ما قال علي » أخرجه الامام احمد في المسند وابو داود والنسائي وابن. 
ماجه والحاكم في صحيحه .. 

قال أبو محمد ابن حزم * هذا خبر مستقيم السند »؛ نقلته كلهم 
ثقات أ.ره , 

وهذاحديث مداره على الشسعبي ٠.‏ وقد رواه عله جمساعة . 
واختلف عليه . 


فرواه بحيى بن سعيد القطان وخالد بن عبدالك الواسطي »© وعبدالله 
أبن لمير » ومالك بن اسماعيل النهدي » وقيس بن الربيع . عن الاجلح 
بحيى بن عبدالله بن حجية الكندي ل عن الشعبي عن عبدالله بن الخليل 
الحضرمي الكوفي عن زيد ابن ارقم . ومن هذا الوجه : اورده الحاكم . 
وكذتك رواه سفيان بن عييئة » وعلي بن مسهر عن الاجلح ؛ وقالا : عبدالله 
ابن ابي الخليل : ورواه شعبة عن سلمة بن كهيل عن الشعبي عن أبىي, 
الخليل » ابن أبي الخليل « ان ثلائة نفر اشتركوا » ولم يذكر زيدا ولم 
يرفعه ورواه عبدالرزاق عن الثوري عن صالح بن صالح الهمسناني عن., 
الشعبي عن عبد خير الحضرمي . ورواه ابن عييئة وجربر بن عبدالحميد 
وعبدالرحيم بن سليمان عن محمد بن سالم عن الشعبي ص علي بن ذريح 
ويقال ؛: ذرى الحضرمي ب عن زيد ., ورواه خالد بن عبداله الواسطي, 
علي أبي اسحاق الشيباني سليمان بن فيروز س عن الشعبي عن رجل, 
من حضرموت عن ازيد ٠‏ 


0ك 


7 روآه ابو داود والنسائي وآبن ماجه‎ )١( 


تحار ارت 


وبالحملة : فيكفي أن في هذا الحديث أمير المؤمئين . وفي الحديث 


واذا كان شعبة في.حديث لم بكن باطلا ٠.‏ وكان محفوظا . وقد عمل 
به أهل الظاهر ٠‏ وهو وجه للشافعية عند تعارض البيئة - وهو فلأهر بس 
بل صريبح ‏ في عدم اعتبار القافة . فإنها لى كانت معتبرة لم يعدل عنها 
الى التسترهة : 

قالوا ؛ وأصح ما معكم : حديث أسامة بن زيد . ولا حجة فيه . لآن 
النسب هناك ثاب بالفراش .. فوافقه قول القائف » فسر النبي صلى الله 
عليه وسلم بموافقة قول القائف تشرعه الذي جاء به من أن الولد للفراش 
وهذا الاخفاء به فمن ابن يصلح ذلك لاثبات كون القافة طريقا مستقلا بئبات 
النسب ؟ قال أصحاب الحديث : نحن إنما نحتاج الى القافة عند التنازع 
في الولد ©» نفيآً وإثبانا ؛ كما اذا أدعاه رجلان أو امراتان > أو اعترف الرجلان 
بأنهما وطثا المرأة بشببهة ؛ وأن الولد من احدهما » وكل منهما ينفيه عن 
نفسه ٠.‏ وحينئل فإما أن برجم أحدهما بلا مرجح ولا سبيل اليه . وإما :ن 
نلغي دعواهما فلاا يلحق بواحد منهما وهو باطل أيضآ . فانهما معتر فان 
سبب اللحوق . وليس هنا سبب غيرهما . وإما أن يلحق بهما مع ظهور 
الشبه البين بأحدهما » وهو أبضا باطل شرعا وعرفا وقياساً كما تقدم . 
وإما أن بقدم احدهما بوصفه لعلامات في الولد ©» كما بقدم واصف اللقطة 
وهذا لا اعتبار به ههئا » بخلاف اللقطة . والقرق بينهما ظاهر . فإن إطلاع 
غير الاب على بدن الطفل وعلاماته غير مستبعد ؛ بل هو واقع كثيرا ٠.‏ فإن 
الطفل بارن ظاهر لوالدبه وفيرهما . وأما إطلاع غير مالك اللقطة على عددها 
وعفاصها ووعائها ووكائها : فأمر في غاية الندرة » فان العادة جارية بأخفائها 
.وكتمانها » فإلحاق إحدى الصورتين بالاخرى ممتئع ٠.‏ 

وأما الالحاق بأبوين : فمقطوع ببطلانه واستحالته © عقلا وحسا » 
. فهو كألحاق إبن ستين سئة بأبن عشرين .. 

وكيف بنكر القافة الى مدارها على الشبه الذي وضعه الله سبحانه 


ساكونأاهس 


. بين الوالدين والولد من يلحق الولد. بأيوين ؟ فآاين ؛حد هذين الحكمين من 
الآخر ؟ في العقل والشرع والعرف والقياس 7 

وما اثبت الله ورسوله قط حكيآ من الاحكام يقطع ببطلان سببه حسآ 
أو عقلا »© فحاشا أحكامه سبحانه من ذلك . فائه لا أحسن حكما يله 
سبحائه وتعالى ؛ ولا أعدل . ولا يحكم حكما يقول المقل : ليتبه حكم 
بخلافه » بل ؛#حكامه كلها مما يشهد العقل والفطرة بحسئها ؛ ووقوعها على 
أتم الوجوه واحسئها © واله لا يصلح في مو ضعها سواها ٠.‏ | 

وانت اذا عرضت على العقول كون الولد من إنئين لم تجد قبولها له 
كقبولها لكون الولد أن أشسيهه الشبه البين . فان هذا موافق لعادة الله 

وقولهم ٠‏ انهما استويا في سبب الالحاق ‏ وهو الدعوى ‏ فيستويان 

فيقال : القاعدة أن صحة الدعوى يطلب بيانها من غير جهة المدعي مهما 
أمكن » وقد أمكن ؛ ها هنا بيانها بالشبه الذي بطلع عليه القائف . فكان 
اعتبار صحتها بذلك أولى من أعتبار صحتها بمجرد الدعوى ٠١‏ فاذا انتفى 
عمال الدعوى »؛ فاذا استوبا .فيها استويا في حكمها ‏ فهذا مخض الفقه 
ومقتضى قواعد الشرع . 

وأما أن تعمل الدعوى المجردة مع ظهور ما بخالفها من الشنبه البين 
مخالف للقياس ولاصول الشرع ٠.‏ . 

وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ « البيئة على المدعي '» 
و ١‏ البينة » اسم لا ببين صحة الدعوى والشبه : بين صحة الدموىئ . فاذا 
. كان من جانب أحد المتلاعنين كان النسب له . وان كان من. جهتهما كان 
النسب لهما ٠.‏ 
وقولهم : « لى آثر الشبه والقافة في نتاج الآدمي لاثر في نتساج 
الحيوآن 0 جوابه من وجوه ا 
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احدها : منع الملازمة ؛ اذ لم يذكروا عليها دليانز سوى مجرد 
الدعرى )»2 فأإن التلازم شرعاً وعقلا بين الناس . 

الثاني : أن الشارع يتشوف الى ثبوت الانتساب مهما امكن » ولا 
بحكم بالقطاع النسب الا حيث تعذر اثباته » ولهذا ثبت بالفراش وبالدعوة 
وبالاسباب التي بملثها لا يشبت نتاج الحيوان .. ْ 

الثالث ؛ أن اثبات النسب فيه حق لله وحق للوائد وحق للاب » 
ويترتب عليه من أحكام الوصل بين العباد وما به قوام مصالحهم ما يترتئب » 
فائبته الشرع بأنواع الطرق التي لا يثبت بمثلها نتاج الحيوأن .. 

الرابع : ان سببه الوطء . وهو الما يقع غالبا في غاية التستر والتكتم 
عن العيون وعن اطلاع القريب والبعيد عليه » فلو كلف البيئة على سببه 
لضاعت أنساب بثي آدم » وفسدت 7حكام الصثلات التي بيثئهم ولهذا ثبت 
بأبسر شيء من مراش ودعوى وشبه » حتى أثبته أبو حنيفة بمجرد العقد ) 
مع القطع بعدم وصول أحدهما الى الآخر © وائبته للاثنين مع القطع بعدم 
وصول احدهما الى الآخر وخروجه منهما احتياطآ للنسب »© ومعلوم أن 
الشبه أولى وا'قوى من ذلك بكثير ٠‏ 

الخامس : أن المقصود من نتاج الحيوان ؛ إنما هو المال المجرد » 
قدعواه دعوى مال محض »؛ بخلاف دعوى النسب . فأين دعوى المال من 
دعوى النسب 8 وآأين أسساب ثبوت أحدهما من أسباب ثبوت الآخر ؟ 

السادس : أن المال ساح بالبذل 6 ويعاوض عليه © ويقبل النقل 
وتجوز الرغبة عنه .. والنسب بخلاف ذلك .. 

. السابع : أن الله سبحائه جعل بين ؟شخاص الآدميين من الفروق في 
صورهم وأصواتهم وحلاهم ما بتميز به بعضهم من بعض ») ولا بيقع معسه 
الاشتباه بيلهم ») بحيث يتساوى الشخصان من كل وحه الا ني غابة الندية » 
مع أنه لابد من الفرق وهذدا القدر لا يبوجد مثله بين أشخاص الحيوان ٠‏ بل 
التشابه فيه أكثر »6 والتماثل اغلب ٠‏ فلا يكاد الحس بميز' بين نتاج حيوان 
ونتاج غيره برد كل منهما الى أمه وابيه'» وان'كان قد بقع ذلك ؛ لكن وفوعه 
. ليل بالنسبة الى أشنخاض الآدمي فالحاق' أحدهفا بالآخر ممتدع ٠.‏ 
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قولهم : « ان الاعتماد في القافة على اله نشيه وهو أمر مدرك بالحس . 
فان حصل بالمشاهدة : فلا حاحة الى القائف » وان لم يحصل لم يقبل قول, 
القائف » جوابه أن يقال : الامور المدركة بالحس نوعان : ٠‏ 

نوع يشترك فيه الخاص والعام » كالطول والقصر »؛ والبياض والسواد 
ونحو ذلك .. فهذا لا يقبل فيه تفرد المخير والشاهد بما لا بدركهه. 
الئاس معصه. ش 1 

والثاني : ما لا يازرم فيه الاشترأك » كرؤية الهلال ») ومعرفة الاوقات » 
وأخذ كل من الليل والنهار ني الزيادة والنقصسان ٠‏ ولحو ذلك مما سختص. 
بمعر فته أهل الخبرة من تعديل الفسمة » وكبر الحيوان وصسغفره 4 
والخرص » ولحو ذلك ٠.‏ فهذ١ا‏ وأمثاله مما ستبد به الحس ولا تجحسب. 
الاشتراك فيه فيقبل فيه قول الواحد والالئين . 

ومن هذا ؛ التشابه س بل والتمائل ‏ بين الآدميين ٠.‏ فان التشابه بين 
الولد والولد إظهر في صورة الطفل وشكله ) وهيئة أعضائه ») ظهور؟ خفيا 
بختص بمعر فته القائف دون غيره.. ولهذا كانت العرب ثعرف ذلك لبني مداج. 
وتقر لهم به » مع أنه لا يختص بهم » ولا يشترط كون القائف منهم . قال 
أسماعيل بن سعيد : سألت أحمد عن القائف : هل يقضى بقوله ؟ قال : يقضى. 
بقوله اذا علم .. وأهل الحجاز بعر فون ذلك . وشرط بعض الشافعية كونه 
مدلجيا . وهذا ضميف جدا لا يلتفتث اليه . 

قال عبدالرحمن بن حاطب ١‏ كنت جالسآ عند عمر . فجاءه رجلان في. 
غلام كلاهما يدعي انه ابنه . فقال عمر رضي الله عنه : ادعوا لي أخا بني 
المصطلق .. فجاع فقال : ابن أبهما تراه ؟ فقال: قد اشتركا فبه » وذكل بقية. 
الخبر . وبنو المصطلق بطن من خزاعة لا نسب لهم في بني مدلج . 

وكذلك إياس بن معاوية كان في القيافة وهو من مزيلة » وشريس بن 
الحارث القاضي كان قاثفا ٠‏ وهى من كندة ٠‏ وقد قال احمد : أهل الحجاز 
بعر فون. ذلك ولم بخصه بيني مدلج ٠.‏ 


والمقصود 0 أن اهل القيافة. كاهل, الخيرة واهل الخر ص والفاسمين, 


-؟١؟‏ سس 


وغيرهم م ممن اعتمادهم على الأمور المشاهدة المرئية لهم » ولهم نيها علات 
يختصون بمعر فتها ؛ من التمائلٍ والاختلاف والقدر والساحة . وابلغ من 
ذلك : الناس يجتمعون لرؤية الهلال » فيراه من بينهم الواحد والاثنان » 
فيحكم بقوله وآ قولهما دون بقية الجمع . 

قولهم « انا ندرك التشابه بين الاجانب » والاختلاف بين الشتركين في 
النسب » . قلئا : نعم . لكن الظاهر الاكثر خلاف ذلك » وهو الذي أجرى 
الله سبحانه وتعالى به العادة . وجوان التخلف عن الدليل والعلامة الظاهرة 
في النادر ؛ لا بخرجه عن أن يكون دليلا عند عدم معارضة ما بقاومه . ألا ترى 
ان الفراش دليل على النسب والولادة » وانه ابنه ؟ ويجوز ‏ بل بيقع كثيرا ‏ 
تخلف دلالته » وتخليق الولد من غير ماء صاحب الفراش 5 ولا بطل ذلك 
تنون الفراش دليلا . وكذلك امارات الخرص والقسمة والتقويم وغيرها : قد 
تتخلف عنها أحكامها ومدلولاتها . ولا بمنع ذلك اعتبارها وكذلك شهادة 
«الشاهدين وفيرهما . وكذلك الاقراء والقرء الواحد في الدلالة على براءة 
«الرحم » فانها دليل ظاهر مع جواز نخلف دلالته . ووقوع ذلك وأمثال ذلك 
كثير . قولهم « ان الاستلحاق موجب للدوق النسب »؛ وقد اشتركا فيه » 
فيثشتركان في موحبه ) . 


قلنا : هذا صحيح اذا لم يتميز احدههما بأمر اوه ين ادق انا 
آذا تميز بأمر آخر ؛ كالفراش والشسبه : كان اللحاق به »6 كما لو تميز بالبينة 6 
بل الشبه نفسه بيئة من أقوى البينات .. فائه اسم لما يبين الحق ويظهره » 
.وظهور الحق ههنا بالشبه : أقوى من ظهوره بشهادة من جوز عليه الوهم 
والغلط والكذب »؛ واقوى بكثير من فراش بقطع باجتماع الزوجين فيه . 

قلنا : هذا فيه قولان لمن يقول بالقافة ؛ هما روايتتان عن أحمد ) 
ووجهان لاصحاب الشافعي 4 مبئيان على أن القائف : مل هو حاكم أو 
شاهد ؟ عند طائفة من اصحابئا وعند آخرين : ليسا مبنيين على ذلك ) بل 
الخلاف حار » سواء قلنا ؛: القائف حاكم أو شباهد ؛) كما 7 تعتبر حاكمين 
يفي جزاء العبد . 
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وكذلك اذا قبلئا قوله وحده ؛ جاز ذلك . وان جعلناه شاهد؟ ؛ كمة 

نقبل قول القاسم والخارص والمقوم والطبيب ونحوهم وحده . 

ومتهة من بتي الشلاف على ونه ناهد او مخيرا» قأن تياد 
مخبر؟ اكتلني بخبره وحده كالخبر عن الامور الديلية . وان جعلناه شاهد؟ 
لم تكتف بشهادته وحده ..: وهذ١ا‏ أرضا ضميف . فان الشاهد مخبر ؛ والمخبر 
شاهد . فكل من يشهد بشيء فقد اخبر به والشريعة لم نفرق بين ذلك 
اصلا » وائما هذا على أصل من اشترط في قبول الشهادة لفظ « الشهادة » 
دون محرد الاخبار ٠‏ ش 

وقد تقدم بيان ضعف ذلك » وانه لا دليل عليه » بل الادلة الكثيرة 
من الكتاب والسنة ‏ تدل على خلافه . 

والقضايا التي رويت في القافة عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة 
بعده ليس في قضية وأحدة , منها أنهم قالوا : القائف تلفظ بلفظة « اشهد 
أنه ابنه » ولا يتلفظ بدلك القائف أصلا . والما وقع الاعتماد على مجرد. 
خبره ») وهو شهادة مله , وهذا بين أن تأمله . وتنصوص احمد لا تشعر 
بهذا البناء الذي ذكره بوجه . وانما المنأآخرون يتصر فون في نصوص الالمة » 
ويبيئونها على ما لم يخطر لاصحابها ببال » ولاجرى لهم في مقال » ويتناقله. 
بعضهم عن بعض . ثم بلزمهم من طروه لوازم لا يقول بها الالمة . فمنهم من, 
بطردها ويلترم القول بها » وبضيف ذلك الى الاثمة ) وهم لا بقولون به . 
فيروج بين الناس بجاه الائمة » ويفتى به وبحكم به والامام لم بقله قمل » بل. 
فد بكون قد نص على خلافه . 

ونحن نذكر نصوص الامام احمد في هله المسألة . 

قال جعفر بن محمد النسائي ؛ سمعت ابا عبدالله دسال عن الولك 
بدعيه الرجلان ؟ قال ؛ بدعى له رجلان.من القافة . فان الحقاه بأاحدهما * 

وقال محمد بن داود المصيصي : سئل أبو عبدالله عن جارية بين رحلين, 
وقعا عليها ؟ قال : أن الحقوه باحدهما فهو له . فيل له : ان قال احف 
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القافة : هو لهذا » وقال الآخر : هو لهذا ؟ قال * لا يقبل قول واحد متى, 
يجتمع اثنان » يكونان كشاهدين . وقال الاثرم : قيل لابي عبدالله ١‏ أن قال 
القافة : هو لهذا » وقال الآخر هو لهذا ؟ قال ؛ لا شل قول واحد حتى, 
بجتمع اثنان »6 فيكونا كشاهدين © واذا شهد انان من القافة اله لهذا : 
فكيو لممةه. 

واحتج من رجح هذا القول بأنه حكم بالشبه © فيعتبر فيه العدد » 
كالحكم بالمثل في جزاء الصميد . ١‏ 

قالوا : بل هو اولى لان درك امثلية في الصيد أظهر بكثير من دركها 
ههنا فاذا تابع القائف غيره سكنت النفس واطمانت الى قوله . 

وقال احمد ‏ في رواية ابي طالب في الولد يكون بين الرجلين : يدعى, 
القائف .. فاذا قال هو منهما : فهو منهما » نظر؟ الى ما يقول القائف . وان 
جعله اواحد : فهو لواحد ٠‏ 

وقال في روابة اسماعيل بن سعيد : وسثل عن القائف © هل يقضىى 
بقوله ؟ فقال يقضى بذلك اذا علم ٠‏ 

ومن حجة هذا القول ‏ وهو اختيار القافي وصاحب المستوعب »4 
والصحيح من مذهب الششسافعي ؛ وقول اهل الظاهر ‏ ؛ ان النبي صلى الله 
عليه وسلم سر بقول مجزز المدلجي وحده . وصح عن عمر أله استقافه 
الصطلقي وحده : كما تقدم » واسستقااف ابن عباس ابن كلدة وحدد 
واستلحق بقوله ٠.‏ 

وقد نص احمد على انه يكتفي بالطبيب والبيطار الواحد اذا لم ,وجد 
سواه والقائف مثله . فيخرج له رواية ثالثة كذلك . وال اعلم ٠‏ 

بل هذا أولى من الطبيب والبيطار ‏ لانهما اكثر وجودآ منه © فاذآ 
اكتفى بالواحد منهما مع عدم غيره ‏ فالقائف أولى ٠‏ 

وأما قولكم « ان داود وسليمان لم يحكما بالقائف في قصة الولد 
الذي ادعته المرثاتان » ٠‏ , 

.فيقال ؛ قد اختلف القائلون : لقافة : هل يعتبر في تداعي المراتين كمة 
يعبر في تداعي الرجلين ؟ وني ذلك وجهان لاصحاب الشافعي ؛ 


©١أ؟‏ مه 


احدهما لا يمتبر ههئا » وان اعتبر في تداعي الرجلين . 
قالوا : والفرق بينهما أنا يمكننا التوصل الى معريفة الام » بخلاف 
الاب ».فإنا لا سبيل لنا الى ذلك ») فاحتجنا الئ القافة.» وعلى هذا : 


فلا اشكال ٠‏ 
والوجه الآخر ‏ وهو الصحيح . : أن القافة تجري ههنا كما نجري 
بين الرجلين ٠‏ 


قال احمد ب في رواية اين الحكم في بهودية ومسلمة ولدتا » فادعت 
اليهودية ولد المسلمة ‏ قيل له : بكون هذا في القافة ؟ قال ' ما أحسئة أه. 

والاحاديث المتقدمة التي دلت على ان الولد ياخذ الششبه من الام تارة » 
ومن الاب ئارة : تدل على صحة هذا القول . 

فان الحكم بالقافة انما هى حكم بالشبه + وقد تقدم في ذلك حديث 
عائشة وأم سلمة » وا/نس بن مالك ؛ وثوبان » وعبدالله بن سلام ٠‏ وكون الام 
يمكن معر فتها يقيئآ . بخلاف الاب لا بدل على أن القافة لا تعتبر في حق 
المراتين » لانا إنما نستعملها عند عدم معر فة الام ؛ ولا يلم من عدم استعمالها 
علد تيقن معرفة الام عدم استعمالها عند الجهل بها ) كما انا انما نستعملها 
في حق الرجلين عند عدم تيقن الفراش » لا عند تيقنه . 

وأما كون داود وسليمان لم يعتبراها : فاما أن لا يكون ذلك شربمة 
لهما ) وهو الظاهر ؛ اذ لى كان ذلك شرعا لدعوا القافة للولد . 

وأما أن تكون القافة مشروعة في تلك الشريعة » لكن في .حق الرجلين » 
كما هو أحد القولين في شريعتنا ه وحيلئد فلا كلام . 

واما أن تكون مشروعة مطلقا » واكن اشكل على لبيي الله (مر الشسبه 
بحيث لم بظهر لهما » وأن القائف لا يعلم الحال في كل صورة . بل قد بشتبه 
عليه كثيرا .. 

وعلى كل تقدير ؛ فلا حجة في القصة على إبطال حكم القافة في شريعتنا 
والله أعلم . بل قصة داود وسلينمان صريحة في ابطال الحاق'الولد بأمين . 
فإنه لم بحكم به نبي من النبيين الكريمين ‏ صلوات الله عليههما وسلامه :بل 
أتغقا على الغاء هذا الحكم. ؛ فالذي دلت عليه القصة'لا نقولون به » والذي 
يقولون به غير ما دلت عليه القصة .. 

يتات 


فصل 


واما حديث زيد بن أرقم ‏ في قصة علي في “الولد القدى أدماه الثلاثة 
.والاقراع بينهم ‏ : فهو حدريث مضطرب جدا » كما تقدم ذكره . 
فقال : هذا حديث مئكر . لا'ادري ما هذا ؟ لا أعرفه صصحيحا . 

وقال له اسحاق بن منصور ؛ حديث زيد بن ارقم « ان ثلاثئة وقعوا 
على امرأة في طهر واحد ؟ ») قال : ححديث عمر في القافة أعجب إلي" . 

وذكر البخاري في تاريخه : أن عبدالله بن الخليل لا يتابع على هذا 
الحديث وهذا بوافق قول احمد : أنه حدريث منكر .. 

وبدل عليه أيضا : ما رواه قابوس بن ابي ظبيان عن.أبيه عن علي رضي 
الله عنه « أن رجلين وقعا على امراة في طهر واحد » فجاءت بولد ) فدعا له 
علي القافة » وجعله ابنهماا جميعا »؛ برثهما ويرثانه » هذا يدل على ان 
مذهب علي رضي الله عنه : الاخذ بالقافة دون القرعة . 
سواها . ومعلوم : ان القافة مرجحة ؛ اما شهادة ؛ واما حكما ») واما فتيا . 
فلا بصار الى القرعة مع وجودها . 

وايضآ : فنفاة القافة لا بأخذون بحديث علي في القرعة » ولا بحديثه 
وحديث عمر في القافة ؛ فلا يقولون بهذا ولا بهذا . 

فنقول : حجديث علي : اما ان يكو ثابتا أو ليس بثابت . فان لم _يشبت 
فلا اشكال ٠‏ وأن كان ثابتاً : فهو واقعة عين © 7 تحتمل وجوها : 

أخدها : أن قد لا بكون وجد في ذلك المكان وذلك الوقتا قائف © أو 
يكون” قد "شكل على القائف ولم يتبين له ؛ أو يكون لعدم كون'القيانة طرلفا 
شرعيا . واذا احتفلت .القصة هذا وهذا وهذا : لم يجزم بوقوع أحذ 
الاحدئالات الا بدليل وقد تضمنت القصة أمرين منشكلين . 

احدهما : ثبوت النسبٌُ بالقرعة ٠‏ 

# ل إل 


والثاني : الزام من خرجت: له القرمة بثلثي الدية للآخر . 

فمن صحح الحديث ونفى نفي الحكم والتعليل ‏ كبعض أهل الظاهر . 
قال به ولم يلتفت الى معئئ ولا علة ولا حكمة.. وقال : ليس هذا الا التسليم 
والانقياد . وأما من سلك طريق التعليل والحكمة » فقد بقول ؛ انه اذا تعذرت» 
القافة وأشكل الامر عليها : كان المصير الى القرعة اولى من ضياع نسب. 
الولك . وتركه هملا لا نسب له » وهو ينظر الى ناكح أمه وواطئها . فالقرعة. 
ههنا اقرب الطرق الى اثبات النسب فالها طريق شرعي . وقد سدت الطرق. 
سواها» واذا كانت صالحة لتعيين الاملاك المطلقة » وتعيين الرقيق من الحر ) 
وتعيين الزوجة من الاجنبية » فكيف لا تصلح لتعيين صاحب النسسسب. 
من ضغيره آه 

ومعلوم 'ن طرق حفظ الانساب اوسع من طرق حفظ الاموال . 

والشارع الى ذلك اعظم نشوقاً فالقرعة شرعت لاخراج المستحق تارة »» 
ولتعيينه ئارة »4 وههئنا أحد المتداغين هو ابوه حقيقة » فعملت القرعة في. 
تعيينه » كما عملت في تعيين الزوجة عند اشتباهها بالاجنبية . فالقرعة 
تخرج المستحق شرعا © كما تخرجه قدرا . 

وقد تقدم في تقرير صحتها واعتبارها ما فيه شقاء . فلا استبعاد في, 
الالحاق بها عند تعينها طلريقا » بل خلاف ذلك »© هى المستبعد ٠.‏ 

الامر الثاني : الزام من خرجت له القرعة بثلثي الدية لصاحبه » ولهذا 
أنضاً وجه فان وطء كل واحد من الآخرين كان صالحاً لحصول الولد له 5 
وبحتمل أن يكون الولد له في نفس الامر . فلما خرجت القرعة لاحدهم : 
أبطلت ما كان من الواطئين من حصول الولد له فقد بذر كل منهم بذراً يرجو 
به أن يكون الزوع له . فقد اشتركوا ف البذر » فاذا فاز .احدهم بالررع : 
كان من العدل أن يضمن. لصاحبيه ثلثي القيمة » والدية قيمة الولد شرعآ 
فلزمه ضمان ثلثيها لصاحبيه.» اذ الثلشان عوض ثلثي الولد الذي استبد به 
دونلهما » مع اشتراكهما في سبب حصوله .. وهذا اصح من كثير من الاحكام 
التي يشبتونها بآرائهم واقيستهم والمعنى فيه اظهر ٠‏ 
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وقد اعتبر الصحابة رضي الله عنهم مثل ذلك في ولد المغرور ؛ حيثه 
حكموا بحريته © والزموا الواطيء © فداءه بمثله لما فو"ت رقه على سيد 
الامة » هذا مع أله لم بوجد من سيدها هناك وطء يكون منه الولد »© بل. 
الزوج وحده هو الواطيء » ولكن لما كان الولد تابعا لامه في الرق : كان بصدد. 
ان يكون رقيقا لسيدها . فلما فاته ذلك بأنعقاد الولد حرا من أمئه سب 
الزموا الواطيء بأن بغرء له نظيره . ولم بلرموه بالدية . لاله ألما فوت عليه 
رفيقا » ولم يفوت عليه حرا ٠.‏ وفي قصة علي ؛ كان الدي فوته الواطيء. 
القارع حرا © فألزمه حصة صاحبيه من الدبة © ولو كان واحلدا لزمه 


نصف الدية ٠.‏ 


فهذا أاحسن وجوه الحديث . فان كان صحيحا عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فالقول الصحيح هو القول بموجبه . ولا قول سواه .. 


وبال التوفيق ٠‏ 
فصل 

هذا كله في الحكم بين الناس في الدعارى 

واما الحكم بيئهم فيما لا يتوقف على الدعوى ؛ فهو المسحمى بالحنبة 4 
والمتولي له ١‏ والي الحسبة ٠.‏ 

وقد جرت العادة بافراد هذا النوع بولاية خاصة ؛ كما افردت ولابة 
المظالم بولاية خاصة . والمتولي لها يسمى والي المظالم . وولاية امال قبضآ 
وصرفا بولابة خاصة ؛ والمتولي لذلك سسمى وزيرآ ٠‏ وناظر البلد لاخصاء 
المال ووجوهه وضبطه ؛ تسمى ولابته ؛ ولاية استيفاء ٠.‏ والمتسولي, 
لاستخراجه وتحصيله ممن هو عليه » تسمى ولايته ولاية السر ١‏ والمتولي, 
لفصل الخصومات ؛ واثبات الحقوق »© والحكم في الفروج والانكحة والطلاق» 
والنفقات »؛ وصحة العقود وبطلائها : المخصوص بأسم الحاكم والقافي » وان. 
كان هذا الاسم بتئاول كل حاكم بين الئين وقاض بينهما . فيدخل اضحابه 
هذه الولايات جميعهم تحت قوله تعالى ( 58:5 "إن الله يأمركم أن تؤدوا" 
الأمانات الى أهلها . 'واذا حكمتم بين الئاس أن تحكموا بالعدل ) وتحث قوله 


عااذضيات 


"تعالى ( 15:5 فلا تخشبوا الناس واخشون »؛ ولا نشتروا بآباتي ثمنا قليلا 
ومن .لم بحكم بما انزل الله .فاولثك هم الكافرون ) وقوله ( 15:5 فأولئك هم 
الظالمون ) وقوله ( 0/:0؟ فأولئك هم الفاسقون ) وتحت قوله ا( 44:0 وان 
احكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع أهواءهم ) وقوله صلى الله عليه وسلم : 
( القضاة ثلائة) وقوله ( هن ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين ) وقوله صلى الله 
عليه وسلم |( القسنطون عند الله.على مشابر من نور.عن يمين الرحمن ‏ وكلتنا 
.بديه يمين م الذين بعدلون في حكمهم وأهليهم وما ونوا ) .. 


واللقصود : ان الحكم بين الناس في النوع الذي لا يتو قف على الدعوى : 
.هو اكعرؤقة بولابة الحسيسة : 


وقاعدته واصله هو الامر بالمعروفف والنهي عن المنكر الذي بعث الله 
.به رسله » وأنزل به كتبه » ووصف به هذه الامة » وفضلها لأجله على سائر 
الامم التي أخرجت للناس » وهذا واجب على كل مسلم قادر . وهو فرض 
كفاية . وبصير فرض عين على القادر الذي لم يقم به غيره من ذوي الولاية 
والستلطان +“ فعللهم من الوجوب ا ليشن مان يرهم < 'فآن مناط الوجوب : 
فى القدرة :- شعن على القادن نا لا سمحت عن اناس 17 “قال تلن + 
( 112554 فأتقوا الله ما استطعتم ) . وقال اللبي صلى الله عديه وسلم ١‏ اذا 
أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم » وجميع الولايات الاسلامية مقصودها 
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر .. لكن من المتولين من يكون بمدزلة الشاهد 
المؤتمن ؛ والمطلوب مله : الصدق ؛ مثل صاحب الديوان اللدي وظيفته : ان 
يكتب المستخرج والمعروف » واللقيب والعريف الذي وظيعته ؛ الخبار ولي 
الآمر بالاحوال . ومنهم من بكون بمنزلة الآمر المطاع ؛ والمطلوب منه : العدل ©» 
.مثل الامير والحاكم والمحتسب . ومدار الولابات كلها : على الصدق في 
الاخبار » والعدل في الانثساء . وهما قريئان في كتاب الله تعالى » وسنة 
.رسوله صلى الله عليه وسلم ...قال تعالى ١١0:50‏ وثمث كلمة ربك صدقا 
.وعدلا ) وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ذكر الامراء الظلمة « من صدقهم 
بكذبهم »؛ واعانهم على ظلمهم. » فليسن مني .ولسبت مله .ولا يرد على الحوض . 


اسع ث لنت 


ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم © فهو مني وأنا منه وسيرد 
على الحوض »© » وقال تعالى ( 51564111115 هل انبتكم على من تنلزل 
الشياطين ؟ تنزل على كل أفاك أثيم ) « فالافاك » الكاذب © و « الاثيم »4 
الظالم الفاجر . وقال تعالى (15415:45: لنسفعا بالناصية .. ناصية كاذبة 
خاطئة ) وقال النبي صلى الله عليه وسلم : « عليكم بالصدق ٠‏ فان الصدق 
بهدي الى البر . وان البر يهدي الى الجئة . واياكم والكذب.. فان الكذب 
بهدي الى الفجور . وان الفجور يهدي الى الثار » .. 

ولهذا يجب على كل ولي أمر أن يستعين في ولايته بأهل الصدقه 
والعدل ؛ والامثل فالامثل ») وان كان فيه كذب وفجور » فان الله بيد هذا 
الدين بالرجل الفاجر » وبأقوام لا خلاق لهم قال عمر رفي الله عنه « من قلد 
رجلا على عصابة » وهو يجد في تلك العصابة من هو أرضى لله مله » فقد 
حان الله ورسوله وجماعة الو ملين 6 


والغالب ؛ أنه لا بوجد الكامل. في ذلك ٠.‏ تعب دري سر الشترنع 
ودفع شر الشرين . وقد كان الصجابة رضي الله منهم يفرحون بأنتصار الروم 
والنصارى على المجوس عباد الثار .؛ لان النصارى قرب اليهم من اولثك . 
وكان يوسف الصديق عليه السلام نائلبيا لفرعون مصر »© وهو وقومه 
مشركون »© وفعل من الخير والعدل ما قدر عليه » ودما الى الايبسمان 


بحسب الامكان ٠‏ 
فصل 


اذا عرف هذا فعموم الولابات وخصوصها » وما يستقيده المسولي 
بالولابة : يتلقى من الالفاظ والاحوال والعرف .. وليس لذلك حد في الشرع ,« 
فقد بدخل في ولابة القضاء ‏ في بعض الازمئة والامكنة ما بدخل في ولابة 
الحرب في زمان ومكانآخر » وبالعكس ... وكذلك الحسبة » وولاية المال .. 
وجميع هذه الولايات في الاصل ولابات دينية » ومناصب شرعية . + لون عدل 
في ولابة من هذه الولانات » وساسها بعلم وعدل » واطاع الله ورسوله بحسب 
الامكان ) فهو من الامرام الابرار العادلين 8 ومن ححكم فيها بجهل وظلم © "فهو 
من الظالمين المعتدين ... و !ان الابرار لفي تعيم . وان القجان لقي جحيم ) ٠,‏ 
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فولاية الحرب في هذه الازمنة » في البلاد الشسامية والمصرية وما 
بجاورها : تختص بإقامة الحدود : من القتل » والقطع » والجلد . ويدخل 
فيها الحكم في دعاوى التهم التي ليس فيها شهود ولا إقرار » كما تختص 
ولاية القضاء بما فيه كتاب وشهود وأقرار ؛ من الدعاوى التي نتضمن اثبات 
الحقوق والحكم بايصالها الى اربابها » والنظر في الايضاع والاموال التي ليس 
لها ولي معين » والنظر في حال نظار الوقوف »© وأوصياء اليتامى » وغير ذلك ٠‏ 


وفي بلاد اخرى ‏ كبلاد الغرب ‏ ليس اوالي الحرب مع القاضي حكم 
في شيء أنما هو منغد ا يأمر يه متولي القضام .. 

وامًا ولاية الحسية : فخاصتها الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فيما 
ليس من خصائص الولاة والقضاة 6 وأهل: الديوان ونحوهم . فعلى متولى 
'الحسية أن يامر العامة بالصلوات الخمس في مواقيتها . ويعاقب من لم يصل 
بالضرب والحبس . وأما القتل فالى غيره . ويتعاهد الائمة والؤذنين . فمن 
قرط منهم فيما يجب عليه من حقوق الآمة ؛ وخرج عن المشروع الزمه به 
.وأستعان فيما يعجر عنه بوالي الحرب والقافي . 

واعتناء ولاة الامور بالزام الرعية باقامة الصلاة ثهم من كل شيء . فائها 
عماد الدين » وأساسه وقاعدته .. وكان عمر بن الخطاب رفي الله عله يكتب 
الى عماله « ان اهم امركم عندي الصلاة . فمن حفظها وحافظ عليها حفظ 
دينه ومن ضيعها ركان لما سواها اشد اضاعة ) . 


ويأمر س والي الحسبة - بالجمعة والجماعة واداء الامائة والصدق » 
.والنصح في الاقوال والاعمال .: وينهى من الشيائة ؛ وتطفيف ١اكيال‏ والميران 
'.والغشش في الصناعات والبياعات » ويتفقد احول المكابيل والموازين » واحوال 
'الصناع الذين يصبعون الاطعمة والللابس والآلات فيمئعهم من صناعة المحرم 
على الاطلاق كالات الملاهي وثياب الحرير للرجال ٠‏ وبملع من اتخاذ انواع 
المسكراث :.. ويمئع صاحب كل صناعة من الغش في صناعته ٠ ٠‏ وبملع من 
اإفسساد تقود الئاس وتشييرها ٠‏ ويمئع من جعل النتود متجرا ٠,‏ فان بذلك 
/يدسخل على القاس من 'الفساد ما لا يعلمه الا الله .. بل الواجب : أن تون 


النقود يؤّوس اموال يتجر بها » ولا يتحر فيها . واذا حرم السلطان سكة 
أو نقدآ مئع من.الاختلاط بما آذن في المعاملة به ٠.‏ 


ومعظم ولايته وقاعدتها ؛ الانكار على هؤلاء الزغلية » وارياب الغش في 
-المطاعم والمشارب واللابس وقيرها . فان هؤلاء يفسدون مصسالح الامة 
والضرر بهم عام لا بمكن الاحتراز منه .. فعليه ان لا يهمل أمرهم ؛ وان ينكل 
.بهم أمثالهم ولا يرفع عنهم عقوبته ... فان البلية بهم عظيمة » وامضرة بهم 
شاملة ولا سيما هوّلاء الكيماويين الذين يغشون التقود والجواهر والعطر 
والطيب وغيرها » يضاهئون برغلهم ونفشهم خلق الله .. والله تعالى لم يخلق 
شيئًا فيقدر العباد أن يخلقوا كخلقه . قال تعالى ‏ فيما حكى عنه رسول 
"الله صلوات الله وسلامه عليه : « ومن اظلم ممن ذهب يخلق كخلقي » 
فليخلقوا ذرة .: فليخلقوا شعيرة 8 . 
ولهذا كانت المصئوعات ‏ #الطبائخ واللابس والمساكن ‏ غير مخلوقة 
.إلا بتوسط الناس ٠‏ قال تسالى 1541:7511 واآية لهم أنا حملنا ذريتهم في 
“الفلك المشس حون . وأخلقنا لهم من مشله ما يركبون) وقال تعالى : 
346:99 أتعبلدون ما تتحتون » والله خلقكم وما تعملون) وكانت 
المخلو قات من المعادن والنئبات والدواب قير مقدور لبني آدم أن بصئعوها ا" 
لكن يشبهون بها على سبيل الغش ؛. وهذا حقيقة الكيمياء . فانها ذهب 


5 إئ 
متكسس-ة | 


ويدخل في المنكرات ؛ ما نهى الله عنه ورسوله من العقود اللحرمة » مثل 
' عقود الربا صريحة واحتيالا ؛ وعقود الميسر ©» كبيوع الغرر كحبل الحبلة. 
. والملامسة والمنابذة والنجش . وهو أن يزيد ني السلعة من لا يريد شراءها » 
'.وتعربة الدابة الايون » وسائر أنواع التدليسن . وكذلك سائن الحيل المحرمة 
على أكل الربا ,., وهي ثلاثة أقسام ٠‏ 

أحدها : ما كون من واحد » أثما اذا باعه سلعة بلسيثة » ثم اشتراها 
منه بأقل من ثمنها نقد #! حيلة على الرياً. *, 


'ومنهنا : ما تكون ثناثينة ' وهي أن تقون من اثئين 6 هاتلّ أن يجمع الى 


م وا 1 - 


القرض ؛ بيع أو إجارة 6 أو مساقاة"أو مزارعة ولحو ذلك . وقدشت عن. 
النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال « لا بحل سلف وبيع . ولا شرطان في.بيع » 
ولا ربح ما لم يضمن .. ولا بيع ما لين عندك » قال الترمذي : حدسثه. 
صحيح .. وفي سنن ابي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال « من باع , 
بيعتين في بيعة فله أوكسسهما » أو الربا » . 

ومنها : ما تكون.ثلاثية .. وهي أن يدخلا بينهما محللا للربا ٠‏ فيشتري. 
السلعة من ؟كل الربا » ثم يبيعها لمعطي الزبا الى أجل ؛ ثم يعيدها الى. 
صاحيها بنقص دراهم يستعيدها المجلل . 

وهذه المعاملات : منها ما هو حرام بالاتفاق » مثل التي يباع فيها المبيع 
قبل القبض الشرعي » أو بغير الشرط الشرعي » أو يقلب فيها الدين على. 
المعسر . فان المعسر ,جب إنظاره » ولا تجوز الزيادة عليه بمعاملة ولا غيرها . 
ومتى استحل المرابي قلب الدين » وقال للمدين أما ان تقضي »2 واما أن نزيد 
في الدين والمدة : فهو كافر . بجب أن سستتاب » فان تاب والا قتل » والخذ 
ماله فيثة لبيت المال . فعلى والي الحسبة إنكار ذلك جميعه . والئهي عنه » 
وعقوبة فاعله .. ولا يتوقف ذلك على دعوى 'ومدعى عليه . فان ذلك من, 
المنكرات التي بيجب على ولي الامر انكارها » والنهي عثها . 

فصل 

ومن المنكرات : تلقي السلع قبل أن تجيء الى السوق . فان النبي 
صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك »© 11 فيه من تغرير البائع . فائه لا يمرف 
السعر 6 فيشتري منه المشتري بدون القيمة.. ولذلك أثبت له النبي صلى , 
الله عليه وسلم الخيان اذا دخل الى السوق » ولا نراع في ثبوت الخيار له. 
مع الغين . 

وأما ثبونه بلا غبن ١‏ ففيه عن أحمد روابيتان : 

احداهما : يشبت . وهو 'قول الشافعي »© لظاهر الحدينثة .. 


والشانية : لا شرثك لعدم الشبن 8 ولذلك شت الخيببار للمشترئة. 
السترسل اذا قبن .. 
2 


وفي الحديث « غبن المسترسل ربا » وفي سيره قولان . احدهما : 
انه الذي لا يعرف ثيمة السلعة . والثاني ب وهو المنصوص عن احمد ‏ انه 
الذي لا بماكس » بل يسترسل ويقول : اعطني هذا . وليس لاهل السوق 
أن ببيعوا المماكس بسعر » ويبيعوا المسترسل بغيره . وهذا مما يجب على 
والي الحسبة انكاره . وهذا بمنزلة تلقي السلع قان القادم جاهل بالسعر . 


ومن هذا : تلقي سوقة الحجيح الحلب من الطريق ؛ وسبقهم الى 
المنازل دشترون الطعام والعلف »© ثم سيعوته كما يريدون ؛ فيملعهم والي 
الحسبة من التقدم لذلك . حتى يقدم الرئتب ») لا فى ذلك من مصلحبة 
الركب » ومصلحة الجالب ومتى اشتروا شيئاً من ذلك متعهم من بيعسسه 
بالغبن الفاحش ٠‏ 

ومن ذلك : لهى اللبي صلى الله عليه وسلم « أن يبيع حاضر لباد . 
دموا الناس يرزق الله بعضهم من بعض © قيل لابن عباس ؛ ما معنى قوله 
« لا ببيع حاضر لباد ؟ » قال « لا يكون له سمساراً » . 


وهذا النهي لما فيه من ضرر المشتري ٠‏ فان المقيم اذا وكله القادم في 
بيع سلعة بحتاج الئاس اليها » والقادم لا بعرف السعر : اضر ذلك بالمشترى 
كما أن النهي عن تلقي الجلب لا فيه من الاضرار بالبائعين .. 

ومن ذلك ؛ الاحتكار لما يحتاج الناس أليه . وقد روى مسلم في 
صحيحه عن معمس بن عبدالله العدوي : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال * 
( لا يحتكر ال" خاطيم » فان المحتكر الذي بعمد الى شراء ما يحتاج البسه 
الناس من الطعام فيحبسه عثهم ويريد اعلاءه عليهم : هو ظالم لعموم 
الئاس . ولهذا كان لولي الامر أن بكره المحتكرين على بيع ما عندهم بقيمة 
الكل » عند ضرورة الئاس اليه ؛ مثل من عنده طعام لا يحتاج اليه » والناس 
في مخمصة ؛ أو سلاح لا يحتاج اليه » والناس يحتاجون البه للجهاد أو غير 
ذلك . فان من أضطر الى طعام غيره : أخذه منه بغير اختياره بقيمة المثل 
ولو امتنع من بيعه » الأ باكثر عن سعره 4 فآخذه منة بما طلب : لم يجب 
عليه الا قيمة مثله . 


6؟؟ سا 


وكذلك من أضطر الى الاستدانة من الفير » فابى أن يعطيه إلا برب » 
أو معاملة ربوية » فاخذه منه بذلك : لم يستحق عليه الا مقدار راس ماله . 
وكذلك اذا أضطر الى منافع مإله؛ كالجيوان والقدر والفاس ونجوها : وجب 
عليه بذلها له مجان » وفي أحد الوجهين .وهو الاصح . وباجرة الشكل في 
الآخر.. ولو اضطر الى طعامه وشرابه »؛ فحبسه عنه حتى مات جسوعآ 
وعطشا : ضمنه بالدبة عند. الامام احمد ... واحتج بفعل عمر بن الخطاب , 
وقيل له : تذهب اليه ؟ فقال : إي والله . 


وأما التسعير : فمنه ما هو ظلم محرم . ومئه ما هو عدل جائز . 


فاذا تضمن ظلم الشاس واكراههم بغير حق على البيع بثمن لا يرضونه ») 
أو منعهم مما باح الله لهم ٠.‏ فهى حرام . واذا تضمن العدل بين الئاس ؛ مثل 
اثر أههم على ما يحب عليهم من المعاوصة بئمن اأثل » وملعهم مما بحرم 
عليهم من أخد الزيادة على عوض الثل ٠.‏ فهو حائر © بل وأجب . 


فأما القسم الاول : : فمثل ما رؤى انس قال / : « غلا السعر على عهد 
النبي صلى الله عليه وسلم . فقالوا بارسول اله إل سعرت لعا ؟ ثقال + 
أن الله هو القايض الرازق الباسظ. المسس . واني لارجو ان القى الله ولا 
يطالبني أحد بمظلمة ظلمتها اياه في دم ولا مال » رواه ابى داود والترمدي 
وصكححهةه , 

فاذا كان الئاس يبيعون سلعهم على الوجه المعروف من غير ظلم منهم 
فإلزام الناس أن يبيعوا بقيمة بعيئها : اكراه بغير حق . 

واما الاناني 8 فمثل أن لمتلع اريات السلع مسن بيعهسا ٠‏ مع ضرورة 
.الناس اليها الا بربادة على القيمة. المعروفة . فهئنا بجب علبهم بيعها بقيمة 
المثل .. ولا معثى للتسعير الا الزامهم بقيمة المثل . والتسسعم ههئا الزام 
بالعدل الذي الزمهم الله به . 


ا 


ومن أقبح الظلم اتخافا(!) الحانوت على الطريق أو في القرية » باجرة 
معيئة على ان لا بيع أحد غيره . ب,فهذا ظلم حرام على الؤجر والمستأجر . 
وهو نوع من أخد أموال الئاس قهرآ » وأكلها بالماطل . وفاعله قد تحجر 
واسعا . فيكاف عليه أن بححر الله: عنه زحمته.كما حجر على الشاس 


فضله ورزقه . 
١ 3‏ 

ومن ذلك : أن يلزم الناس أن لا يبيع الطعام او غيره من الاصئاف 
الا ناس معروفون , فلا تباع تلك السلعة الا لهم .. ثم يبيعونها هم بما 
بريدون . فلى باع غيرهم ذلك منع وعوقب ٠.‏ فهسذا” من البغي في الارض 
والفساد © والظلم الذي بحبس به قطر السماء ., وهؤلاء تحب التسعير 
عليهم » وان لا يبيعوا الا بقيمة المثل . ولا يشتروا الا بقيمة المثل © بلا تردد 
امامت عدي القلمام »لاله إذا تع رع أن سين ذل السو ان 
شتربه 4 فلو سسوغ لهم أن يبيعوا بما شاوًا أو بك شتروا يما شاؤًا : كان ذلك 
ظللما للناس : ظلما للبائعين الذين يريدون بيع تلك 'السلع » وظلماً 
للمشتريبن ملهم . 

فالتسنعير في مثل هذا واجب بلا نراع .. وحقيقته : الزامهم بالعدل 
ومنعهم من الظلم . وهذا كما انه لا يجوز الاكراه على البيع بفير حق . 
فيجوز أو يجب الاكراه عليه بحق » مثل بيع المال لقضاء الدين الواجب » 
واضنة رحد وحال ليم لط إلى طعا اد لعامق 4 :ومقل الغر ان 
والبناء الذي في ملك الغير ٠‏ 

فان لرب الارض أن بأخذه بقيمة المثل . ومثل الاخذ بالشفعة ٠‏ فان 
للشفيع أن يتملك الشقص بثمنه قهرآ . وكذلك السراية في العتق ٠. ٠‏ فأنها 
مخرج الشنقص من ملك الشريك قهرآ وتوجب على المعتق المعاوضة عليه 
قهرآ.. وكل من وجب علية شيء من الطعام واللباس والرقيق وامركبونك 


«(1) في نسخة الفقي : ايجار الحانوت . 
1د 


بيحج أو كفارة أو نفقة ‏ فمتى وجده بثمن المثل وجب عليه وشراوؤه 1 
وأاجبر على ذلك ٠.‏ ولم يكن له أن يمتئع حتى يبدل له مجان ) أو بدون 


ثمن الشل . 
فصسل 


ومن ههنا : منع غير واحد من العلماء ‏ كأبي حليفة وأصسحابه م 
القسسامين الذدين بفسمون العقار وغره بالاجرة : أن بشستركوا ٠.‏ فأنهم اذا 
أشتركوا ‏ والناس بحتاجون اليهم ‏ آغلوا عليهم الاجرة . 

قلت #عذلك ينيقي اوالن الحسينة 7 ان بتع مفسان الوكن والحمالن 
لهم من الاشتراك ؛ لما في ذلك من اغلاء الاجرة عليهم . وكذلك اشتراك كل 
طائفة يحتاج الئاس الى منافعهم » كالشهود والدلالين وغيرهم » على أن في 
لا يمكن الاشتراك فيه .. فابن الكتابة متميزة ؛ والتحمل متميز »؛ والاداء 
متميز . لا بقع في ذلك اشتراك ولا تعاون . فبأي وجه يستحق احدهما 
اجرة عمل صاحبه ؟ 

وهذا بخلاف الاشتراك في سائر الصنائع . فانه يمكن ؛حد الشربكين 
أن يعمل بعض العمل والآخر بعضه . ولهذا 'ذا الختلفت الصنائع ١‏ لم تصيمم 
الى انهما بشتركان فيما نتم به صنامة كل واححد منهما من الحفظ والنظر 
اذا خرج لحاجة , فيقع الاشتراك فيما يتم به عمل كل واحد منهما ؛ وان لم 
بع في عين العمل ٠‏ 

وأما شركة الدلالين : قفيها أمر آخر .. وهو أن الدلال وكيل صاحب 
السلعة في بيعه| . فاذا شارك غيره فى بيعها كان نوكيلا له فيما وكل فيه . 
فان قلئا : ليس للوكيل 'ن يوكل : لم نصح الشركة . وان قلنا : له أن 
بوكل © صحت . فعلى والي الحسبة أن يعرف هله الامور » ويراعيها ؛ 
وبراعي مصالح الئاس وهيهات هيهات , ذهب ما هبالك ٠‏ 


والمقصود ؛ انه اذا منع القسامون ونحوهم من الشركة » لما فيه من 


لكاب 


التواطوٌ على إغلاء الاجرة 4 فمئع البائعين الذين تواطوًا على أن لا يبيعوا الا 
كين مقدن اولن وآحري . ش 

وكذلك بمنع والي الحسبة المشترين من الاشتراك في شيء لا شتريه 
غيرهم . لا في ذلك من ظلم البائع ٠‏ 

وايضا : فاذا كانت الطائفة التي تشتري نوعا من السلع أو تبيعها : 
قد تواطئوا على ؛ن بهضموا ما شترونه . فيثشترونه بدون ثمن المشل »© 
وبيعون ما سيعونه بأكثر من ثمن المثل » ويقتسمون ما يشتركون فيه من 
الزيادة : كان إقرارهم على ذلك معاونة لهم على الظلم والعدوان . وقد قال 
تعالى '! ©:؟ وتعاونوا على البر والتقوى » ولا تعاولوا على الاثم والعدوان ) 
ولاريب ان هذا اعظم اثما وعدوانا من تلقي السلع وبيع الحاضر للبادي ) 


سن الس + 
فصسل 

ومن ذلك : أن يحتاج الناس الى صناعة طائفة كالفلاحة والنساجة 
والبئاء وغير ذلك فلولي الامر ان يلرمهم بذلك باجرة مثلهم ٠‏ فانه لا تتم 
مصلحة الئاس الا بذلك .. 

ولهذا قالت طائغة من اصحاب احمد والشافعي ؛: ان تعلمى هذه 
الصناءات فرض على الكفابة » لحاجة الناس اليها . وكذلك تجهيز الموتى 
ودفنهم .. وكذلك انواع الولايات العامة والخاصة التي لا تقوم مصلحة 
الامة الا بفسة به 

وكان النبي صلى الله عليه وسلم إثولى “مر ما يليه بنفسه ويولي فيما 
بعلد عنه » كما ولى على مكة عتاب بن أسيد . وعلى الطائف عثمان بن ابي 
العاص الثقفي © وعلى قرى عرينة . خالد بن سعيد بن العاص ٠‏ وبعث عليآ 
ومعاذ بن جبل وابا موسى الاشعري الى اليمن . وكذلك كبن يؤمر على 
السرابا » ويبعث السعاة . على الاموال الزكوية فياخذوئها مما هي عليه ) 
.وبدفعولها الى مستحقيها . فيرجع الساعي الى المدبنة وليس معه الى 
سوطه » ولا بأتي بشيء من الاموال اذا وجد لها موضعا بضعها فيه . 


- ب 2 


فصل 


وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستوقي الحساب على عمياله » 
وبحاسبهم على المستخرج والمصروف » كما في الصحيحين عن أبي حميد 
الساعدي « أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا من الازد » بقال له ؛: 
أبن اللتبتية » على الصدقات فلما رجع حاسبه . فقال ؛ هذا لكم . وهذا 
اهدي إلي” . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ما بال الرجل نستعمله على, 
*لعمل” مما ولانا الله فيقول : هذا لكم وهذا اهدي الي ؟ أفلا قعد فى بيت 
أبيه وامه » فنظر : أبيهدى اليه ام لا ؟ والذي نفسي بيده ؛ لا نستعمل رجلا 
على العمل مما ولانا الله » فيفل منه شيثا الا جاء به يوم القيامة بحمله على 
رقبته . ان كان بعير؟ له رغاء . وان كان بقرة لها خوار وان كانت شاة تيعر , 
دم رفع يديه الى السماء » وقال : اللهم هل بلغت ؟ قالها مرتين أو ثلاثا » 
والمقصود : أن هذه الاعمال متى لم يقم بها الا شخص واحد صارت فرض, 
عين عليه . فاذا كان الئاس محتاجين الى فلاحة قوم 4 او لساجتهم ») و 
بنائهم .. صارت هله الاعمال مستحقة عليهم »4 يجبرهم ولي الامر عليها 
بعوض المثل . ولا يمكثنهم من مطالبة الئاس بزيادة عن عوض المثل ولا يمكن, 
الناس من ظلمهم ؛ بأن بعطوهم دون حقهم » كما اذا احتاج الجند المرصدون. 
الجهاد الى فلاحة ارضهم والزم من صناعته الفلاحة أن يقوم بها : الزم, 
الجند بأن لا يظلموا الفلاح » كما يلزم الفلاح بأن يفل . 


ولو اعتمد الجند والامراء مع الفلاحين ؛ ما شرعه الله ورسوله » 
وجاءت به السنة وفعله الخلفاء الراشدون لاكلوا من فوقهم ومن نحت 
ارجلهم . ولفتح الله عليهم بركات من السماء والارض . وكان الذي يحصل, 
لهم من المغل” أضعاف ما يحصلونه بالظلم والعدوان . ولكن بأبى لهم جهلهم 
وظلمهم الا ان يركبوا الظلم والاثم فيمنعوا البركة وسعة الرزق . فيجمع لهم, 
عقوبة الآخرة » ونزع البركة في الدنيا . فان قيل : وما الذي شرعه الله 
ورسوله » وفعله الصحابة » حتى بفعله من وفقه الله ؟ قيل : المزارعة 
العادلة ؛ التي بكون المقطع والفلاح فيها على سواء من العدل ؛ لا يختص, 


5922 سس 


موا ب اف وا نك ا 10 1 

هي التي خربت البلاد وافسدت العباد ؛ وملعت الففث »؛) وازالت 
0 4 :هرشنت اكثر الجند والامراء لاكل الحرام . واذا نبت الجسد 
على الحرام فالنار أولى به .. 

وهذه المزارعة العادلة ؛ هي من عمل المسلمين على عهد النبي صلى الله 
علياء وسلم ؛ وعهد خلفائه الراشدين ؛ وهي عمل آل ابي بكر » وآل عبر ©) 
وآل عشمان ؛ وآل علي وفيرهم من بيوت المهإجرين . وهي قول اكابر 
الصحابة 4 كابن مسعود » وابي بي كعب © وزيد بن ثابت وغيرهم ٠‏ وهي 
مذهب فقهاء الحدرث »© كأحمد بن حنبل © واسحاق بن راهويه » ومحمد بن 
اسماعيل البخاري »؛ وداود بن علي » ومحمد بن اسحاف بن خريمة » وأبي 
بكر بن المنذر » ومحمد بن نصر نصر المروزي . وهي مذهب عامة آلمة المسلمين ) 
كالليث بن سعد » وابن ابي ليلى » وابي يوسف ؛ ومحمد بن الحسن 
وضفيرهم ٠‏ 

وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد عامل آهل خيبر بشطر ما يخرج 
منها من ثمر وزوع حتى مات . ولم تزل تلك المعاملة حتى أجلاهم عمر عن 
خيبر . وكان قد شارطهم ان بعمروها من اموالهم » وكان البذر منهم » لا من 


النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


ولهذا كان الصحيح من أقوال العلماء : أن البذر يجوز أن يكون من 
العامل كما مضت به السئة ؛ بل قد قالت طائفة من الصحابة : لا يكون 
البذر الا من العامل » لفعل النبي صله الله هليه وسلم . ولائهم اجرو البذر 
مجرى النفع والماء .. والصحيح ؛ أنه يجوز ان يكون من رب الارض »© وأن 
يكون من العامل » وان يكون منهما . وقد ذكر البخاري في صحيحه ؛ أن 
اباي اليه ل 1 : أن جاء عمر باللذر من 
عنده : فله الشطر . وان جاوًا بالبذر : فلهم كذا » . 


والذنن م”عوا المرازعة : : منهم من احتج بأن النبي صلى الله ”0 
« نهى: عن المخابرة © ولكن الذي نهى عنه ٠‏ ' هو الظلم : فائهم كانوا بك شترطون 


81ت 


لرب الارض زرع بقعة بعينها ٠.‏ ويشترطون ما على الماذيانات: واقبسال 
الجداول » وشيئًا من اثئين يختض به صاحب الارض . ويقتسمان الباقي . 

وهذا الشرط باطل بالنص والاجماع . فان المعاملة مبناها على العدل 
من الجانبين .. وهذه المعاملات من جنس المشاركات » لا من باب المعاوضات . 
والمشاركة العادلة : هي أن يكون لكل واحد من'الشريكين جرم شائع . فاذا 
جعل لاحدهما شيء مقدر كان ظلما . 

فهذا هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم » كما قال الليث بن 
سعد : الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك : أمر اذا نظر ذو 
البصيرة بالحلال والحرام فيه : علم أنه لا يجوز . وأما ما فعله هو وفعله 
خلفازه الراشدون والصحابة ؛ فهو العدل المحض الذي لا ريب في جوازه 4 


فصل 

وقد ظن طائفة من الناس : أن هذه المشاوكات من باب الاجارة بعوض 
مجهول . نقالوا القياس يقتضي تحريمها . 

لم ملهم من حرم الممساقاة والمرارعة © وارباح الضاربة استحساناً 
للحاحة ٠‏ لان الدراهم لا تؤجر »؛ كما يقول ابو حنبفة ٠‏ 

ومنهم من اباح المساقاة : اما مطلقا » كقول م'لك والشافعي في 
القديم » أو على الدخل والعنب خاصة » كالجديد له لان الشجر لا يمكن 
أجارته »؛ بخلاف الارض . واباح ما يحتاج اليه من المزارعة » نبعآ للمساقاة . 

ثم منهم من قدر ذلك بالثلث » كقول مالك . 

ومنهم من اعتير كون الارض اغلب »© كقول الشافعي ٠‏ 

وأما جمهور السلف والفقهاء » فقالوا : ليس ذلك من باب الاجارة في 
ديه بل هو من باب الشاركات » التي مقصود كل منهها مثل متصسود 
صاحبه »© بخلاف الاجارة ٠‏ فان هذا مقصوده العمل » وهدا مقصونه 
الاجرة . ولهذا كان الصحيح أن هذه المشاركات اذا فسدت وجب فيها 
نصيب المثل . لا أجرة المثل ., فيجب من الربح والنماء في فاسدها نظير 
ما يجب في صحيحها » لا اجرة مقدرة . فان لم يكن ربح ولا نماء . لم يجب 

1ك 


شي فان أجرة المثل قد نستغرق راسن امال واضعافه وهذا ممتنع ٠‏ فان 
قامدة الشرع : انه يجب في الفاسد من العقود نظير ما يجب في الصحيح 
مها .. كما يجب في النكاح الفاسد مهر'المثل . وهو نظسير ما يجب في 
الصحيم .. وفي البيع الفاسد اذا فات : ثمن المثل .. وفي الاجارة الفاسدة : 
أجرة الثل . وكذلك يجب في المضاربة الفاسدة ؛ ربح المثل . وفي المساقاة 
والمزارعة الفاسدة : نصيب المثل فان الواجب في صحيحها ليس هو أجرة 
مسماة ٠.‏ فيجب في فاسدها ؛جرة المثل » بل هو جرء شائع من الربح ٠‏ 
فيجب في الفاسدة نظيره . قال شيخ الاسلام وغيره من الفقهاء : والمزارعة 
احل من المؤاجرة وأقرب الى العدل ٠‏ فانهما يشتركان في المفرم والمفئم ) 
بخلاف الؤاجرة . فان صاحب الارض تسلم له الاجرة . والمستاجر قد 
بحصل له زرع © وقد لا يحصل . 

والعلماء مختلفون في جواز هذا وهذا ٠.‏ والصحيح : جوازههما » سواء 
كانت الارض إقطاعا أو غيره ٠‏ 


قال شيخ الاسلام ابن نيمية : وما علمت احدآ من علماء الاسلام -- من 
الأئمة الاربعة ولا غيرهم ‏ قال ؛ اجارة الاقظاع لا تجوز . وما زأل المسلمون 
يؤجرون أاقطاعانهم قرنا بعد قرن 4 من زمن الصحابة الى زمننا هذا ) حتى 
حدث بعض آهل زماننا فأبتدع القول ببطلان اجارة الاقطاع ٠‏ 


أن يكري الارض المعارة . وهذا القياس خط من وجهين ٠‏ 


احدهما : ان الستمير لم تكن المنفعة حقا له . وانما تبرع المعير بها ٠‏ 
وأما اراضي السلبين فمنفعتها حق للمسلمين »© وولي الامر قاسم بينهم 
حقوتهم . ليس متبرعآ لهم كالمعير . والمقطع مسستوفى النفعة بحكم 
الاستحقاق »© كما بستوفى الموقوف عليه منافع إلوقف واولى واذا جاق 
للمو قو ف عليه أن. يوجر الوقف _. وان أمكن أن يموت نتئفسخ الاحارة بموته 
على الصحيح فلآن يجوز للمقطع ١ن‏ إؤجر الاقطاع وان انفسخت الاجارة 
يموته أولى ٠‏ 


را 3 


الثاني : أن المعير لو اذن في الاجارة حازث الاجارة » دوأي الامر يأذن, 
المقطع في الاجارة . فانه انما اقطعهم لينتفعوا بها : اما بالمزرارعة » واما 
بالاجارة . ومن منع الانتفاع بها بالاجارة وامزارعة فقد أفسد على المسلمين 
دشهم ودنياهم وألرم الجند والامراء أن يكونوا هم الفلاحين ٠.‏ وف ذلك من 
الغساد ما فيه . 

وأيضة : فان الاقطاع قد يكون دور؟ وحوانيت » لا بستفم بها المقطع الا 
بالاجارة . فاذا لم 'تصح اجارة الاقطاع تعطلت منافع ذلك بالكلية » وكون. 
الاقطاع معرضآا لرجوع الامام اليه ؛ مثل كون الموهوب للولكد معرضلساً 
لرجوع الوالد فيه . 
وذلك لا يمئع صحة الاجارة بالاتفاق . فليسس مع المبطل ندى ولا قباس ل 
ولا مصلحة ؛ ولا نظير ٠.‏ 
اموالهم من يررع الارض ويقوم عليها .. وهذا لا يكاد يفعله الا قليل من 
الناس . لانه قد بخسر ماله » ولا يحصل له شيء » بخلاف المشاركة » فانهما 


وهده المسألة ذكرت استطرادا ٠‏ والا فالقصود : أن الناس آذآ 
احتاحوا الى أرباب الصناعات ‏ كالفلاحين وغيرهم ب أجبيروا على ذلك 
بأجرة المثل . وهذا من التسعير الواجب . فهذا تسعبر في الاعمال . 


واما التسعير في الاموال : فاذا احتاج الناس الى سلاح الجهاد وآلات . 
فعلى أربابه ان يبيعوه بعوض الثل » ولا يمكنوا من حبسه الا بها عريدونه من 
الثمن . والله تعالى قد أوجب الجهاد بالنفس وامال » فكبف لا يجب على 
أرباب السلاح بذله بقيمته ؟ ومن اوجب على العاجز ببدنه أن بخرج من ماله 
ما بحج به الغير عنه ولم يوجب على المستطيع بماله ان يخرج ما يجاهد به 
الغير : فقوله ظاهر العناقض . وهذا أحد الروابتين عن الامام أحمد. 
وهو الصواب . 30 

- ال 


فصل 
وائما لم يقع التسعير في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بالمدبئة » لانهم 
لم يكن عندهم من يطحن ويخبز بكراء » ولا من يبيع طحينا وخبزآ ؛ بل كانوا 
يشترون الحب ويطحئونه ويخبزونه في بيوتهم . وكان من قدم بالحسيه 
لا بتلقاه أحد » بل يشتريه النابس من الجلابين » ولهذا جاء في الحديث ٠‏ 
« الجالب مرزوق :. والمحتكر ملعون ٠ )١7»‏ 
وكذلك لم يكن في المدينة حائك . بل كان يقدم عليهم بالنياب من الشام 
واليمن وغيرهما . فيشترونها ويليسولها ٠‏ 
فصل 
وقد تنازع العلماء في التسعير في مسالتين ٠‏ 
إحداهما : اذا كان للناس سغر غالب »© فأراد بعضهم أن يبيع بأغلى. 
من ذلك ٠‏ فانه بمنع من ذلك عند مالك . وهل يمنع من النقصان ؟ على 
قولين لهم .. واحتج مالك رحمه الله بما رواه في موطئه عن يونس بن سيفه 
عن سعيد بن المسيب : أن عمر بن الخطاب مر بحاطب بن ابي بلتعة » وهو 
يبيع زبيبا له بالسوق . نقال له عمر ؛ اما آن تزيد في السعر 4 واما أن ترفع 
هن سنو فنا . قال مالك ؛ لو أن رحجلا أراد فساد السوق فحط عن سعر 
الناس : لرايت أن يقال له : اما لحقت بسعر الناس » واماا رفعت . واما أن 
يقول للناس كلهم بعني : لا تبيعوا الا بسعر كذا ‏ فليس ذلك بالصواب ٠‏ 
وذكر حديث عمر' بن عبدالعزيز في اهل الابلة ؛ حين حط؟ سمرهم لنع البجر 
فكتب « خل بينهم وبين ذلك فائما السعر بيد الله » . 
قال ابن رشد في كتاب البيان : اما الجلابون فلا خلاف اله لا يسعر 
عليهم شيء مما جلبوه للبيع . وائما يقال من شذ منهم » فباع بأغلى مما يسيع 


)١(‏ رواه ابن ماجة ؛ من حديث عمر . رقم الحدرث "١59‏ وفي أسناده 
علي بن زيد بن جدغان » وهو ضعيف .. ذكر ذلك محمد فؤاد عبدالباقي نقلا 


عن الروائد ٠.‏ 
ا ل هه" مه 


به العامة : (ما أن تبيع بما تبيع به العامة » بوأما أن ترفع من السوق »2 كما 
فعل عمر بن الخطاب بيحاطب بن أبي بلتمة ؛ اذ مر به وهو دبيع زبيباً في 
السوق فقال له ؛ « اما أن تزيد في السعر » واماآن ترفع من سوقنا » لانه 
كان بيع بالدرهم الوااحد أغلى مما كان يبيع به هل السوق : 

واما أهل الحوانيت والاسواق ‏ الذين يشترون من الجلابين وغير هم 
جملة » ويبيعون ذلك على ايديهم مقطما » مثل اللحم والادم والفواكه _ 
فقيل : انهم كالجلابين © لا بسعر لهم شيء من بياعاتهم -. وائما يقال من شد 
منهم وخرج عن الجمهور : اما ان تبيع كما ببيع الناس » واما ان ترفع من 
السوق . وهو اقول مالك في هذه الرواية ٠‏ 

وممن روى عنه ذلك من السلف : عبدالله بن عمر » والقاسم بن محمد 
وسالم بن عبدالكه ٠.‏ 


قيل : انهم في هذا بخلاف الجالبين ؛ لا يتركون على البيع باختيارهم 
اذا أغلوا على الناس » ولم يقتنعوا من الريح بما يشبه.. 

وعلى صاحب السوق الموكل بمصلحته أن بعرف سا يشترون به , 
فيجعل لهم من الربح ما بششبه »؛ وينهاهم 'ن يربدوا على ذلك . ويتفقد 
السوق ابدا ؛ فيمنعهم من الزيادة على الربح الذي حمل لهم ٠.‏ فمن خالفه 
أمره عاقبه وأخرجه من السوق وهذا قول مالك في رواية أشهب . واليه 
ذهب أبن حبيب وقال به ابن المسيب © ويحيى أبن سعيد ٠‏ وربيعة ؛ ولا 
يجوز عند أحد من العلماء ان يقول لهم : لا تبيعوا الا بكذا وكذا » ربحتم أو 
خسرتم ؛ من غير ان ينظر الى ما يشتبرون به ولا ان يقول لهم فيما قد 
أشتروه : لا تبيعوه الا بكذا وكذا » مما هو مثل الثمن أو اقل 1 

واذا ضرب لهم الربح على قدر ما يشسترون ؛ لم يتركهم أن يغلوا في 
الشراء » وان لم يزيدوا في الربح على القدر الذي حئد" لهم . فائهمى قد 
يتساهلون في الشراء اذا علموا ان الربح لا يفوتهم . 

واما الشافعى : فائه عارض فى ذلك نما رواه عن الدراوردي من داود 

ابن صالح التمار عن القاسم بن محمد عن عمر رضي الله عنه « اله مر بحاطب 
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ابن “بي بلتعة بسوق المصلى ؛ وبين يديه فرارتان فيهما زبيب.. فساأله 
عن سعرهما ؟ فقال له : ملدكين لكل درهم . فقال له عمر : قد حتدانته 
بعير جاءت من الطائف تحمل زبيبا » وهم يغترون بسعرك ٠‏ فاما أن تر فعم 
في السعر » واما أن تدخل زبيبك البيت فتبيعه كيف شنّت © فلما رجع 
عير حاسب نفسه . ثم أتى حاطبا في داره .. فقال ان الذي قلت لك ليس 
عرمة مني » ولا قضاء . أنماا هو شيء أردت به الخير لاهل البلد ٠.‏ فحيثه 
شلت فبع » وكيف شلت قبع 4 . 

قال الشافعي : وهذا الحديث مستفيض .. وليس بخلاف لا رواه 
مالك به 

ولكنه روى بعض الحديث » أو رواه عنه من رواه . وهذا الى بأول 
الحديث وآخره .. وبه اقول . لان الناس مسلطون على آموالهم ؛ ليس لاحد 
ان ياخدها او شيئا منها بغير طيب انفسهم الافي المواضع التي تلرمهم الاخذ 
فيها . وهذا ليس منها . 

وعلى قول مالك : قال بو الوليد العابجي : الدي يوّمر به من حلط” 
عنه أن بلحق به : هو السعر الذي عليه جمهور الناس فاذا اتفرد مئهم الواحد 
والعدد اليس بحط السعر ٠‏ امرو باللحاق بسعر الناس ؛ "و ترك البيع .. 
فاذا زاد في المسسعر واحد 6 أو عدد يسير ؛ لم بؤٌمر الجمهور باللحاق بسعره ٠‏ 
لان المراعى حال الجمهور . وبه تقوم الببعات . 


وهل يقام من زاد في السوق ‏ اي في قدر المبيع بالدراهم ‏ كما يقام 


من نقص منه ؟. 
قال ابن القصاى امالكّي ؛ اختلف أصحابنا في قول مالك « ولكن من 
حط سعرا »6 فقال البغداديون : آراد من باع خمسة بدرهم » والئاس 


يبيعونه ثمانية , وقال قوم من البصريين ١‏ اراد من باع ثمانية ؛ والناس 
سيعون خمسة ٠.‏ فيفسد على أهل السوق بيعهم . وريما أادى الى الشغب 
و١‏ لخصومة ٠‏ 


كال ٠‏ وعندي أن الآمر بن جميعا ممتوعان ٠.‏ لان من باع ثمالية 


# /59؟ هس 


والناس يبيعون خمسة ‏ افسد على اهل السوق بيعهم . وريما ادى الى 
الشفب والخصومة . 

فمئع الجميع مصلحة : 

قال ابو الوليد : ولا خلاف أن ذلك حكم :هل السوق . 

وآما الجزلب : ففي كتاب محمد : لا يمنع الجالب أن يبيع في السوق 
دون بيع الئاس .. وقال اين حبيب : ما عدا القمح والشعير بسعر الناس ) 
والا رفعوا . وأما جالب القمح والشعير : فيبيع كيف شاء الا أن لهم في 
انفسهم حكم اهل السوق » ان ارخص بعضهم تركؤا » وان ارخص أكثرهم » 
قيل من بقي : اما أن تبيعوا كبيعهم » وما ان ترفعوا . 

قال ابن حبيب : وهذا في المكيل واللموزون » مأكولا كان أو غيره » دون 
ما يكال ولا يوزن » لانه لا يمكن نسعيره ؛ لعدم التماثل فيه . 

قال أبو الوليد : هذا اذا كان المكيل والموزون متسساويين . اما اذا 
اختلفا ؛ لم يزمر صاحب الجيد ان ببيعه بسعر الدون ٠‏ 


فصل 


وذما المسألة الثانية ‏ التي “تنازعوا فيها من التسعير ‏ : فهي أن بحد 
لأهل السوق حدا لا بتجاوزوله ؛ مع قيامهم بالواجب . 

فهذا منع منه الجمهور ©» ححثى مالك نفسه في المشهود عنه » ولقل المع 
أيضآ عن ابن عمر » وسالم ؛ والقاسم بن محمد ؛ وروى أشهب عن مالك 
في صاحب السوق يسعر على الجزارين ؛ لحم الضأن بكذا ؛ ولحم الابل 
بكذا ؛ والا اخرحوا من السوق قال : اذا سعر عليهم قدر ما يرى من 
شرائهم » فلا بأس به ولكن لا يأمرهم أن يقوموا من السو ٠‏ 

واحتس اصحاب هذا القول بأن في هذا مصلحة للناس بالمئع من إغلاء 
السعر عليهم . ولا يجبر الداس على البيع © وائما بمنعون من البيع بغير 
السعر الذي بحده ولي الامر » على حسب ما يرى من المصلحة فيه للبائع 
زالشتري م 

وأما الجمهور : فاحتصوا بما رواه أبو داود وغيره من حدبث العلاء بن 

- 


.عبدالرحمن عن ابيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال « جاء رجل الى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » فقال : يا رسول الله سعر لنا . فقال : بل آدعوا 
.الله ٠‏ ثم جاءه رجل © فقال با رسول الله » سعر لئا ) فقال : بل الله براقم 
.ويخفض . وإني لأرجو أن ألقى الله وليست لاحد عندي مظلمة »© . 

قالو! : ولآن إجبار الئاس على ذلك ظلم لهم ٠:‏ 


فصل 

واما صفة ذلك عند من جوزه © فقال ابن حبيب : ينبغي للامام أن 
يجمع وجوه اهل سوق ذلك الشيء » ويحضر غيرهم )؛ اسستظهار؟ على 
صدقهم ©» فيسألهم : كيف بشسترون ! وكيف ببيعون ؟ فيئازلهم الى ما فيه 
لهم وللعامة سداد » حتى يرضوا به ولا يجبرهم على التسعير ٠.‏ ولكن 
عن رضى ٠.‏ 

قال ابو الوليد : ووجه هذا : أن به يتوصل الى معرفة مصالح 
البائعين والمشترين . ويجعل للباعة في ذلك من الربح ما يقوم بهم ٠‏ ولا يكون 
فيه إجحاف بالناس . واذا سعر عليهم من غير رضى ؛ بما لا ربح لهم فيه : 
أادى ذلك الى فساد الاسعار » واخفاء *لاقوات 4 واتلاف أمنوال الناس . 

قال شيخنا : فهذا الذي تنازعوا فيه . وأما اذا امتئع الناس من بيع 
ما يجب عليهم بيعه ؟ فهنا يؤّمرون بالواجب » ويعاقبون على تركه . وكذلك 
كل من وجب عليه أن يبيع بثمن المثل فامتئع . 

ومن احتج على منع التسعي مطلقا بقول النبي صلى الله عليه وسلم : 
ان الله هو المسعر القابض الباسط .. وائي لارجو أن القى الله وليس احد 
«منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال » قيل له : هذه قضية معينة وليست 
لفظا عامآ . وليس فيها ان أحدا امتنع هن بيع ما الناس بحتاجون اليه . 
ومعلوم ان الشيء اذا قل رغب الئاس في المرايدة فيه .. ذاذا بذله صاحبه 
كما جرت به العادة ©» ولكن الئاس ترايدوا فيه فهذا لاا سعر عليهم . 

وقد ثبت في الصسحيحين « أن النبي صلى الله عليه وسلم منع من الزيادة 
على ثمن المثل في عتق الحصة من العبد المشترك » فقال : من اعتق شركا له 

ح ةلو ب 


في عبد وكان له من المال ما يبلغ ثمن العبد ‏ حرم عليه قيمة هدل لا وكس 
ولا شظط فأعطى شركاءه حخصصهم . وعتتق عليه العيد » فلم يكن المالك أن 
يساوم المعتق بالذي يريد .. فائة لما وجب عليه ان يملك شريكه العتق نصيبه 
الذي ام يعتقه لتكمييل الحرربة في العد : قدر عوضه بان يقوم جميع الميد 
قيمة العدل » وبعطيه قسطه من القيمة . فان حق الشريك في نصف القيمة ». 
لا في قيمة النصف عند التجمهور ٠‏ 

وصار هذا الحديث أصلا في أن ما لا يمكن قسسمة عيثه » فانه بباع 
ويقسم ثمئه 4 اذا طلب احد الشركاء ذلك ويجبر الممتئع على البيع ٠‏ وحكى 
بعض المالكية ذلك إجماما ٠‏ 


وصار اصلا في ان من وجذت عليه المعاوضة اجبر على آن يعاوض بثمن 
المثل » لا بما يريد عن الثمن ٠‏ 

وصار اصلا في جوان الخراج الشيء من ملك صاحبه قهرا بشمنه » 
للمصلحة الراجحة كما في الشفعة . 

وصار اصلا في وجؤب تكميل العتق بالسراية مهما امكن . 


واللتصود : أنه اذا كان الشارع وجب اخراج الشيء عن ملك مالكه 
بعوض المثل » لمصلحة تكميل العتق »6 ولم يمكن المالك من المطالبة بالزيادة 
على القيمة .. فكيف اذا كانت الحاجة بالناس الى التملك 'عظم » وهم اليها: 
اضر ؟ مثل حاجة المضطر الى الطعام والشراب واللباس وغيره ٠‏ 


وهذا الذي امر به النبي صلى الله عليه وسلم من تقويم الجميع قيمة 
المثل : هو حقيقة التسعير . وكذلك سلط الشريك على انتراع الشقص 
المشفوع فيه من بد المشتري بشثمئه الذي ابتاعه به لا بريادة عليه » لاجل 
مصلحة التكميل اواحد . فكيف بمن هو أعظم من ذلك ؟ فاذا جوز له انتزاعه 
منه بالثمن الذي وقع عليه العقد » لا بما شاء المشتري من الثمن » لاجل هذه 
وآلة حرب 5 وكذلك اذا اضطر الحاج الى ما عند الئاس من آلات السفر 
وغيرها . فعلى ولي الامر ان يجبرهم على ذلك بثمن المثل » لا بما بريدوله. 

206 


ميكل 


فاذا قدر ان قوما 3ضطروا الى السكتى في بيت انسان ؛ لا يجدون 
سواه » أو النزول في خان مملوك 6 أو استمارة ثياب بستد فون بها ) أو رحى 
للطحن ؛ أو دلو لنزع الماء او قدر أو فاس » و غير ذلك : وجب على صاحبه 
بذله بلا نزاع ٠‏ لكنهل له أن يأخذ عليه أجرا ؟ فيه قولان للعلماء ٠‏ وهمسا 
وجهان لاصحاب أحيك ٠‏ 

ومن جوز له آخل الاجرة حرم عليه"ن يطلب زيادة على أجرة الثل . 

قال شيخنا : والصحيح أنه يجب عليه بذل ذلك مجانا » كما دل عليه 
الكتاب والسئة . قال تعالى (فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم سامون 
والذين هم يراؤون ويمئعون الماعون ) قال ابن مسعود واين عباس وقيرهما 
من الصحابة « وهو اعادة القدر والدلو والفاس وئحوها » وفي الصحيحين 
عن النبي صلى الله عليه وسلم .. وذكر الخيل ‏ قال 9 هي لرجل أجر . 
ولرجل ستر . وعلى رجل وزر »؛ فآما الذي هي له أجر . فرجل ربطها في 
سبيل الله .. وأما الذي هي له ستر : فرجل ربطها تغنيا وتعففاً » لم ينس 
حق الله في رقابها » ولا في ظهورها » وفي الصحيحين عنه آيضآ ؛ « من حق 
الابل : اعابرة دلوها » واطراق فحلها » وفي الصحيحين عنه « أنه نهى عن 
عسب العجل » أي اخذ الاجرة عليه » والئاس يحتاجون اليه ٠‏ فاوجب 
بذله مجانا . ومنع من اخد الاجرة عليه . وفي الصحيحين عنه أنه قال : 
« لا بمئعن جار جاره أن يغرز خشبة في جداره » ٠‏ ولو احتاج الى اجرام 
ماله في أرض غيره ؛ من كير ضرر لصاحب الارض . فهل يجير على ذلك ؟ 
روابتان عن احمد . والاجبار قول عمسر بن الخطاب وغيره من الصحابة 
رضي الله عتهم ٠‏ 

وفد قال جبماعة من الصحابة والتابمين « كن زكاة الحلى عاريته ٠‏ 
فاذا لم يعره فلابد من زكاته » وهذا وجه في مذهب أحمد ٠‏ 

قلت : وهي الراجح .. وانه لا بخلو الحلي من زكاة او رعابية ٠‏ 

والمنافع التي يجب بذلها نوعان .منها : ما هو حق امال ؛ كما ذكرنا 
في الخيل » والابل » والحلى . ومنها : ما يجب لحاجة الناس ٠‏ 
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وايضا ؛ فان بذل سنافع البدن تجب عن الحاجة ؛ كتعليم العلم ) 
وافتاء الناس والحكم بينهم ©؛ وآداء الشهادة © والجهاد »© والامر بالملمروف 
والنهي عن المنكر بوغير ذلك من منافع الابمان . 

وكذلك من امكنه انجاء انسان من مهلكة وجب عليه إن بخلضه .. فان 
ترك ذلك أثم وضمنه ٠‏ 

فاذ بمتنع وجوب بدل مشافع الاموال للمحتساج ٠‏ وفد قال تعالى : 
(855؟ ولا يأب الشهداء اذا ما دعوا ) وقال :( ؟:85؟ ولا ياب كاتب أن 
يكتب” كما علمه الله ) .. وللفقهاء في اخد الجعل على الشهادة أربعة اقوال . 
وهي أربعة اوجه في مدهب احمد . #حدها : أنه لا يجوز مطلقا . والثاني : 
انه يجوز عند الحبجة ٠.‏ والثالث : انه لا يجوز الا ان يتعين عليه . والرابع : 
انه دجوز : فان اسخذه عند التحمل لم باخذه مند الادام . 


والمقصود : أن ما قدره النبي صلى الله عليه وسلم من الثمن في سرابة 
العتق : هو لاجل تكميل الحربة . وهى حق الله . وما احتاج اليه الناس 
حاجة عامة ؛ فالحق فيه لله .. وذلك في الحقوق والحدود . 

فاما الحقوق : فمثل حقوق المساجد »؛ ومال الفيء » والوقف على اهل 


واما الحدود : فمشل حد المحاربة ؛ والسرقة ؛ والرنا ؛ وشرب الخمر 
المسكر ., وحاجة المسلمين الى الطعام واللباس وغير ذلك ؛ مصلحة عامة » 
ليس الحق فيها لواحد بعيئه ٠.‏ فتقدير الشمن فيها بشمن المثل على من وجب 
عليه البيع : أولى من تقديره لتكميل الحرية ؛ لكن تكميل الحربة وجب على 
الشريك المعتق ؛ ولو لم يدر فيها الثمن لتضرر بطلب الشريك الآخر . فانه 
يطلب ما شاء .وهنا عموم الناس يشترون الطعام والثياب لالفس هم 
وغيرهم . فلو مكن من عنده سلا يعيحتا جالئاس اليها أن يبيع بما شاه : كان 
ضرر الناس تعظم . ولهذا قال العقهاء اذا أضطر الانسان الى طعام الغير : 
وجب عليه بذله له بثمن المثل '. 

وابعد الائمة عن إبجأب العاوضة وتقدرها : هو'الثنافمي . ومم هذا 
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فانه يوجب على من أضطر الالسان الى طعامه : ان يبذله له بثمن الثل ٠.‏ 
وتنازع أصحايه في جواز تسغير الطعام ؛ اذا كان بالناس اليه حاجة ولهم 
فيه وجهان ٠‏ 

وقبل اصحاب ابي حنيفة ؛ لا ينبغي للسلطان.ان يسعر على الناس ) 
الا اذا تعلق به حق ضرر العامة فاذا رفع الى القاضي : أمر المحتكر ببيع 
ما فضل من قونه وقوت أهله ؛ على اعتبار السعر في ذلك ») ونهاه عن 
الاحتكار . فان أابى ؛ حيسه وعرره على مقتضى رأبه ) زجراً له ©) ودفعا 
للضرر عن الناس . قالوا : فان تعدى «رباب الطعام »؛ وتجاوزوا القيمة تمديا 
فلحشآ © وعجز القافي عن صيالة حقوق المسلمين الا بالتسعير © سسعره 
حينئد بمشورة أهل الراي والبصيرة وهدا على اصل ابى حنيعة ظاهر ؛ 
حيث لا يرى الجر على الحر ٠‏ 


ومن باع ملهم يما قدره الامام : صح . لانه غير مكره عليه . 


قالوا : وهل يبيع القاضي على المحتكر طعامه من غير رضاه ؟ فعلى 
الخلاف المعروف في بيع مال المدين ٠‏ وقيل يبيع ههنا بالاتفاق . لان آبسا 
حنيفة يرى الحجر لدفع الضرر العام » والسعر ذا قلا على عهد اللبي صلى 
الله عليه وسلم وطلبوا مله التسعير فأمتنع » لم يذكر ؛ أنه كان هناك من 
عنده طعام ؟متئع من بيعه 6 بل عامة من' كن سيع الطعام ألما هم جالبون 
ببيعونه اذا هبطوا السوق . ولكن نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع 
حاضر لباد » أي أن يكون له سمسارا . وقال « دموا الئاس يرزق الله بعضهم 
من بعض » فنهى الحاضر العالم بالسعر أن يتوكل للبادي الجالب للسلعة . 
لانه اذا توكل له مع خبرته بحاجة الئاس أغلى الثمن على المشتري فئهاه 
عن التوكل له » مع أن جنس الوكالة مباح » ا في ذلك من زريادة السعر على 
الناس . ونهى عن تلقي الجلب » وجعل للبائع اذا هبط السوق الخياد .. 
ولهذا كان اكثر الفقهاء على انه نهى عن ذلك ما فيه من ضرر البائع هئا فاذا 
لم يكن قد عرف السعر ؛ وتلقاه المتلقي قبل اتيانه الى السوق : اشتراه 
المشتري بدون ثمن المثل فغبنه . فالبت النبي صلى الله عليه وسلم لهذا 
البائع الخياز . ش 
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ثم فيه عن أحمد ووادتان كما تقدم . احداهما : أن الخيار إشبت ليه 
مطلق؟ » سواء غبن أو لم يقبن 5 وهو ظاهر مذهب الشافعي 5 

والثائية : أنه انما ثبت له عن الغبن » وهي ظاهر المذهب . 

وقالت طائفة ١‏ بل نهى عن ذلك لا فيه من ضرر المشتري اذا تلقاه. 
البيع والشراء الذي جنسه حلال » حتى يعلم البائع بالسعر ؛ وهو ثمن 
المثل » ويعلم المشتري بالسلعة . 

وصاحب القياس الفاسد بقول : للمشتري أن يشتري حيث شاء ٠‏ 
وقد اشترى من البائع » كما يقول : له أن يتوكل للمائع الحاضر وفير 
الحاضر »6 ولكن الشارع راعى المصلحة العامة . فان الجالب اذا لم بعرف. 
السعن كان جاهلا شمن امكل » فيكون المشستري غارا له . 


والحق مالك واحمد بذلك كل مسترسل فانه بمنزلة الجاهل بالسعر . 
فتبين أنه يجب على الانسان : أن لا يبيع مثل هؤلاء الا بالسعر المعروف » 
وهو ثمن المثل » وان لم بكونوا محتاجين الى الابتياع منه ؛ لكن لكونهم 
جاهلين بالقيمة » أو غيرها مماكسين . والبيع يعتبر فيه الرضا.. والرضا 
بتبع. العلم , ومن لم يعلم انه غبن فقد برضى © وقد لا يرضى ٠‏ فاذا علم 
اله فغبن ورضى »© فلا باس بذلك .ى 

وفي السئن «'ن رجلا كانت له شحرة في ارض غيره ؛) وكان صاحب' 
الارض نتضرر بدخول صاحب الشجرة ) فشكا ذلك الى النبي صلى الله 
عليه وسلم » فأمره أن يقبل يدلها ) أو بتبرع له بها ©» فلم يفعل » فأذن 
لصاحب الارض أن بقلعها وقال لصاحب الشجرة : انما انت مضار ») . 

وصاحب القياس الفاسد يقول : لا يجب عليه أن سيع شحجرته ) ولا 
يتبرع بها . ولا يجوز لصاحب الارض ان يقلعها , لاله تصرف في ملك الغير 
بغير اذنه » واجبار على المعاوضة عليه ..وصاحب الشرع اوجب عليه اذا لم 
يتبرع بها أن يقلعها » لما في ذلك من مصلحة الارض بخلاصة من تأذيه بدخول 
صاحب الشجرة ؛ ومصلحة صاحب الشجرة يأخل القيمة » وان كان عليه: 
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في ذلك ضري يسير » فضرر صاحب الارض ببقائها في بستانه اعظم ٠.‏ فسان 
الشارع الحكيم يدفع أعظم الضررين بأبسرههما . نهذا هو الققه والقياس 
والمصلحة ؛ وان أباه من آاباه , 

والمقصود : أن هذا دليل على وجوب البيع كحاجة المشتري » وأين 
حاجة هذا من حاجة عموم الناس الى الطعام وغيره ؟ 

والحكم في المعاوضة على المنافع اذا احتاج الناس اليهمسا ‏ كمنافع 
الدور ©» والطحن »؛ والخبز ؛ وغير ذلك حكم المعاوضة على الاعيان ٠‏ 

وجماع الامر : أن مصلحة الناس اذا لا تتم الا بالتسعير : سعر عليهم 
سعير عدل لا وكس ولا شطط » واذا اندفعت حاجتهم وقامت مصلحتهم 
بدونه : لم يفعل وبالله التوفيق ٠‏ 

فصل 

والمقصود : 'ن هذه احكام شرعية : لها طرق شرعية » لا تتم مصلحة 
الامة الا بها » ولا نتوقف على مدعي ومدعى عليه » بل توقغت على ذلك ؛ 
فسدث مصالح الامة » وأختل النظام » بل يحكم فيها متولي ذلك بالامارات 
والعلامات الظاهرة والترائن البيئة . 

ولما كان الامر بالعروف والنهي عن النكسي »؛ لا يتم الا بالعقوبات 
الشرعية : فان « الله برع بالسلطان ما لم برع بالقرآن » فاقامة الحدود 
واجبة على ولاة الأمون.. 

والعقوبة تون على افعل منحزم » أو ترك واجب ٠‏ 

والعقوبات ‏ أقما تقدم ب متها ما هو مقدن » ومنها ما هو غير مقادر ) 
ونختلف مقاديرها واجئاسها وصفاتها باختلاف احوال الجرائم » وكبرها ) 
.وصثرها وبحسب حال المذئب في نفسه . 

والتعزير : منه ما يكون بالتوبيخ »6 وبالزجر وبالكلام ومنه ما يكون 
بالحبس ومئه ما يكون بالنفي عن الوطن »؛ ومئه ما يكون بالضرب ٠‏ 

واذا كان على ئرك واجب كاداء الديون © والامانات © والصلاة ) 
ةب لاله بخرب مر بعد مرة:» بويقرق: العرب عليه يوا بعد يوم ؛ 


.حتى يؤدى الواجب ٠‏ 
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وان كان ذلك على جرع ماض : فعل منه مقدار الحاجة ٠‏ 

وليس لاقلثه حد »© وقد تقدم الخلاف في اكثره » وأنه يسوغ بالقتل 
اذا ام 'نتدفع المفسميدة ة الا به » مثل قال المفرق لجماعة المسلمين » والداعي 
الى غير كتاب الله وسنئة رسوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم « اذا بويع لخليفتين » 
فاقتلوا الآخر مهما » وقال « من جاءكم وأمركم على رجل واجد » يريد ان 
فرق جماعتكم فاضربوا علقه بالسيف كائنا من كان ») و « أمر بقتل رجل 
تعمد عليه الكذب » وقال لقوم :'رسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
أن أحكم في نسائكم واموالكم » و « سثل عمن لم يلته عن شرب الخمر 5 
فقال : من لم ينته منها فافتلوه » و « امر بقتل شاربها بعد الثالثة ؛ أو 
الرابعة ») و« أمر بقتل الذي تزروج أمرأة ابيه ») و ( أمر بقتل الذي اتهم 
بجاريته حتى تبين له أنه خصي )١(»‏ وأبعد الائمة من التعزير بالقتل : أبو 
حئيفة » ومع ذلك فيجو'ز التعزير به للمصلحة » كقتل المكثر من اللواط » 
وقتل القاتل بالمثقل . 

ومالك برى تعزير الجاسوس المسلم بالقتل »© ووافقه بعض اصحاب 
احمد ويرى أيضآ هو وجماعة من اصحاب 'حمد والشافعي ؛ قتل الداعية 
الى البدعة . وعزر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحرق ؛ وعرر أبضا 
بالهجر » وعزر بالئفي » كما امر باخراج المخنثين من المدينة ونفيهم ؛ وكذلك 
الصحابة من بعده كما فعل عمر رفي الله عنه بالأمر هجر صبيغ ونفي 


ونصر بن حجاج ٠‏ 


واما التعزير بالعقوبات المالية : فمشروغ ابضا في مواضع مخصوصة 
في مذهب مالك واحمد » واحد قولي الشافعي . ه«قد جاءت السئة عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » وعن :صحابه بذلك في مواضع . 

منها : إباحته صلى الله عليه وسلم سلب الذي بصطاد في حرم المديئة 
من وجده .. 


-- 


ا 


)1ع( الرجل أسمه مابور » أهدي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
من مصر مع مارية القبطية ٠‏ 


ا 


ومثل : امره صلى الله عليه وسلم بكسر دنان الخمر وشق ظروفها . 

ومثل : أمره لعبدالله بن عمر بان بحرق الثوبين العصفرين ٠‏ 

ومثل : أمره صلى الله عليه وسلم ‏ يوم يبر بكسر القدور التي 
طبخ فيها لحم الحمر الانسية ثم استاذنوه في فسلها » نأذن لهم » فدل على 
جواز الامرين » لان العقوبة لم تكن واجبة بالكسر ٠‏ 

ومثل : هدمه مسجد ضرار ٠.‏ 

ومثل ؛ تحريقه متاع الغال" ٠‏ 

ومثل : حرمان السلب الذي أساء على ثاثبه ٠‏ 

ومثل.! إضعاف الغرم على سارق مالا قطع فيه من الثمر والكثر . 

ومثل ؛ اضعافه الغرم على كاتم الضالة ٠‏ 

ومثل : 'تخذه شطر مال مانع الزكاة عزمة من عزمات الرب 
تبارك وتعالى ٠.‏ 1 

ومثل : أمره لابس خاتم الذهب بطرحه » فطلرحه ؛ قلم يعرض 
لهاحد. 

ومثل : قطع نخيل اليهود ؛ افاظة لهم ٠‏ 

ومثل : تحريق عمر وعلي رضي الله عنهما المكان الذي بباع فيه الخمر ٠‏ 

ومثل : تحربق عمر قصر سعد بن ابي وقاص »6 ا احتجسب فيه 
عن الرعية م 

وهذه قضايا صحيحة معروفة .. وليس يسهل دعوى لسخها ٠‏ 

ومن قال : ان العقوبات المالية منسوخة واطلق ذلك © فقد غلط على 
مذأاهب الاثمة نقلا واستدلالا ٠.‏ فاكثر هده المسائل : سائغ في مذهب أحمد 
وغيره » وكثير منها سائغ عند مالك . وفعل الخلفاء الراكثذعداإن وآكاير 
والمدمون للنسخ ليس معهم كتاب ولا سئة » ولا اجماع يصحح دعواهم » 
الاأآن بقول أحدهم ؛ مذهب أصحاينا عدم جوازها )؛ فمذهب أصحابه عيار 
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على القبول والرد » واذ ارتفع عن همده الطبقة : أدعى انها منسوخة 
بالاجماع . وهذا خطا ايضآ . فان الامة لم تجمع على نسخها ؛ ومحال أن 
بنسخ الاجماع ابن رشد في كتاب البيان له : ولصاحب الحسبة الحكم على 
من نمشش في أسواق المسلمين في خبز أو لبن أو عسل »© أو غير ذلك من 
السلع » بما ذكره أهل العلم في ذلك . فد قال مالك في المدونة « ان عمر بن 
الخطاب كان بطرم اللبن المفشوش في الارض » أدبا لصاحبه . وكره ذلك في 
رواية ابن القاسم » وراى أن يتصدق به . ومنع من ذلك في رواية أشهب » 
وقال : لا بحل ذنب من الذنوب مال انسان » وان قتل نفسا . 

وذكر بن الماجشون عن مالك في الذي فش اللبن ‏ مثل الذي تقدم 
في روابية أشهب . قال ابن حبيب :' فقلت لمطرف وابن الماجشون : فما وجه 
الصواب عندكما فيمن فش أو نقّص من الوزن ؟ قالا : يعاقب بالضرب 
والحبس والاخراج من السوق »؛ وما فش من الخبز واللبن » أو غش من 
المسك والزعفران : فلا بهراق ولا شهب ٠.‏ 

قال ابن حبيب : ولا يبدده الامام . وليامر ثقنه ببيعه عليه ممن يأمن 
أن لا يغشى به ؛ وبكسر ااغميزر اذا كثر »6 ذم سسلمك اصساحبه »؛ ويباع عليه 
العسل والسمن واللبن الذي بغشه ممن بأكله » ويبين له فشه © وهكذا 
العمل ني كل ماغشس.من التجارات » وهو ايضاح ما استوضحته من اصحاب 
مالك وغيرهم ٠.‏ 

وروى عن مالك ؛ أن المستحسن عنئده ؛ ان يتصدق به ؛ اذ في ذلك 
عقوبة الغاش باتلا فه عليه » ونفع المساكين باعطالهم اياه . زلا بهراق . 

وقيل دالك : فالزعفران والمسك » اتراه مثله قال : ما أشبهه بذلك » 
اذا كان هو الذي غشه . فهو كاللبن . 

قال ابن القاسم : هذا في الشيء الخفيف ثمنه » فاما اذا كثلر ثمنه : 
فلا :رى ذلك © وعلى صاحب العقوبة » لانه يذهب في ذلك اموال عظام » 
تزيد في الصدقة بكثير . 


قال ابن رشد ؛ قال بعض الشيوخ © وسواء ‏ على مذهب مالك ب 
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كبن ذلك سسم1آ او كثيرا ؛ لانه سسوي في ذلك الزعفران واللبن والمسك كليته 
وككلسيره ٠.‏ 

وخالفه ابن القاسم . فلم ير أن يتصدق من ذلك الا بما كان يسيراً . 

وذلك اذا كان هو الذي غشبه » فأما من وجيد عنلده من ذلك ثىء 
مغشوش لم بغشه هو »؛ واتما اشتراه » او وهب له ؛ أو ورثه : فلا خلاف 
انه لا بتصدق بشيء من ذلك . والواجب : أن يباع ممن يوٌمن أن ببيعه من 
غيره مدلسا به ؛ وكذلك ما وجب أن يتصدق به من السك والزعفران ٠‏ 
بباع على الذي فشمه . وقول ابن القاسم في انه لا ينصدق من ذلك الا بالشيء 
اليسير : احسن من قول مالك . لان الصدقة بذلك من العقوبات في الاموال » 
وذلك امر كان في أول الاسبلام 35 

ومن ذلك : ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في مائع الزكاة : 
0 إنا خذوها وشطر ماله » ءزمة من عرمات ربنا ») وروى عنه في جريبة 
الدخل « أن فيها غرامة مثلها وجلدات نكال » وما روى عنه « أن هن وجد 
يصيد في حرم المدينة شيئًا » فلمن وجده سلبه » ٠‏ 

ومثل هذا كثير : نسخ ذلك كله » والاجماع على انه لا يجب » وعادت 
العقوبات في الابدان » فكان قول ابن القاسم'أولى بالصواب استحسانا . 

والقياس : أله لا بتصدق من ذلك بقليل ولا كثير » انتهى كلامه . 

وقد عرفت أنه ليس مع من ادعى النسخ نص ولا اجماع ٠‏ 

والعجب : "نه قد ذكر نص مالك وفعل عمر » ثم جعل قول ابن القاسم 
أولى » ونسيم الدنصوص بلا ناسيم فقول عمر وعلي والصحابة ومالك واحمد * 
اولى بالصواب » بل هو اجماع الصحابة » فان ذلك اشتهر عنهم في قضايا 
متعدذة جداً ولم بنكره منهم منكر © وعمر يفئله بحشارتهم :ؤهم يقزوله ) 
ويساعدوله عليه » ويصوبوله في فعله.» والمتأخرون كلما استبعدوا شيثا » 

وقد افتى ابن القطان فى الملاحم الرديئة اله للسج بالاحراق بالثار »6 
.وافتى ابن عاب فيها بتقطيعها خرقا » واعطائها للمساكين » اذا تقدم 
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استعملها فلم ينته ثم أنكر ابن القطان ذلك » وقال لا بحل هذا في مال مسلم, 
بغير اذنه »6 دب فاعل ذلك بالاخراج من السوق ٠.‏ 

وانكر ذلك القاضي ابو الاصبغ علي بن القطان »2 وقال ٠‏ هذا 00 
في جوابه » وتناقض من قوله . لان جوابه في الملاحم باحراقها بالنار : 
من اعظائها للمساكين ٠‏ ا 9 


وفي تفسير ابن مرين » قال عيسى ؛ : قال مالك في الرجل يجعل في. 
مكياله زفتا ع انه عام من السوق 6 فاله أشق عليه ٠‏ يريك 5 - من اديف 


بالضرب والسجن ٠‏ 
فصل 


قال شيخ الاسلام ابن نيمية رحمة الله عليه : واجبات الشريعة ‏ التي, 
هي ححق الله نعالى ب ثلاثة أقسسام : عبادات » كالصلاة » والركاة 4 والصيام 5 
وعقوبات : اما مقدرة 4 واما مفوضة . .وكفارات , 


وكل واحد من أقسنام الواجبات؛ ينقسم الى بدني » والى مالي . والى: 
مركب مهما ..: 

فالعبادات البدنية "م [كالصلاة والصيام ٠‏ والمالية ٠‏ كالزكاة . والمركبة 
كالمحج .. والكفارات المالية © كالاطعام ٠‏ والبدئلية : كالصيام ٠.‏ والمركبة : 
كالهدي بابح ويقسم ٠‏ 

والعقوبات البدنية : كالقتل والقطع . وامالية : كاتلاف اوعية الخمر ) 
والمركبة : كجلد السارق من غير حرن ») ونضعيف الغرم عليه ؛ وكقتل الكفار 
واخد أموالهم . 

والعقوبات البدنية : ناوة تكون جزاء على ما مضى » كقطع السارق 3 
رنارة تكون دفعقا عن الفساد المستقبل » وتارة ثكون مركبة : كقتل القاتل , 

وكذلك المالية .. فان منها ما هو من باب ازالة المكر . وعي تنقسم 
كالبدنية الى اتلاف ؛ والى تغيير ©» والى تمليك الغير ٠‏ 

فالاول : المدكرات من الاعيان والصور ) جوز اتلاف محلها تبعا لها ؛ 
مثل الاصنام المعبودة من دون الله 6 لما كانت صورها منكرة. : جاز اتلاف 
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مادنها فاذا كانت حجر أو خشبا ونحو ذلك : جاز تكسيرها وتحريقها . 
وكذلك الات الملاهي سم كالطببور ‏ يجوز اتلافها هند اكثر الفقهاء ٠.‏ وهو 
مدهب مالك وأشهر الروابتين عن احمد ٠‏ ش 


قال الاثرم : سمعت أبا عبدالله يسألٍ عن وجل كسر عودا كان مع آمه 
لانسان فهل يغرمه ؛ أو يصلحه ؟ قال لا أرى عليه بأسا أن بكسره ؛ ولا بغرمه 
ولا بصلحه » قيل له : فطامتها ؟ قال : ليس لها طاعة في هذا . 


وقال ابو داود ؛ سمعت احمد يسأل من قوم يلعبون بالشطرنج فنهاهم, 
فلم ينتهوا فاخد الشطرئج فرمى به ؟ قال ؛ قد احسن . قيل ؛ فليس عليه 
شىء ؛ قال ' لا ٠.‏ قيل له : وكذلك ان كسر عودا او طنبورا ؟ قال : نعم . 

قال صصدالك ؛ سمعت أبي في رجل برى مثل الطئبوي أو العود »2 'او 
الطبل » او ما أشبه, هذا س ما يصع به ؟ قال : اذا.كان مكشو فا فاكسره . 

وقال «وسف بن موسى » واحمد'بن الحسن ؛ ان ابااعبدالله سئل عن 
الرجل يرى الطنبور والمنكر ؛ ايكسره ؟ قال ؛ لا بأس ٠‏ 

وقال أبو الصقر ؛ سالت أبا عبدالله عن رجل راى عودا او طنبورآ 
فكسره » ما عليه ؟ قال : قد احسن . وليس عليه في كسره شيه ٠‏ 

وقال جعفر بن محمد : سالت ابا عبدالله عن كسر الطئبور والعود 8 
فلم يرى عليه شيكا ٠‏ 

وقال اسحاق بن ابراهيم ؛ سئل احمد عن الرجل يرى الطنبور أو 
طبلا مغطى : ايكسره ؟ قال : اذا تبين انه طنبور او طبل كسره ٠‏ 

وقال أبضا : سالت ابا عبدالله عن الرجل بكسر الطتبود أو الطبل : 
عليه في ذلك شيم ؟ قال ؛ يكسر هذا كله . وليس يلزمه فيء ٠‏ 

وقال اأروذي : سالت أبا عبد لله عن كسر الطنبور الصغير يكون مع 
الصبى ؟ قال :. يكسر أبضا ٠٠‏ قلت امر في السوق » فارى الطتبور يباع : 
أكسره ؟ قال : ما اراك تقوى .ان قويت .اي فأفعل ‏ قلت ؛ ادعى لفسل, 
الميث ؛ فاسمع صوت الطبل ؟ قال ؛ ان قدرت على كسره » والا فأخرج . 


د ١أهكاه‏ 


وقال في روابة اسحاق بن منصور ‏ في الرجل يرى الطنئبور والطبل 
والقنينة ‏ قال : اذا كان طنبور أو علبل » وفي القنيئة مسكر : اأكسره. 

وفي مسائل صالح » قال ابي : يقتل الخنزير » ويفسد الخمر » ويكسر 
الصليب . وهذا قول ابي يوسف » ومحمه بن الحسن » واسحاق بن 
راهوبه » وأهل الظاهر » زطائفة من اهل الحديث » وجماعة من السلف . 
وهو قول قضاة العدل ٠‏ 

قال أبو حصين : كسر رجل طلبوراً ) فخاصمه الى شريح ٠‏ فلم 

وقال اصحاب الشافمي : يضمن ما بينه وبين الحد المبطل للصورة » 
وما دون ذلك فغمر مضمون » لاله مستحق الازالة .. وما فوقه فقابل 
للتحول : لتتاتشي الانتفاع به . والمنكر انما هو الهيئة المخصومة ٠.‏ فيزول 
بروالها . ولهذا اوجبئا الضمان في الصائل بما زاد على قدر الحاجة في 
الدفع . وكذا الحكم في البغاة في اتباع مدبرهم هم © ولاجهاز على جر بحهم . 
والميتة : في حال المخمصة » لاب زاد على قدر الحاجة في ذلك كله ٠‏ 

قال ١(صحاب‏ القول الاول : قد الخبر الله سسحانه من كليمه موسى 
عليه السلام : انه احرق العجل الذي عبد من دون الله . وانسفه في اليم ) 
وكان من ذهب وفضة » وذلك محق له بالكلسة . وقال عن خليله ابراهيم 
عليه السلام ( 5:11 فجعلهم جذاذا ) وهو الفنات . وذلك نص في 
الاستتصال » وروى الامام احمد في مسئده والطبراني في المعجم من حديث 
الفرج بن فضالة عن علي بن زيد عن القاسم عن ابي امامة رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ان الله بعثني رحمة للعالمين »© وهدى 
العالمين » وأمرني دبي بمحق المعازف والمزامير والاوثان © والصليب »© وامر 
الجاهلية » لفظ الطبراني » والفرج حمصي . قال احمد في ررابة : هو ثفة . 
وقال بحبى : ليس به بأس . وتكلم فيه آخرون . وعلي بن يزيد ؛ دمشقي 
ضعفه غير واحد . وقال ابو مسهر وهو بلدثه لا أعلم به الا خيراً . 
وهو "عرف به . ١‏ والمحق » نهابة الاتلاقا . 
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المعاوضة » وما نحن فيه لا يقبلها البتة .فلا بكون مضمونا . وانما قلنا : 
لا بقبل المعاوضة » لان النبي صلى الله عليه وسلم قال : « أن الله حرم بيع 
الخمر والميتة والخنزير والاصنام » وهذا نص . وقال : « ان الله اذا حرم 
شسيئا حرم ثمنه »© والملاهي محرمات بالنص ٠‏ فحرم بيعها .. 

وأما قبول ما فوق الحد المبطل للصورة لجعله 'آنية : فلا يثبت به 
وجوب الضمان » لسقوط حرمته » حيث صار جز عالمحرم » أو ظرقا له 
كما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من كسر دنان الخمر » وشق ظروفها ) 
قلا ربب ان للمجاورة تأثيرا في الامتيان والاكرام » وقد قال تعالى : 
(15:4 وقد نزل عليكم في الكتاب : أن اذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزا 
بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره » انكم إذآ مثلهم ) . 

و « سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن القوم : بكونون بين المشركين » 
بو اكلونهم ؟ ويشاريوئهم ؟ فقال : هم منهم » هذا لفظه أو معناه . 

فاذا كان هذا في المجاورة امنفصلة فكيف بالمجاورة 'لتي صارت جزءآ 
من أجراء المحرم » أو لصيقة به ؟ وتاثير الجوار ثابت عقلا وشرعا وعرفاً . 


والمقصود : أن اتلاف المال ‏ على وجه التعزير والعقوبة ‏ ليس, 
بمنسوخ . وقد قال ابو الهياج الاسدي : قال لي علي بن ابي طالب : 
« آلا أبعئك على ما بعنثي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ أن لا أدع 
تمثالا الا طمسته » ولا قبرآ مشر فا الا سويته ) رواه مسلم . وهفا يبدل على 
طمسن الصور في أي شىء كانت © وهدم القسور اأشرفة ؛ وان كالت مسن 
جهارة اق اشن اذ لسن 

قال المروذي ؛ قلت لاحمد : الرجل بكتري البيت » فيرى فييه 
تصاوير © ترى أن بحكها ؟ قال : نعم . وححته ؛ هذا الحديث الصحيح . 

وروى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما : ( أن النبي. 
صلى الله عليه وسلم لما رأى الصور في البيت لم يدخل حتى أمر بها 
فمحيك 6 ه 

وي الصحيحين ؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ لا تدخل. 
الملائكة بيتآ فيه كلب ولا صورة » ٠‏ 

ب اهآسه 


وفي صحيح البخاري عن عالشة رضي الله عنها « '"ن رسول الله 'صلى 
“آله عليه وسلم كان لا بترك في بيته شيئاً فيه تصليب الا قصه » ٠‏ 


وفي الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم « والذي نفسي بيده ليوشكن أن إنرل فيكم ابن مريم 
حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ٠‏ ويضع الجربة » : 

فهؤلاء رسل الله. » صلوات الله وسلامه عليهم ار اه وموسى 
وعيسى وخاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. ‏ كلهم على محسق 
المحرم واتلافه بالكلية.. وكذلك الصحابة رضي الله عنهم . فلا التغات الى 
من خالف ذلك . 

وقد قال المروذي : قلت لابي عبدالله ١‏ دفع إلي ابريق فضة لابيعه )» 
ترى أن أكسره ؛ أو أبيعه كما هو ؟ قال : اكسره . 

وقال ؛ قيل لابي عبدالله : ان رحلا دعا فوما » فجيء بطست فضة » 
وابريق فضة . فكسره . فأعجب أبا عبدالة كسره . 

وفال ١‏ بعثني أب عبدالله الى رجل بشيء . فداخلت عليه » فأتى بمكحلة 
رأسها مفضض فقطمتها © فأعجبه ذلك ؛) وتبسم ٠.‏ 

ووجه ذلك : أن الصناعة محرمة »© فلا قيمة لها ولا حرمة . 


وأيضا : فتعطيل هذه الهيئة مطلوب . فهو بذلك محسن . وما على 


الملحسئين من سبيل ١م‏ 

وكذلك لا ضمان في تحريق الكتب الضلة وأتلائها . 

قال الروذي : قلت لاحمد : اساهرت كتابا فيه اشياء ردئة ) ترى 
أن أخر”قه أو أحرقه ؟ قال ؛ نعم ., وقد « رأى النبي صلى الله عليه وسلم 
بيد عمر كتابا اكتتبه من التوراأة » وأعجبه موافقته للقرآن ٠.‏ فتمعر(١)‏ وجه 
,اللبي صلى الله عليه وسلم حتى ذهب به عمر الى التنور فألقاه فيه » . 
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فكيف لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما صئف بعده من الكتب 
التي يعارض بها ما في القرآن والسنة ؟ والله المستعان . وقد « أمر النبي 
صلى الله عليه وسلم من كتب عنه شيئًا غير القرآن أن يمحوه »'ثم' « أذن في 
كتابة سنته » ولم بأذن في غير ذلك ٠.‏ 

وكل هاده الكتب المتضمنة اخالفة السنة : : غير مأذون فيها ؛ بل مأذون 
في منحقها واتلافها' : وما على الأمةأضر منها . وقد حرق الصحابة جبيسع 
الصاحف المخالفة لمصحف مثمان » لما خافوا على الامة من الااختلاف . 
فكيف لو رأو هذه الكتب التي أوقعت الخلاف والتفرق بين الامة ؟ 


وقال الخلال : اخبرني محمد بن ابي هارون : أن ابا الحارث حدثهم 
قال : قال ابو عدالله : اهلكهم وضع الكتب . تركوا آثار رسول الله صلى 
“الله عليه وسلم » ؤاقبلوا على الكلام 

وقال : 'أخبرئي محمد بن احمد بن واصل المقري قال : سمعت أبا 
عبدالله ‏ وسثل عن الراي 8 ب فرفع صوته © وقال : لا يثبت شيء من 
الراي » عليكم بالقرآن والحديث والآثار . 

وقال في رواية ابن مشي : ان ابا عبدالله سأله رجل ؛ ؛ فقال ٠‏ 
الراي ؟ فقال : ما تصنع بالراي ؟ عليك بالسنن فتعلمها 90 
المعروفة »؛ وقال عبدالله بن أحمد : سمعت أأبي يقول ٠‏ : هذه الكقتب 
.بدعة وضعها .. 

وقال اسحاق بن منصور : سمعت ابا عبدالله يقول ؛ لا يعجبني شيء 
ا د يي ا 
| 0 
الئاس لا بخطيم 5 ولا سيما من وضع الكتب . فهو أكثر خط ٠‏ 
9 وقال اسحاق, : سمعت ابا عبدالله .. وسأله قوم من اردبيل عن رجل 
إبقال له خبدالرحيم » وضع تكتابا » فقال أبو عبداله * عل ”حد من اضحاب 


سد هة؟ - 


رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هذا ؟ أو أحد من التابعين ؟ وافل فل 
وشدد فى أمره وقال ؛ أنهوآ الناس عله 5 وعليكم بالحديث ٠‏ 

وقال في رواية ابي الحارث : ما كتبت من هذه الكتب الموضوعة 

وقال محمد بن زيد المستملي : سأل ١احمد‏ رجل ؛ فقال : اكتب كتب 
الراي ؟ قال : لا تفعل . عليك بالحديث والآثار . فقال له السائل ان ابن 
المسارك قد كتبها . فقال له احمد ١‏ ابن المباوك لم بنزل من السمام . الما 

وقال عبدالله ابن أحمد : سمعت أبي - وذكر وضع الكتب ب فقال : 
اكرهها , | 

هذا أبو فلان وضع كتانة فجاء ابى فلان فوضع كتابا » وجاء فلان. 
فو ضع كتابا .. فهذا لا انقضاء له . كلما جاء رجل وضع كتابا . وهذه الكتب. 
ورضعها بدعة ؛ كلما جاء رجل وضع كتابا » وترك .حديث رسول الله صلى الله 
علية وسلم وأصحابه ليس الا الاتباع والسئن » وحديث رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وأصحابه . وعاب وضع الكتب »؛ وكرهه كراهة شديدة , 
كتبهم »© انما احذر عنها أشد التحدير . قلت : الهم بحتجون بمالك » انه 
وضعوا كتابا 89 هل كان في الدنيا مثل هؤلاء ؟ وكان أبن سيران وأصحابيه 
لا يكتبون الحديث فكيف الراي ؟. 

وكلام ”حمد في هذا كثير جدا » قد ذكره الخلال في كتاب العلم . 
والذب عتهما .. وأما كتب ابطال الآراء » والمذاهب المخالفة لهما : قلا بأس .. 
وقد تكون واجبة ومستحبة ومباحة » بحسب اقتضاء الحال » والله أعلم . 


والمقصود ؛ أن هذه الكتب المشتملة على الكدذبه والبدعة سجب اتلا فها! 
سم 84 ؟ اسم 


واعدامها . وهي أولى بذلك من اتلاف ]لات اللهو والمعازف » واتلاف آنية 
الخمر . فان ضررها اعظم من ضرر هذه . ولا ضمان فيها ؛ كما لا ضمان 
في كسر اواني الخمر وشق زقاقها . 

قال المروذي : قلت لابي عبدالله : لو رايت مسكرا في قديئة أو قربة 
تكسر » أو تنصب ؟ قال ؛ تكسر ٠.‏ 

وقال أبو طالب : قلت نمثر على المسكر القليل أو الكثير : اكثسره ؟ 
درل نعم تكلس ره ٠‏ 

قال محمد بن حرب : قلت لابي عبدالله : القى رجلا ومعه قربة مغطاة ؟ 

وقال في روابة ابن منصور ب في الرجل يرى الطئبوي والطبل مغطى 
والقنينة ‏ اذا كان 4 يعني انه يثبين انه طنبور أو طبل »© ذو فيها مسكر : 
لسسن تسن ف 

وقد روى عبدالله بن أبي الهذيل قال « كان عبد الله بن مسعود بحلفه 
بالل ان التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ حين حرمت الخمر ‏ 
أن تكسر دثانها » وآن متكا : ان التمر والزبيب » رواه الدار قطني في السئنن 
باسئاد صحيح . ومن أنس بن مالك عن ابي طلحة انه قال « د نبي الله » اني 
اشتريت خمرا لابتام في حجري . قال ؛ 'هرق الخمر ؛ واكسر الدنان » رواه 
الترمذي من حديث ليث بن ابي سليم عن بحيى بن عباد عنه . وفي مسنئد 
احمد من حديث ابي طعمة قال : سمعت عبدالله بن عمر يقول « لقيستهء 
فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدية ‏ وما عرفت المدية الا يومئك ‏ 
فامر بالزقاق فشقت .. ثم قال : لعنت الخمر وشاربها » وساقيها ؛ وبائعها » 

وفي المسند آيضا عن ضمرةٌ بن حبيب قال : قال عبدالله بن عمر : 
« أمرئي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن آنيه بمدية . فائيته بها ٠‏ فارسلء 
فها فأرهفت » ثم أعطانيها » وقال اغد علي؟ بها » ففعلت ٠‏ فخرج بأصحابه 


دا /اأوهاه 


الى اسواق المديئة » وفيها زقاق خمر » قد حلبت من الشام . فأخذ المدية 
من فشق ما كان من تلك الزقاق بحشرته ؛ ثم اعطانيها وامر أصحابه 
الذين كانوا معه أن يمضوا معي 4 وأن بعاونوني . وأمرني أن آني الاسواق 
كلها . فلا اجد فيها زق خمر الا شقةته » مفمولت . فلم اثرك فى اسواقها 
زقا الا شققته ) . 


وفي الصحيحين عن انس بن مالك قال « كنت اس قي ابا عبيدة بن 
الجراح وابا طلحة » وأبي بن كعب شراباً من فضيخ وتمر ٠‏ فأتاهم آت » 
فال : ان الخمر قد حرمث . فقال ابو طلحة : قم باانس الى هذه الجرة 
فاكسرها . فقمت الى مهراس لنا فضربتها بأسفله حتى انكسرت »© . 

وفي سئن النسائي وابي داود عن ابي هريرة قال : « علمت أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم في بعض الايام التي كان يصومها . 
فتحينت فطره بنبيذ صلعته في دن . فلما كان المساعء حنته أحملها اليه 
ب فذكر الحديث ‏ ثم قال : فر فعتها اليه . فاذا هو بنش فثال : خد هذه 
فاضرب بها الحائط فأن هذا شراب من لا ومن بالله ولا باليوم الاخر » , 


فصل 


وقال ابن ابي عمر : قال ابن القاسم : سئل مالك رحمه الله عن فاسق 
يأوي اليه أهل الفسق والخمر ؛ ما يصئع به ؟ قال ؛ يخرج من منرله ) 
وتكرى عليه الدار والبيوت . قال : فقلت : ألا تباع ؟ قال : لا . لعله يتوب » 
فيرجع الى منزله . قال ابن القاسم : يتقدم اليه مرة او مرتين "و ثلاثا . 
غان لم ينته أخرج واكري عليه . 

قال ابن وشد : قد قال مالك في الواضحة ؛ انها تباع عليه » خلاف 
فوله في هله الرواية قال ؛ وقوله فيها اصح 4 ا ذكره من انه قد يتوب 
ويرجع الى منزله . ولو لم تكن الدار له » وكان فيها بكراء ؛ اخرج منها ؛ 
واكريت عليه . ولم يفسخ كراؤه فيها .. قاله في كراء الدوى من المدولة , 


وقد روى بحيي بن يحيى أنه قال: أرى أن يحرق بيت الخمار ٠‏ قال: 
وقد اخبرني بعض أصحابئا : ان مالكا كان يستحب أن يحرق بيت المسلم 


سذارة؟ مه 


الخمار الذي يبيع الخمر » قيل له : فالنصراني يبيع الخير من المسلمين ؟ 
قال : اذا تقدم اليه فلم بنته »؛ فأرى أن بحرق عليه بيته بالثار ٠‏ 

ش قال ' وحدثني الليث أن عمر بن الخطاب « حرق بيت رشد الثقفي » 
لانه كان ببيع الخمر . وقال له انت فورسق . ولست برويشد 8# . 


ومن قال : أن ولي الامر يجب عليه أن يملع من اختلاط الرجال 
بالنساء في الاسواق والفرج ومجامع الرجال ٠‏ 

قال مالك رحمه الله ورضي عنه ؛ ارى للامام أن يتقدم الى الصباع 
في قعود النساء اليهم .وارى أن لا بترك المراة الشابة تجلس الى الصناع .. 
فاما المراة المتجالة والخادم الدون »؛ التي لا نتهم على القعود » ولا بتهم من 

فالامام مسؤٌول عن ذلك ؛ والفتئة به عظيمة . قال صلى الله عليه 
وسلم « ما تركت بعدي فتئة أضر على الرجال من النسساء ) وفي حديث آخر : 
أنه قال للنساء « لكن حافات الطريق » ٠.‏ 

وبجب عليه منع النساء من الخروج متربنات متجملات ؛ ومنعهن من 
الشياب التي يكن بها كاسيات عارياث » كالثياب الواسعة والرقاق » ومنعهن 
من حديث الرجال في الطرقات :.. ومئع الرجال من ذلك ٠‏ 

وأن رأى ولي الامر أن بفسد على المراة ‏ اذا تجملت وتزينت 
وخراحت ‏ ثيابها بحبر ونحوه » فقد رخص في ذلك بعض الفقهاء واصاب ) 
وهذا من ادنى عقوبتهن المالية ٠.‏ 

وله ان سحيس الرأة اذا اكثرث الخروج من منزلها » ولا سيما اذا 
خرجت متجملة » بل اقرار النساء على ذلك انه لهن على الاثم والمعصية ... 
والله سائل ولي الامر عن ذلك . 

وقد ملع أمير الؤمئين عمر بن الخطاب رضي أله .عله النساء من المشي 
في طريق الرجال والاختلاط بهم في الطريق ٠‏ 

لالأةه؟] ب 


فعلى ولي الامر ١ن‏ يقتدي به في ذلك ٠‏ 

وقال الخلال في جامعه : اخبرني محمد بن يحيى الكحال »> انه قال 
لابي عبدالله : أرى الرجل السوء مع المرأة ؟ قال : صح به . وقد اخير 
النبي صلى الله عليه وسلم : « ان المرأة اذا تطيبت وخرجت من بيتها 
فهي زانية » رم 


ولملع المراة اذا (صابت ببخورا أن ناسيك عشمام الاخرة ق المسحد ؛ 


فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم « الراة اذا خرجت استشرفها 


ولا ريب أن تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال : أصل كل بلية وشر 
وهو من اعظم اسباب نزول المقوبات العامة كما انه من اسباب فساد 
الامور العامة والخاصة ... واختلاط الرجال بالنساء سبب لكثرة الفواحش 
والزا.. وهو من أسباب اموت العام » والطواعين المتصلة . 


وما اختلط البغايا بعسكر موسى »© وفشت فيهم الفاحشة ؛ ارسل 
الله عليهم الطاعون »6 فمات في بوم واحد سبعون الفا . والقصة مشهورة في 
كتب التفاسير . فمن أعظم أسباب الموث العام : كثرة الزئا ») بسبب تمكين 
النساء من اختلاطهن بالرجال » والمشي بيئهم متبرجات متجملات . ول علم 
أولياء الامر ما في ذلك من فساد الدنيا والرعية ‏ قبل الدين ب لكانوا أشسد 
شيء منعاآ لذلك ٠‏ 1 


قال عبدالله بن مسعود رضي الله عنه « اذا ظهر الزئا في قرية أذن الله 
بهلاكها » . وقال أبن أبي الدئيا: حدثنا ابراهيم بن الاشعث حدثنا 
هبدالر حمن بن زيد العمي عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال * 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ما طفف قوم كيلا » ولا بخسوا ميزانا ) 
الا منعهم الله عزوجل القطر .. ولا ظهر في قوم الرئا الا ظهر فيهم الموث . 
ولا ظهر في قوم لوط الا ظهر فيهم الخسف . وما ترك قوم الامر بالمعروفه 
والنهي عن المنكر الا لم ترفع اعمالهم » ولم يسمع دعاؤهم ) . 


د كات 


فصل 


وعليه ان يمنع اللاعبين بالحمام على رؤوس الئاس ٠‏ فانهم بتوسلون 
يذلك الى الاشراف عليهم »© والتطلع على عوراتهم . وقد روى ابو داود في 
سئئه من حديث ابي هريرة رضي الله عله عن النبي صلى الله عليه وسلم : 
« أنه راى رجلا بتبع حمامة فقال ؛ شيطان بتبع شيطانة ») ٠‏ 

وقال ابراهيم النخعي : من لعب بالحمام الطيارة ؛ لم يمت حتى يذوق 
الم الفقر . 

وقال الحسسين : « شهدت عثمان بن عفان رضي الله عله » وهو يخطب » 
وهو بامر بذبح الحمام وقتل الكلاب » ذكره البخاري ٠‏ 

وقال خالد الحذاء عن بعض التابعين قال : كان نلاعب آل فرعون 
الحمام ٠‏ 

وكان شريح لا يجيز شهادة صاحب حمام ولا حمام ٠‏ 

وقال ابن المبارك عن سفيان : سمعئا أن اللعب بالجلاهق(1) واللعب 
+الحمام من عمل قوم لوط . 

وذكر السيهقي عن (سامة بن زيد قال « شهدت ممر بن الخطاب رفي 
الله عنه بأمر بالحمام الطيارة فيذبحن »© ويترك المقصصات » ٠.‏ 


فصل 


واختلف الفقهاء :هل يمنع الرجل من انخاذ الحمام في الابرجة ؛ اذا 
أفسدت بذر الناس وزرعهم 3 

قال ابن حبيب عن مطرف ‏ في النحل يتخذها الرجل في القرية ) 
ورتخذ الكوى للعصافير تاوى اليها » وكذلك الحمام في ايذائها وافسادها 


. قال في القاموس : جلاهق » كملايط : البندق الذي يرهى به‎ )١( 
وسستخام في الصيند » وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسن‎ 
٠ استخدام هده الالة للصيد داخل المدن‎ 


ك5 امد 


الزرع ‏ ؛ يمنع من اتخاذ ما يضر الئاس في زرعهم : لان هدا طائر لا يمكن 
الاحترال مله .. 

وقال ابن كنانة في المجموعة : لا يمنع أحد من اتخاذ برج الحمام » وان 
تأذئ به جيرانه .. وكذلك العصافير والدجاج . وعلى اهل الزرع والحوائط 
أن بحرسوها بالنهار . قلت قول مطرف اصح وافقه » لان حراسة الردع 
والحائط من الطيور "مر متعسر جدآ » بخلاف حراستها من البهائم 5 

وقياس البهائم على الطير لا يصح . 

والقياس ؛ ان صاحبها يضمن ما اتلفت من الزرع مطلقاً ٠‏ لاله 
بأتخاذها صار متسببا الى اتلاف زرع الناس » بخلاف المواشي »© فانه سكن 
صوئها وضبطها ٠‏ فاذا اتلفت بغير اختياره وافسدت ؛ فلا ضمان عليه ٠‏ 
لإن التقصير من اصحاب الحوائط . واما الطيور : قلا يمكن اصحصاب 
الحوائط التحفظ منها . 

فان قيل : فما تقولون في السئئور اذا اكلت الطيور » واكفات القدور 3 
قيل : على مقتنيها ضمان ما تتلفه من ذلك ليلا ونهارآ ٠‏ وذكره (أصحاب 
أحمد . وهو اصح الوجهين للشافعية ؛ لالها في معنى الكلب العقور » فوجبه 
الحاقها به . ولان من شائها ان نضبط وتربط » فارسالها تفريط ٠‏ وان لم 
يكن ذلك من عادتها » بل فعلته نادرآ : فلا ضمان . ذكره في المغني . وهو 
اصح الوجهين للشافعية ٠‏ فان قيل : فهل تنسوفون قتلها لذلك ؟ 

قلنا : نعم اذا كان ذلك عادة لها . 

وقال ابن عقيل » وبعض الشافعية ؛ الما تفتل حال مباشرتها للجناية »> 
فأما في حال سكونها وعدم وصولها : فلا ٠‏ 

والصحيح : خلا ف ذلك » وانها تقتل » وان كانت ساكنة ©» كما يقثل 
من طبعه الفساد والاذى في حال سكونه » ولا ينتظر مباشرته ٠‏ 

وقد روى ابو داود والترمذي من حديث ابي سعيد الخدري عن النبي 
صلى الله عليه وسلم ' اله قال « يقتل المحرم اليستسيع العادي: ») قال 
إلترمفي :. هذا حديث حسن . والهرة سبع ٠.‏ وفي الصحيحين عنه صلى الله 


515 سا 


عليه وسلم « خمس فواسق قتلن في الحل والحرم : الحداة والفارة » 
والحية » والغراب الابقع ) والكلب العقور » وفي لفظ « العقرب » بدل 
« الحية » ولم يشترط في قتلهن أن يكون حال المباشرة ٠‏ ْ 


فصل 

وفي الارض المعدي : كالجذام اذا استتضر الئاس باهله .. 

قال ابن وهب ف المبتلى يكون له في منزله سهم ؛ وله حل في شرب 
فاراد من معه في المنرل اخراجه منه » وزعموا أن استقاءه من مائهم الذي 
بشربوله مضر بهم ؛ فطلبوا اخراجه من المنزل . قال ابن وهب : اذا كان له 
مال : امر أن يشستري لنفسه من يقوم بأمره ؛ وبخرج في حوائجه ؛ وبلزم هو 
بيته فلا بخرج . وان لم يكن له مال : خرج من المنزل » اذا لم يكن فيه شيم » 
وينفق عليه من بيت المال ٠‏ 

وقال عيسى ‏ في قوم ابتلوا بالجدام وهم في قرية موردهم وأحد 
ومسجدهم واحد » فيأتون المسجد فيصلون فيه » ويجلسون فيه معهم ) 
وبردون الاء ورنئو ضأون » فيتأاذى بذلك اهل القرية » وادادواأ مثعهم من 
ذلك كله قال ؛ أما المسجد فلا بمنعون من الصلاة فيه » ولا من الجلوس ٠‏ 
ألا ترى الى قول عمر بن الخطاب للمرأة المبتلاة لما رآها تطوف بالبيت مع 
الناس ‏ « لو جلست في بيتك لكان خيرآ لك ؟ » ولم بعزم عليها بالنهي عن 
الطواف » ودخول البيت . وأما استقاؤهم من مائهم وورودهم الورد للوضوء 
وفير ذلك : فيذنعون"» ويجعلون لالفسهم صحيحا بستقي لهم الاء في آنية ؛ 
ثم يفرغها في اآليتهم ٠.‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسَلم ؛ « لا ضرر ولا 
غرار ») وذلك شرر بالاصحاء » قارى أن بحال بينهم وبين ذلك ٠‏ الا ترى 
اله يفرق بينه وبين زوجته » ويحال بينه وبين وطه جواريه للضرر ؟ 
فيلا مئنه. 

وقال ابن حبيب من مطر ف في الجدامى : واما الواحد والثفر الحية 
فلا بخرجون من الحاضرة ؛ ولا من قربة » ولا من سوق ولا من مسجد 
جامع . لان عمر لم يعزم على المراة وجي تلوف في البيت . وكذلك معيقب 
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الدوسي قد جعله عمر رضي الله عنه على بيت المال . وكان عمر بجالسه 
ويؤاكله ؛) ويقول له : « كل مما يليك » فاذا كثروا : رأبت أن يتخذوا 
لانفسهم موضعاآ » كما صنع بمرضى مكة . ولا بمنعسون من الاسواق 
لتجارتهم » وشراء حوائجهم » أو الطواف للسؤال » اذا لم يكن إمام يرزقهم 
من الفيء » ولا بمنعون من الجمعة ٠‏ وبمنعون من غير ذلك ٠‏ 

وروى سحئون : انهم لا يجمعون مع الناس الجمعة ٠‏ 

واما مرضى الفرى * فلا يخرجون عنها » وان كثروا »2 ولكن بمنعون 
من اذى الناس ٠‏ 

وقال اصبغ ليس على مرضى الحواشر الخروج منها الى ناحية 
اخرى »6 ولكن أن كفاهم الامام المؤنة منعوا من مخالطة الناس بلروم بيوتهم 
والتئحي عتهم ٠‏ 

وفال ابن حبيب : يحكم عليهم بتنحينهم ناحية اذا كثروا » وهو الذي 
فلك “دياه الامضيان. » 

قلت «شهد لهذا : الحديث الصحيح الذي رواه البخاري من حديث 
سعيد بن ميناء عن ابي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله علية وسلم : 
( لا عدوى » ولا هامة »؛ ولا صغر وفر من المجذوم فرارك من الاسد ‏ أو 
وال فاعض الاو اد 

وروى مسلم في صحيحه من حديث يعلي بن عطاء عن عمر بن الشديد 
عن بيه قال « كان في وفد ثقيف رجل مجدوم ؛ فأرسل اليه النبي صلى الله 
عليه وسلم : إنا قد بايعناك فارجع » . 

وف مسند أبي داود الطيالسي !| حددئدا ابن ابي الرئاد عن محمد بن 
عبدالثه القرشي عن بيه عن ابن عباس عن النبي صلى الله ءايه وسلم قال : 
« لا تديموا النظر اليهم ‏ يعني المجذومين ب ٠.)‏ ومحمد هذء! 5 هو محيد 
ابن عبدالله بن عمرو بن عمثان ٠‏ 

ولا تعارض بين “هذا وبين ما رواه مفضل بن فشناله من حبيب بن 
الشهيد عن ابن المنكدر عن جابر « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اخل بيد 

5956 سه 


مجذوم » فوضعها معه في قصعته » وقال: كل بسم الله » رتوكلا على الله » 
فان هذا بدل على جواز الامررن وهذا في حق طائفة وهذا في حق طالفة . 
فمن قوى توكله واعتماده ويقيئه من الامة : أخل بهذا الحديث ٠.‏ ومن ضعف 
عن ذلك : اخذ الحديث الآخر .. وهذه سئة وهذه سئة . وبالله التوفيق . 


فاذا أراد أهل الداى أن يؤاكلوا المحدومين ويشسار بو هم ويضاجعوهم ُ 
فلهم ذلك . وان أرادوا مجانتهم ومباعدتهم : فلهم ذلك , 


وفي قوله صلى الله عليه وسلم « لا تديموا النظر الى المجدومين » فائدة 
طيبة عظيمة . وهي ان الطبيعة نقالة فاذا ادام النظر الى المجذوم خيف 
عليه أن يصيبه ذلك بنقل الطبيعة . وقد جرب الئاس أن المجامع اذا نظر 
الى شيء عند الجماع وادام النظر اليه » انتقل من صفته الى الولد ٠‏ وحكى 
بعض رؤساء الاطباء : أنه أجلس ابن اخ له للكحل ٠‏ فكان بنظر. في أعين 
الرمد فيرمد . فقال له : اترك الكحل »؛ فتركه فلم يعرض له رمد . قال : 
لان الطبيعة ثقالة . 


وذكر البيهقي وغيره « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تروج امرأة 
من غفار فدخل عليها » فأمرها فترعت ثيابها ٠‏ فراى بياضآ عند ثدييها . 
فانحاز النبي صلى الله عليه وسلم عن الفراش ؛ فلما اصبح قال * إلحقي 
بأهلك » وحمل لها صداقها ») . 


فصل 


ومن طرق الاحكام : الحكم بالقرعة . قال تعالى ( 51:9 ذلك من أنساء 
الغيب نوحيه اليك . وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم أيهم يكفل مريم وما 
كنت لديهم اذ يختصمون ) قال قتادة : « كانت مريم ابنة إمامهم وسيدهم 
فتشاح” عليهم بنو اسرائيل . فاقترعوا عليها بسهامهم : أيهم كفلها فقرع 
زكريا » وكان زوج 'اختها » فضمها اليه » ونحوه عن مجاهد * وقال ابن 
عباس : « لما وضعت مريم في المسجد اقترع عليها اهل المصلى ؛ وهم يكتبون 
الوحي © فا قترعوا بأقلامهم ابهم يكفلها » وهذا متفق عليه بين اهل التفسم ٠‏ 
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وقال تعالى : (174:99ب151 وان يونس أن المرسلين سلين . اذ ابق الى, 
الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين ) يقول تعالى : فقارع © فك'ن 
من الغلوبين ٠‏ 

فهذان نبيان كريمان استعملا القرعة » وقد احتج الائمة الاربعة بشرع 
من قبلنا ان صح ذلك عنهم . وفي الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه 
قال لبان ول أن على لقاب وك اواو بجا اللا ما الا 
والصف الاول 5 ملم بجدوا الا ان بستهموا عليه لاستهموا » , 


و فيالصحيحين أابضا عن عائشة « ان النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ كان 
اذا اراد .سفرا اقرع بين ازوابجه » فابتون خبرسم سهمها خرج بها معه 0 . 


وف صحيح مسلم عن عمران بن حصين : « أن رجلا اعتق ستة 
مملوكين |4 عند مواته لم يكن له مال غيرهم . قدعاهم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فجزاهم اثلانا ثم اقرع بينهم : فأمتق اثنلين : وارق أربعة » وقال 
له قولا شديدا ») ٠‏ 


وفي صحيح البخاري عن ابي هريرة « أن وسول الله صلى الله عليه 
ومنلم غرض على قوم اليمين » فسارعوا اليه فامر أن يسهم بينهم في اليمين * 
بهم يحلف 6ه | 2 ش 

وفي سئن أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « اذا أكره اثئان 
على اليمين » أو استحباها فليستهما عليها » وفي رواية احمد « اذا اكره اثشان 
على اليمين او استحباها » وفيه أيضا « ان رجلين اختصما في متاح الى 
النبي صلى الله عليه وسلم . وليس لواحد منهما بيئة فقال : استهما على 
اليمين مااكان © الحبا ذلك او كرها » ٠.‏ 


وفي الصحيحين عن عبدالله بن وافع مولى آم سلمة عن ام سلمة قالت : 
أ أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان » يختصمان في مواريث لهما » 
لم 'يكن لهما بيئة الا دعواهما » فقال : : الما آنا بشر © والكم تختصمون الي” 


ولعل بعضكم أن يكون الحن بحجته من بعض فاقضي له على تحو مما اسمع » 
فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فلا يأخذ منه شيثاً ٠‏ فائمًا اقطع له 
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قطعة من الثار » ورواه ابو داود في السئن وفيه « فبكى الرجلان » وقال كل 
واحد منهما : حقي لك.. فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم ١‏ اما اذ فعلتما 
ما فعلتما فأقتسما ») وتوخيا الحق . ثم استهمائثم تحالا » . 

فهذه السنة ‏ كما ترى ‏ قد جاءت بالقرعة » كما جاء بها الكتاب »> 
وفعلها اصحاب رسول الله صلى الله عل 4هوسلم بعده . قال البخاري في 
صحيحه «ورذكر أن قوما اختلفوا فى الاذان فاقرع بينهم سعد) وقد صنئفه 
أبو بكر الخلال مصنفا في القرعة . وهو في جامعه » فذكر مقاصده . 
قال احمد في رواية اسحاق بن آبراهيم وجعفر بن محمد القرعة جائزة ٠‏ 

وقال عقوب بن يختان : سبل ابو عبدالله عن القرعة » ومن قال : انها 
قمار ؟ قال : ان كان ممن سمع الحديث : فهذا كلام رجل سوء » يزعم أنه 
حكم زسول الله صلى الله عليه وسلم قمار ٠‏ 

وقال المروذي : قلت لابي عبدالله : ان ابن أكثم يفول : ان القرعة قمار 
قال : هذا قول رديء خبيث » ثم قال : كيف ؟ وقد يحكمون بالقرعة في وقته 
اذا قسمت الدار © ولم برضوا » قالوا يقرع بينهم . وهو يقول : لو أن 
رجلا له أربع نسوة فطلق احداهن »© وتروج الخامسة »؛ ولم بدر ابتهن التي 
طلق ؟ قال : .ورثهن جميعا ويامرهن ان بعتددن جميعا . وقد ورث من لا 
ميراث لها . وقد امر ان تعتتد من لا عدة عليها عليها . والقرعة ‏ 'نصيب الحق + 
فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

وقال ابو الحارث : كتبت الى ابي عبداله أسأله » فقلت : ان بعض 
الناس ينكر القرعة » ويقول : هي قمار القوم » ويقول : هي منسوخة ؟ 
فقال أبو عبدالله : من ادعى انها منسوخة » فقد كذب وقال الزور ؛ القرعة 
سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم © أقرع في ثلاثة مواضع : اقرع بين 
الاعبد الستة » واقرع بين نسائه لما اراد السفر » واقرع بين رجلين تدارءا 
في دابة ٠.‏ وهي في القرآن في موضمين ٠‏ 

قلت : بريد انه اقرع بنفسه في ثلاثئة مواضع ؛ والا فاحاديث القرعة 
اكثر وقد تقدم ذكرها . 

قال : وهم بقولون اذا اقتسموا الدار والارضين :اقرع بين القوم » 
فابهم اصابته القرعة : : كان له ما أصاب من ذلك 4 يجبر عليه . 
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وقال الاثرم : ان ابا عبدالله ذكر القرعة واحتج بها » وبيئها » وقال : 
ان قومة يقولون : القرعة قمار »؛ ثم قال ابو عبدالله : هؤلاء قوم جهلوا فيها 
عن النبي صلى الله عليه وسلم خمس. ستن ٠.‏ قال الاثرم ١‏ وذكرت له أنا 
حديث الزبير في الكفن » فقال حديث ابن الزناد ؟ فقلت : نعم ٠‏ قال أبو 
عبدالله » قال ابى الزناد : يتكلمون في القرعة » وقد ذكرها الله تعالى في 
مو ضمين من كتابه . 

وقال حنبل :سمعت أبا عبدالله قال في قوله تعالى ( فساهم فكان من 

المدحضين ) أي اقرع »؛ فوقعت القرعة عليه قال : وسمعت أبا عبدالل ول 
القرعة حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقضاؤه فمن رد القرعة فقد رد 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم فضاؤه وفعله » ثم قال سيحان الله 
أن قد علم بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم ويفتي بخلافه !! قال الله تعالى 
(وه:7 وماآتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فالتهوا ) وقال ( :5ه 
أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ) ٠‏ 

قال حنبل : وقال عبدالله بن الزبير الحميدي : من قال بغير القرعة 
نقد خالف رسول الله صلى الله عليه وسام في سنته التي قضى بها وقضى 
بها أصحابه بعده .. وقال في رواية الميموني ؛ في القرعمة خمس سنن . حديث 
ام سلمة « ان قوما اتوا النبي صلى الله عليه وسلم في مواريث واشياء درست 
بيلهم » فاقرع بينهم » ؛ وحديث بي هريرة ‏ حين تداريا في دابة ‏ فا قرع 
بينهما » وحديث الاعبد الستة وحديث أقرع بين نسائه ؛ وحديث علي ٠‏ 
وقد ذكر أبو عبدالله من فعلها بعد النبي صلى الله عليه وسلم ؛ فذكر ابن 
الزبير » وابن المسيب » ثم تعجب من اصحاب الراي وما يردون من ذلك . 


قال الميموني وقال لي ابو عبدالله القاسم بن سلام ب وذاكرئي في امر 
القرعة ‏ فقال : أرى لها من امر النبوة . وذكر قوله تعالى ( اذ بلفسون 
اقلامهم ابهم يكفل مريم ) وقوله ( فساهم ) ٠.‏ 

قال احمد » في رواية الفضل بن عبدالصمد : القرعة في كتاب الله ) 
والذين بقولون : القرعة قمار جهال . ثم ذكر انها السنئة وكذلك قال في 
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رواية ابنه صالح : اقرع النبي صلى اللهعليه وسلم في خمسة مواضع » وهي 
في القرآن في موضعين ٠‏ 

وقال “حمد في روابة المروذي ؛ حدثنا سليمان بن داود الهعاشمي » 
حدئنا عبدالرحمن بن ابي الزناد عن هشام بن عروة عن عروة قال ؛ أخبرني 
ابي الزبير ١‏ أنه لما كان يوم أحد أقبلت امراة تسعى » حتى كادت ”ن تشرف 
على القتلى © قال : فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن تراهم © فقال : 
الر(ة » المراة . قال الزبير : فتوهمت أنها امي صفية » قال فخرجت أسعى » 
فأدركتها قبل أن تنتهي الى الفتلى قال ؛ فلهدت بي صدري - وكانت امرأة 
جلدة ‏ وقالت : اليك عني ؛ لا أم لك » قال فقلت ؛ ان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم حرم عليك » فرجعت وأنخرجت ثوبين معها : فقالت : هذان ثوبان 
جئت بهما لاخي حمزة ©؛ فقد بلغني مقتله » فكفلوه فيهما © قال فجئت 
بالثوبين ليكفن فيهما حمزة ؛ فاذا الى جنبه رجل من الانصار قتيل » قد 
قعل به كما فعل بحمزة قال : فوجدنا فضاضة ؛ أن تفن حمرة في ثوبين 
والالصاري لا كفن له 4 قلنا : لحمزة ثوب وللانصاري ثوب » فقدرناهما » 
فكان احدهما : أكسر من الآخر .. فأقرمنا بينهما فكقئا كل واحد في الثوب 
الذي طار له » وقال في روابة صالح : وحديث الاجلح عن الشعبي عن ابي 
الخليل عن زيد بن ارقم »؛ وهو مختلف فيه ٠‏ 

قال الخلال : حدثنا ابو النضر : انه سمع ابا عبدالله يحب من القرعة 
ما قيل عن سعيد بن المسيب ١‏ أن يأخل خواتيمهم فيضعها في كمه فمن 
خرج اولا : فهو القارع »6 ٠‏ 

وقال ابو داود : قلت لابي عبدالك : في القرعة يكتبون رقاعا ؟ قال : ان 
شاوءا رقاعا 6 وان شاءوا خواتيم .. 

وقال ابن منصور : قلت لاحمد : كيف يقرع ؟ قال ؛ بالخاتم وبالشيء . 

وقال اسحاق بن راهويه في القرمة : يؤخذ عود شبه القدح ؛ فيكدب 
عليه 9 عبد » وعلى الآخر « حر » وكذلك قال في رواية مهنا ٠‏ 
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وقال ابو بكر محمد عن أبيه : سألت ابا عبدالله كيف تكون القرعة ؟ 
قال : بلقى خاتما » يروى عن سعيد ابن جبير » وان جعل شيئًا في طين ؛ أو 
كون علامة قدر' ما بعرف صاحبه اذا كان له ؛ فهو تجائر . 

وقال الاثرم : قلت لابي عبدالله : كيف القرعة ؟ فقال : سعيد بن جبير 
بقول بالخواتيم © اقرع بين اثئين في ثوب . فأخرج خاتم هذا وخاتم هذا » 
قال ثم بخرجون الخواتيم ©» ثم تدفع الى رجل .. فيخرج منها واحدا ) 
قلت لابي عبدالله : فان مالكا يقول : تكتب رقاع » وتجعل في طين ؟ قال : 
وهذا أيضا . قيل لابي عبدالله : فان الناسيقولون : القرعة هكذا ‏ وقال 
الرجل بأصابعه الثلاث ؛ فضمها ثم فتحها ‏ فأئكر ذلك ابو عدالله » وقال : 
لسن هن كل + 

وقال مهنا : قلت لابي عبدالله : كيف القرعة ؟ اهو أن بخرج هذا ) 
وبخرج هذا واشرت بيدي بأصابعي ‏ ؟ قال ؛ تعم ٠.‏ 


قال اسحاف : قلت لابي عبدالله : تذهب الى حديث عمران بن خصين 
أن بعتق كل عبد على انفراده »© فاذا تعذر عتق جميعه عتق, مئنه ما أمكن 
عنقه » كما لو كان ماله كله عبدآ واحد؟ » فأاعتقه : عتق فيه ما حمل الثلث . 

قيل : هذاهو القياس الفاسك الذي ردت به الله الصحيحة 
الصربحة .. ٠‏ 

والفرق بين الموضعين : أن في مسألة العبد الواحد : لا يمكن غير جريان 
ألعثق في بعضه ٠‏ وأما في الاعبد ؛ فتكميل الحرية في بعضهم بقدر الثلث 
ميكيين تن 1 

فكان أولى من تنقيصها في كل واحد » فان المريض قصد تكميل الحرية 
في الجميع ؛ ولكن منع لحق الورثة ©) فكان تكميلها في البعض هوافنا اقصود 
المعتق ومقصود الشارع ٠.‏ فانه متشى ف الى تكميل الحربة دون تنقيصها . 
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وتكميلها في الجميع : ذرر بالوارث وتكميلها في الثلث : مصلحة المعتق 
والوارث والعبد . ولا يجوز العدول عنه ٠‏ 
خلاف النص والقياس معاآ ٠‏ 
فابطاله ابطال لعتق مستحق ؟. 

قيل: ليس كذلك . وائما العتق المستحقعتق ثلث الاعبد. » وهو الذي 
ملكه إياة الششارع صلى الله عليه وسلم ٠‏ فصار كما أوصى بعاق ثلثهم ؛ فانه 
هر الذي يملكه » وما لا يملكه : تصرفه فيه لغو وباطل . والشارع اذا لم 
بجر اعتاق الجميع : كان تصرف المعتق فيما زاد على الثلث بمنزلة عدمه 
واذا كان الما أمتق الثلث حكما : اخرجنا الثلث بالقرعة . اي قياس 
أصح من هذا وابين ؟. 


فان قيل : مدار الحديث على الحسن . وهو بروبه عن عمران 


ابن حصين ٠‏ 
وقد قال احمد في رواية المبموني : لا يثبت لقساء الحسن لعمران 
ابن حصين ٠‏ 


وقال مهنا ؛ سألت أحمد عن حديث الحسن »© قال « حدثني عمران 
اين حصين » ؟ قال : ليس بصحيح . بيئهما هياج بن عيران بن الفضيل 
التميمي البرجهي عن عمران بن حصين ٠‏ 

وقال عبدالله بن ؛حمد : وجدت في كتاب ابي بخطه ‏ حدثنا معاذ بن 
معاذ عن شعيب عن محمد بن سيرين عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي 
المهلب عن عمران بن حصين حديث القرعة ٠‏ 

وقال المروذي : ذكر ابو عبدالله حديث أبي المهلب © فقال ١‏ قد روى 
العين ف اهران اول مسد ونال قاين "آنه اعتد من بيات 
أبي المهلب ٠‏ 
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قيل : هذا لا يضر الحديث شيمًا . فان المهلب قد رواه عن عمران أبن 
حصين . وابو بكر بن ابي شيبة وزهير بن حرب قالا :؛ حدثنا اسماعيل 
وهو ابن علية ‏ عن آيوب عن ابي قلابة عن ابي المهلسب عن عمران بن 
حصين : « أن رجلا اعتق ‏ فذكره » وقال مسلم : وحدثنا محمد بن منهال 
الضربر واحمد بن عبدة قالا ؛ حدتما يزيد بن زربع حدثنا هشام بن حسان 
عن محمد بن سيرين عن عمران بن حصين : بمثل حديث أبن علية وحماد . 

فهؤلاء ثلائة عن عمران بن حسين : محمد بن سيرين ؛ وابى المهلب ٠‏ 
والحسن البصرى .. وغابة الحسن أنيكون سيعه من واحد ملهما ٠.‏ قال 
عبدالله بن احمد قال أبي : حدئثث انه كان في كتاب همام عن قش اده 
عن الحسن ٠‏ 

قال : حدئثنا عمرو بن معاوبة ‏ ابو المهئب ‏ حديث القرعة ٠.‏ وقال, 
الخلال : اخبرني العباس بن محمد بن أحمد بن عبدالكريم حدثئيا جعفسر 
الطيالسي قال : قال بحيى عن الحسن حدثنا عمران بن حصين ٠‏ نان لم يكن 
الحسن قد سمعه منه »6 كان بمنزلة قوله « حدث أهل بلدنا » ولشسسهرة. 
الحديث عندهم قال « حدثنا » ٠.‏ 

وقد وقع نظير هذا في حديث الدجال » وقول الذي يقتله « انت الدجال 
الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه » . 


وقول أحمد عن حديث الحسين عن عمرأن « لا يصح » انما أراد ؛ قول 
الحسن « حدثني عمران » فان مهنا بن يحبى انما سأله عن ذلك , فقال ٠:‏ 
سألت احمد عن حديث الحسن قال «حدئثئني عمران بن حصين» قال: ليسنى 
يصحيح ٠.‏ على أن الحدبث قد صح من غير طربق عمران . قال الخلال ؛ 
البانا أبو بكر المروذي حدتنا وهب إن بقية حدثنا خالد الطحاوي عن خالد 
يعني الحذاء ‏ عن ابي قلابة عن أبي زيد « أن رحلا من الانصار أعدق سثة 
مملوكين له » عند مونه »وليس له مال غيرهم . فجزاهم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم اجزاء . فافرع بينهم .. فأعتق اثئين » وأرق اربعة » قال المروذي, 
قال احمد : ما ظننا ان احدا حدت بيدا الا هثسيم قال ابو عبدالله ابو زيد. 
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هذا رجل من الانصار من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم » وقال : 
كتبناه عن هشيم وقال : اليه اذهب . قال !حمد : : حدثنا شريح بن نعمان 
حدئنا هشيم قال : حدثنا خالد قال حجدئنا أبو قلابة عن ابي زيد 
الإنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله .. 


سيل 


ومن مواضع القرعة : اذا إعنتق غنبذآ مْن عبيده ؛ او طلق آمرأة من 
بد لدي أبتهن سس ات قبل ان 


الس 5#" 


عتق : قال سه 5 
وقال حبيل. : سمعت أي عبدالله قال في القرعة.:. اذ! قإل.: جد فلامي 
حر ثم مات قبل أن يهلم : بقرع بيئهما . ٠.‏ فإيهما وفعت عليه القرعة عتتقب:. 
كذا فعل النبي صلى الله :عليه وسام. في "الذي اعتقةنطانةأعبد 4 ؟ 


وقال مهنا : سالت اخمداضن رجل"قألٍ ٠‏ لأمرائق. “احدائنا طالق ؛ أو 
لعبدين له : احذكما حر » قال : قذ اختلفتوا فية :قلت اترى أن 
يقرع بيئهما ؟ ْ 

قال ؟ نعم . قلت ١‏ وتتنجين القرعة في الطلاقا؟ -قال؟ نهم ٠:‏ 


وفال في رواية الميجوني فيمن. أ بسع مسي 5 لق زاغخدة منقدى » 
ولم يدن ت :يقرع , بينهن ..'وكدذلك في الإعبد ٠‏ .لق افرع يتن ) نومت 
لقرشة مان واحلةا» ل ذفن عيطق : وجعث “هذه 100 0 
التي ذكر ٠: ٠"‏ فابن تروجت” قداك شيء فد هل أن لا لامع قد اقرع ينون 
3 جع اليه ٠‏ وقأل فك 0 
التذاحن > ولم تكن لهانية في ؤاحداة بفينية 1 3 0 
القرعة فهن المطلقة . وكذلك ان قصب الى واحدة مسيم نيها ٠‏ قال ؛ 
والقرمة سئة سول الله صليْ الله عليه وبل : 11 . 


ات 2 سمي رن . 
177؟ سينا 


وقال 'بو حنيفة والشافعي : لا يقرع بينهن » ولكن اذا كان الطلاق 
لواحدة لا بعينيا ولا نواها » فانه بختار صرف الطلاق الى ابد متهن شاء . وأن 
كان الطلاق لواحدة بعينها وانسيها» فانه يتوق فيهما حتى يتذكر . ولا 
يقرع ؛ ولا بختار صرف العللاق الى واحدة منهما . 


وقال مالك : يقع الطلاق على الجميع ٠‏ 

والقول بالقرعة : مذهب علي بن ابي طالب رضي الله عنه . قال وكيع" 
سمعت عبدالله قال : سألت أبا جعفر عن رجل كان له أريع نسوة © فطلق 
احداهن لا يدري ابتهن طلق : فقال علي يقرع بينهن ٠‏ 

فالاقوال التي قيل بها في هذه المسألة لا تخرج عن أربعة . ثلاثئة قيلا 
بها وواحدة لا يعلم به قائل ٠.‏ 


أحدها : أنه بعين في المبيمة . وشفا في حق المنسية عن الجميع ٠‏ 
اق لون له ب لسر لون ان اوشدرق ها ارك را م 
وهذا في غاية الحرج »2 والاضرار به وبالزوجات . فينفيه قوله تمالى ‏ 
( 9/8155 وما جعل عليكم في الدين من حرج ) وقوله صلى الله عليه وسلم ا 
« لا ضرر ولا ضرار » فأي حرج وضرر واشرار أكثر من ذلك ؟ 

الثاني : ان يطلق عليه الجميع » مع الجزم بأئه انما طلق واحدة » له 
الجميع فايقاع الطلاق بالجميع ‏ مع القطع بانه لم يطلق الجميع ب : ترده 
اصول الشرع وادلته .. 

الثالث : انه لا بقع الطلاق بواحدة منهن ‏ لان النكاح ثابث بيقين ,, 
وكل واحدة منهن مشكوك فيها : هل هي المطلقة أم لا ؟ فلا تطلق بالشك مم 
ولا يمكن ايقاع الطلاق بواحدة غير معينة.. وليس البعض اولى بأن يوقع 
غليها الطلاق من البعض . والقرعة قد تخرج فير الطلقة .. فائها كما جوز 
ان تقع على المطلقة يجوز ان تقع على فسيرها . فاذا اخطات المطلئقة 
واصابت غيرها اقضى ذلك الى تحرم من هي زوجة » وحل من هي أجلبية 
ولا بلك هلين اوس مها بين هذا اإنقا. » وطل بق للحن ل سل ير 
واحدة منهن حتى يتبين أنها المطلقة . واذا كان النكاح باقيا فيها: فأحكامه 
مترتية عليه . واما ان يبقى النكاح وثخريم الوطء داثما ؛: قلا وحه له . 


59/4 سه 


دهذا القول : والقول بوقوع الطلاق على الجميع : متقابلان. وادلتهما 
ناد ان نتكافا . ولا احتينط في ابقاع الطلاق بالجميع فانه يتضمن تحريم 
الفرج على الزوج » واباحته بالشك 'لغيره ٠‏ 

قال المقرعون : قد حمل الله سبحانه القرعة طرييقا الى الحكم 
الشرعي في كتنابه ؛ وفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وامر يهبا. 
وحكم بها على بن ابي طالب فى هذه المسألة بعينها . وكل قول فير القول 
بها : فان اصول الشرع وقواعده ترده . 


اما وتوع الطلاق على الجميع . مع العلم بأنه انما أوقعه على واحدة س 
فتطليق لغير المطلقة . وهو نظير ما .لو طلق طلقة واحدة أو ثلائا » حيث 
بحوز ان يجعل ثلاثا . فانه يجوز ان يكون قد استو فى عدد الطلاق ؛ وفي 
مسالتنا : هو جازم بانه ام ستو ف عدد المطلقات ؛ بل كل .واحدة منهن قد 
شك : هل طلقها ام لا و وفايته ؛ بأنه قد تيقن تحريما في واسحدة لا بعيئها .. 
فكيف بحرم عليه غيرها ؟ ٠.‏ 

فان قيل : قد اشتبهت المحللة بالمحرمة » فحرمتا معا » كبا لو 
اشتبهت اخته باجنبية » وميتتة بمذكاة .. 

قيل : ههنا معنا اصل يرجع اليه » وهو التحريم الاصلي . وقد وقع 
الشك في سبب الحل » فلا يرفع التحريم الاصلي الا بالنكاح ٠‏ ثم وقع في 
عين غير معينة » ومعنا اصل الحل المستصحب » فلا يمكن تعميم التحريم» 
ولا الفاؤه بالكلية.. ولم سق طريق الى تعيين محله الا بالقرهة . فتعينت 
عا يا + 

قالوا :١‏ وأيضا فان الطلاق قد وقع على ,واحدة منهن معينة . لامتناع 
وفوعه في غير معين » ؛ فلم بملك المطلق هيدقه الى ايتهن شاء ؛ لكن التبعيين غم 
معلوم لنا . وهو معلوم عند الله » وليس لنا طريق الى مر فته التميدت 
الفرعة 

بوشحه محه : ان التعيين من الأطلق نيس انشاء الطلاق فى المعينة . فانه 
لو كان انشاء لم يكن المتقدم طلاقا كن الجميع حلالا له » ولا امر بأن 
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ينشيء الطلاق » ولا افتقر الى لفظ يقنع به واذ لم يكن انشاء فهو اخبسار 
منه بأن هذه المميتة هبي الني أوقعت الظلاق عليها . وهنذا خببر غير مطابق » 
بل هو خلاف الواقع . 
وحاصله : أن المعيين اهما أن يكون انشاء للطلاق أو ارا لا يصلح 
لو اعحجد متهتجسا و 
فان قيل : بل هى انشاء عندئا في المبهمة » وأما المنسية : فهو واقممع 
قيل 5لا' يبصح جعله انشاء للطلاق , اذن الطلاق اما أن يكون قد وقع 
باحداهن ولا فأن لم يقبع لم يلرمه أن بنشاه . وان كان قد وقم استحال 
انشاؤه.ايضا , لانه تحصيل للحاصل .. 
فان قبل : فهذا لرمكم أيضا . لانكم تقولون : ان الظلاق بشع من حين 
الاقراع .. : 
قيل : بل العللاق عندنا في أو ضعين واقع من حين الايقاع . 
قال الامام احمد في رواية ابي طالب في رجل له اربع نسوة * فطلق 
احداهن .وتروج اخرى » ؤمات » ولم ,نسر أي الاربع طلق ‏ فلهذه الاخيرة : 
ربع الامن . ثم يقرع بين الاربع . 'فأيتهن قرعت اخرجت . وورث البواقي. 
قال الناضتى : قدا هكم بصسحة كام الخامسة قبل تعيين المطلقة . 
'قال :.وهذف! ما يدل على وقوع الطلاق من -مين الابقاع . ولى كان من .حصين 
التعيين لم بصم نكاح الخامسة .. 
فان قيل 5 هذا بِمْيِنْه يرد عليكم في التعيين بالقرعة . والجسسوابه 
حينئك واحك . ' ّْ 
قيل * الفرق'بين 'التعيين-ظاهر . فان #عيين المكلف تامع لالختياره 
وارادته ) وتعيين: القرعة الى. الله'هر وجل . والعبد يفعل القرعة :وهنو 
ينظ ما تنئيئيه له. القضناح والقس » شام ام ابى . 
بالشرع فوض الى النضاء والقدو .. وعنار الحكم به شرعيا قدريسا :. 


د اك9] ب 


شرعيا : في فعل القرعة ٠‏ قدريا. فيما تخرج به . وذلك آلى الله ؛ لا إلى 
الكلف . فلا احسن من جد ولا ابلغ من موافقة شرع الله وقدره . ش 

وأضا : فانه لو طلق واحدة منهون » م اشكلت عليه » لم يكن له ان 
56 ااطلقة باحتياره . فبكذا اذا طلق واحدة لا بعينها . 

.فان قيل :-الفرق ظاهر . وهو إن العللاق ههنا قد وفع.على واحدة 
بعينها . فاذا أشكلت لم بجز أن بعين من تلقاء نفسه . لاثه لا يأمن أن بعين 
غير .التي وقع عليها الطلاق.؛ ويستديم نكاح التي طلقها : وليسس كذلك في 
مسالتنا فان الطلاق » وقع على احداهن غير معينة . فليس فى تعيينه ابقاع 
الطلاق على من لم بقع بها : وصرفه عمن وقع بها قيل : احداهيا محرمة 
عليه في المسيس؛ولا يدرى عينها. ناذا ام بملك التعيين بلا سبب فى احدى 
الصورتين ؛ لم يملكه فى الاخرى . رهذا أيضا سر المسألة وفقهها . فان 
التعيين بالقرعة تعيين بسببه قد نصبه الله ورسوله سببا للتعيين عند عدم 
غيره . والتعيين بالاختيار تعيين بلا سبب »؛ اذ هذا فرض المسالة ) حيث 
انتفت .اسباب التعيين وعلاماته : 

ولا يخفى أن التعيين ل ل 
اللاق لااسنب لة.» 

فان قبل : المنسسية والمشدبهة يكوز ان تذكر ؛ وتعلم عينها بروال 
الاشتباه . فلهذا لم بملك صر ف الطلاق فيها الى من اراد » بخلاف المبهمة 
ذإنه لا برح ذلك فيها: ' 

قيل : وكذلك المندسية والمشكله اذا عدم أسياب العلم بتعيينمها . فاله 
بصي في ابقائها اضرارا به وبها » وابقانا للاحكام » وجعل اإراة معلقة باقي 
عمرها : لا ذات زوج ولا مظلقة . وهذا لا عهد لنا بهفى الشر مربعة اء* 


ومما بدل على 'صحة تغعيين المطلقة بالقرعة ؛ حديث عمران بن حصين 

في عتق الأعبد الستة .- فإن نصزرفة قي الجميع لا كان باطلا » جهل كآنه 

أعتق ثلثا ملهم غير معين ٠‏ . فعيئه النبي صلى الله عليه وسلم بالقرعهة . 
أ //ا؟ اس 


والطلاق كالعتاق في هذا » لآن كل واحد ملهما ازالة ملك مبنلي على 
التغليب والسراية .. فإذا اشتبه المملوك في كل ملهما بغيره : لم تجعمل 
التعيين الى اختيار المالك . 

قيل : العناق أصله الملك . فلما دخلت القرعة في أصله ب وهسو 
اللك ‏ في حال القسمة » وطرح القرعة على السهام » دخلت السهام ؛ 
والنكاح لا تدخله القرعة . فكذلك الطلاق . واعلم ان القرعة تدخل في 
أبن متصور وحثيل ٠‏ 

ونقل ابو الحارث ومهنا : لا بقرع في ذلك ٠.‏ 

وعلى هذا : فلا يلزم اذا لم تدخل القرعة فى الحكم : ان لا تدخل في 
نفعه فإن حد الرئى لا شبت بشهادة النسام » وسقط بشهادتهن ٠.‏ وهو 
ما اذا شهد عليها بالزئى ©» فدذكرت أنها عذراء . وشهد بذلك اللساء ٠‏ 
وكدلك لو قال وقد رأى طائرا ان كان هذا غرابا ففلانة طالق » وان لم 
يكن غرابا ففلان حر . ولم يعلم ما هو ؟ فإله يقرع بين الراة والعبد عندكم 
أيضا . فيحكم بما خرجت به القرعة ٠‏ 

فإن قلتم هنا : لم تدخل القرعة في الطلاق بانفراده » بل دخلت في 
التمييز بيئه وبين العتق ٠‏ والقرعة ندخل في العتق ©» بدليل حديثه 

قيل : اذا دخلت للتمييز بين الطلاق والعتاق دخلت للتمييز بسن 
فاخراجه للمطلقة أولى واحرى .. فإن اخراج منفعة البضع من ملكه: 
اسهل من اخراج عين الرقبة » وابقاء الرق في العين "بدا : اسهل من ابقاء 
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بعض الملافع . وهي منفعة لبضع ٠‏ فإذا اصلحت القرعة لذلك نبي لما 
دونه اقبل . وهذا في غاية الظهور .. 

وابضا : فاشتباه المطلقة بغيرها لا يمنع استعمال القرعة . 

دليله : مساألة الطائر .. وقوله : ان كان غرابا فنسائي طوالق »© وان 
لم يكن فعبيدي أحرار ٠‏ 

فإن قلتم : قد يستعمل الشىء في حكم © ولا يستعمل في آخبر 4 
كالشاهد واليمين 6 والرجل والمراتين »© شبل في الاموال دون الحدود 
والقساض : 

بوضحه : أله لق أدعى سرقة ؛ وأقام شاهدا وحلف معه : غرمئساه 
المال » ولم نقطعه هاهنا فكذا : استعملنا القرمة في الرق والحربة » دون 
الطلاق للحاجة ٠.‏ 

قيل : الحاجة في اخراج المطلقة من غيرها كالحاجة في اخراج الممتق 
من غيره سواء . واذا دخلت للتمييز بين الفرج المملوك يملك اليممين 
وغيره : صح دخولها للتمييز بين الفرج المملوك يعقد النكاح وغيره ؛ ولا 
فرق . ولا يششبه ذلك مسالة القطع والعزم في أنه يثبت احدهما بما لا 
بشبت به كل واحد منهما . والعتق والطلاق يتفقان في الاحكام ‏ وهو أن 
كل واحد منهما مبني على التغليب والسراية » ويثبت بما إشبت به الاخر . 

وأيضا * فإن الحقوق اذا نساوت على وجه لا يمكن التمييز بينها 
الا بالقرعة : صم استعمالها فيها » كما قلتم في الشريكين أذا كان بينهما 
مال 4 فأراد قسمته .. فإن الحاكم بجزؤه ويقرع بينهما . وكذلك اذا أراد 
أن نسافر بأحدى نسائه . وكذلك اذا أعتق عبيده الذين عندكم . وكذلك 
الاولياء في النكاح اذا نساووا وتشاحوا في العقد ١‏ اقرع بينهم . وكذلك 
اذا قتل جماعة في حالة واحدة » ونشاح الاولياء فى المقتص ؛ أقصرع 
بينهم فمن قرع قتل له © واخذت الدية للباقين ٠‏ 

فإن قلتم : التراضي على القسمة من غير قرعة جائر » وكذلك بين 
النساء اذا اردن السقر . وكذلك ههئا » لان التراضي على فسخ التكاح 
وثقله من محل الى محل لا بجول ٠‏ 

- اغندة 


قلنا ا وس سد 
1 قال العنيون بالاختيار': ادل اسع وراد سما 

فكان له تعيينها بأختياره 4 كبا لي اسلم الحربي واتحته خمس نسوة ': 
اخثار ٠.‏ قال (صحاب القرعة': هدذأ القياس مبطل . أولا بالمنسية ٠‏ فان 
اتحرمة منهن بعد النسيان غيز مُعيئة'. وليس له تعييئها . 

وهذا الجواب غير قوي . فان التحريم ههنا وقع في معينة2 لم 
إشكلت . بل الجواب الصجيم »؛ ان يقال : لا.تطلق عليه الاخت والخامسة 
بمتجرد الاسلام 2( بل اذا عين الممسكات أو المفارقات ٠‏ حصلت 'الفرقة من 

وسر'المسألة:.:. :أن الشارع خيره بين من يبمسك ومن يفارق » نظرا له ©» 
وتوسعة علية.. وان أمره بالقرعة. ههنا. فربها اخرجت القرعة عن. نكاحه من 
نحبها » وأبقت عنيه من ينغضها .. ودخوله في الاسلام قتضي ترغيبه فيه » 
وتحليبه اليه . .فكان. من منحاسن' الاسلام : زد ذلك الى اختياره وشهوته » 
يخلاف ما اذا طلقها هو. من تلقاء نفسه واحدة مشهن ٠.‏ ك' 

الا ان.القياس الذي اجتجوا ,به فاسد لإيضا . فاله ينكسر بما اذا 
اختلطت زوجده باجدبية'؛ أو ميتة بمذكاة .٠.فانه‏ لين له تعيين المحرمة . 

فان قيْل ولا اخراحيا بالبرعة , 
1 قلنا ص ري اوس سو باهر 

فان قيل : 55 ههنا. كان في .معين ثم اشتبه . 

قيل 5.ما.اشسه وزال دليل ثعيئة. صار كالمبهم .هذا حشحة الكت 
عليكم » حيث: حرام البجميع » لابهام المحرمة. مئهن . 

قال اصحاب التعيين »؛ التحريم ههئا حكم تعلق بفرد لا بعيله مسن 
جملة » فكان المرجع في تعيينه الى "المكلف 6 كما لو باع قفيزا من صبر . 

ا 


قال اصحاب 'القرعة” : الابهام انها يصمح" «في-البيع ٠‏ حيث_تتسباوى 
الاجزاء » ويقوم كل جرء منها مقام الاخر في التعيين .فلا فيد القرطلة 
ههنا قدا زائداعليى- التحبيث-. وليس كذلك الطلاق_ . فان محله لا تتساوى 
انراده » ولا الغرضضن مله 

فهو بمسالة 'المسافر باتدى الووؤحجات اشبه.ميه بمسالة القفيز مين 
الصبرة . الا ترى أن التهمة تلحق في التعيين-ههنا.؛ وفي.مسالة الطلاق ؛ 
ولا تلحق في التعيين في مسال ,القغيل ,من 0 
المساألة : ان اوضع الذي تقع فيه التهمة شيرعت فيه القرعة نفيا لها ٠‏ و 
لا تلحق فيه لا فائدة فيها. 


على ان هذا القياس منتقض بما اذا اعتق عتق عبدا مبهما ملن عبيده ؛ 
أو اراد السفر باحدى ) انسائة ٠‏ ا ا 


السلطض 


قال اصحاب اي : ما 0 4 'تعيين المطلاقةة سك الأبتداء كان لسة 
تعيينها في ثاني الحال باختياره ٠‏ 


تال املخات القرعة هلا .قياس "فاسب . . فانه.في الابتداء لم يتعلق 
بالتعيين حق لغير المطلقة » وبعد الابقاع قد 3 ق به حقهن . فان كل واحدة 

منهن قد تدعي ان الطلاق واقع عليها » لتملك به يضعها ؛ أو واقع على 
غيرها لتستبقي به: نفققتها وكسبوتها.. . فلم يملك هو بينة للتهمة ؛ بخلاف 
الاتسداع . 


قال المبطلون للقرجة .: القرعة قفار وميسر . وقد حرمه الله في 
سسورة 5 المائدة-وهي من آخب القرآن نزولا ؛ .وانما كانت مشرعة قبل ذلك . 


قال اصحاب القرعة : قد شرع الله ورسوله القرعة . فاخبر بها 
عن ألبيائه ورسلة » مقرزا“لحكتها ؛ غير ذام. لهأ وففلها: رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وادسحابه من 'تقذة .. وقد 'صاتهم الله سبحاته عن القدار 
كل طريق . فلم .بشرع لعباده.القمار قط ).ولا جام به نبي |صلا . فالقرعة 
شرعه ودابثه » وسئة البيائه ورسله. ؟. 


ا اما - 


قال المانعون من القرعة : قد اشتبهت المحللة با محرهة على وجسه 
لا تبيحه الضرورة : فلم يكن له اخراجها بالقرعة » كما لو اشتبهت أخته 
باجنبية او ميتة بملكاة . 
ولا نزيله بالشك بخلاف مسالتنا فان التحريم الاصلي قد زال بالتكح ٠‏ 
وشككنا فى وقوع التحريم العثارىم باي والحدة منهن وقع . فلا يصلح 
الحاق احدى الصورتين بالاخرى ٠‏ 

قال الحائعون ؛ قد تخرج بالقرعة المطلقة » فانها ليس لها من العلم 

قال الفرمون : هدا ب أولا ‏ اعتراض على السئة » فهو مردود ٠‏ 

وايضا ؛ فان التعيين بها اولى من التعيين بالاعتراض والتشهي ٠‏ 
أو جعل المراة معلقة الى اللوت » او ايقاع الطلاق باربع لاجل ايقاعه بواحدة 
متيسيينن ٠‏ 

وايضا ؛ فان القرعة مريلة للتهمة . 

وايضا : فانلها تفوبض الى الله ليعين » بقضائه وقدره ما ليس لنا 
سبيل الى تعييئه والله اعلم 

فان قيل ؛ فما تقولون فيما ثقله ابو طالب عن احمد في رجل ذزدجح 
أبنته رجلا » وزله بئات فمات »2 ولم يدر ابتهن هي ؟ فقال يقرع بينهن . 
وعدا يدل على اثه شرع عند اختلاط اخته باجنبية . 

قيل ؟ قد جعل القاضى ابى يعلى ذلك رواية عن الامام أحمد . وقل 
وظاهر هذ : ان الزوجة اذا اختلطت باجالب اقرع بيئهن . لاله اجاز 
ااقرعة بينها وبين اخواتها اذا اختلطت بهن . 

قلت : هذا وهم من القاضى . فان احمد لم يقرع للحياة ؛ وانما اقرع 
للميراث والعدة ؛ وحن لدعو نصوصه بالفاظها ء 

قال الخلال في الجامع : باب الرجل يكون له اربع بئات ؛ فروج 

5 00 


احداهن »© فمات الاب ومات الروج »؛ لا يدرى ايتهن هي الروجة ؟ انبانا 
ابو النضر ان ابا عبدالله قال : قال سعيد ين المسيب ب في رجل له اربع 
بئات » فروج احداهن ؛ لا شرى ايتهن هي انه شرع بينهن ٠‏ الخبرني 
زهير بن صالح حدثنا ابى حدثنا يزيد بن هارون أنبانا حماد بن سلمة عن 
قتا قتادة ! أن رجلا زوع ابنته من وجل:© فمات الاب والروج ولا ندري 

شهود أي بناته هي ؟ فسألت سعيد ين المسسيب ؟ فقال ؛ ؛ بقرع بيلهسن 
ذ بتهن اصابتها القرعة ورئت وامتدت . 

قال حماد ؛: وسألت حماد بن أبي سليمان ؟ فقال ؛ يرثن جميعمس] 
ويعتددن حجميعاً ٠‏ 

قال صالح قال ابي : قد وركث من ليس لها ميراك . واوجب العدة 
على من ليس عليها عدة ٠‏ ش 

والذي يقرع : في حال يكون قد صاب وفي حال بكون قد أخطا . 
وذاك لاشك أله ور“ث من ليس لها ميراث ٠‏ 

قال الخلال : أنبأنا بحيى بن جعفر قال ؛ قال عبدالوها'ب : سألت. 
سعيدا عن رجل زوج احدى بناته م وسماها ‏ ومات الاب والروج 6 
ولا يدري ايتهن هي ؟ فحدثنا عن قتادة عن الحسن وسعيد بن المسيب » 
انهما قالا : بقرع بيئهن . فايتهن اصابتها الفرعة نلها الصداق . ولها 
المراث . وعليها العدة , 

أخبري محمد بن علي حدثئنا الاثرم حدثنا عارم حدثنا حماد بن سلمة 
عن قتادة عن سعيد بن المسيب انه قال في رجل زوج احدى بناته رجلا ٠‏ 
فمات » ومات الروج » ولم تدر البيئة آبتهن هي ؟ قال ؛ يقرع بيلهن . 
فاذا قرعت واحدة : ورثت واعتدت ٠‏ 

وحدئنا ابو بكر حدئنا عبدالوهاب عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن, 
المسيب والحسن قالا : يقرع بينهن ٠‏ 

قال حثبل : وحدثئني أبو عبدالله حدثنا يزيد بن هارون حدثنا حماد 
ابن سلمة عن قتادة : أن رجلا زوج ابنته من رجل . فمات الروج ؛ وماثه 

اكمكا- 


الله 7.كال ٠‏ يقرع جينهن ... ودبتهن أصبابت. القرعة ورلت واعتدت ٠‏ 

قل حناد بن سلية : فستالت حماد بن أي سليمان عن ذلك»؟ فقال : 
برلن ويعشددن جميعا 0 

قال أحنبل : فسالت ابا عبدالله من ذلك ؟ فقال : يفرع بينهن 'على 
قول سعيد بن المسسيب ٠‏ ' 

وقال حنبل قال هفان : حدثثا همام قال : سئل قتادة عن رجل 
ال ا الس 0 يدر 
كلها الصداق والميراث وكلننا العدة 8 

قال حنبل : سمعت ابا عبدالله يقول : اذهب الى هذا . وكذلك 
دواية أبي طالب الني ذكرها القابسي . 

تال الخلال أخبرني 'احمدا بن محمد بن مطز أن ابا طالب ححدله : 
الك سال أبا عبدالله مع دجل زنوج بنته رجلا ٠‏ وله بنات فماتثا : ولم 5 
البيئة ابتهن هي 8 قال *: يقرع بينهن . ٠‏ فاذا قرعت واحدة : ورت 3 
قلت ؛: -حماد يقول يرثن جميعاً ٠‏ قال : شرع نيلمن:» اوقا : القرعة آبين » 
اذا أقرع فأعطى واحدة لعلها ان تكون صاحبته ولا يدري . هو في شك . 
ناذا أعطاهن لدعم الها انط من ليبن لاق 

افنصوص.احمد وما تثله عن مبعيد والحسين : ائما, . فيه القرعة 
بيلهن في الميراث , 

وهي قرعة على مال.٠‏ وليس فيه القرعة مند اختلاط الروجة بغيرها 8 

لكن في روابة حنبل : ما يدل على جربان القرعة في,الحياة وبعد الوت . 
فانه قال : يقرع .بينهن . فابتهن أصابتها القرعة فهي أمرائه . وان مات 
“الزوج ٠‏ فهي فهي التي ترثه أيضاً ٠.‏ فهذه 'أصرج من روابة أني طالب ,. 

ولكن أكثر الرواياث عن احيد.: انما هي في القرمة على المبراث » كما 

ا - 


ذكر من الفاظه .. على انه لا يمتنع ان يقال بالقرعة في هذه المسألة على ظاهر 
رواية حنبل .- فان. اكثر-ما فيه : ,تغيين-الزوجة.بللقوعة.» والسمييز بينها 
وب.ينمن ليست .بروجة .. وهذا حقبيقة الاقالع في مسالة المطلقة ٠‏ فان 
.القرعة تفيز'الزوجة من-غيرها وكذلكه لو.زوجهلاوليان من رجلين » وجهل 
السابق منهما *-فانه يقرع » على. اصح الرواتين ., وذلك. لتمييز الزوج 
من .غيره ,. فما الفرق بين تمييز الزوج بالقرعة وتمييز الزوجة بها؛ 
فالاقراع ههنا ليس يبعيد تن الاججول 3 

..ويدل عليه : انا وجب عليها المدة بهذه القرعة . والعدة من احكام 
النكاح . .ولا مبيها والمدة الواجبة جهنا. عدة. فير مدخول بها ٠‏ فقي مزع 
نكاح محض . وكذلك الميراث ...فاته لي لا يبوت النكاح لأ ورئت .. 

وقول احمد في رواية حيبل 2 بقرزع: .بيشين فأيتهن أصابتها القرعة 
فهي امراته ».صريح في يبوت الدب جية بالقرعة ..” ثم قال « وأن مات الزوج 

فهي التي ترثه 4 وهذ! صريح فى انه + بقرع_بينين فيد أجال حيباة الروج 
والروجة . .وان مات بعد القرمة_ورثته بكم النكاح . ولا اشكال في ذلك 
بحمد الله .م ناذا أقررجع بينهن قاصانت القرمة إحداهن كاد رضا الروع 
بها ودافنا وليها ورضاها تصحيحاة للنكاح ٠‏ 


ولا يقال : يجوز أن تكون القرعة أصابت غيرها . فيكون جامعا بين 
الاختين لان 0 +0" لأذره أن يطلق غير التي أصابتها 
القرعة ٠‏ فيقي : ومن عدا هؤلام فهي طالق إحتياطة . فهذا لخسير من 
توريث ا 0 0 يوقفف الام فين حتئ يتين الحال 
ويتكشف, .. وقد لأ يعبين الى يوم القيامة:.. 

وبالجملة : فالقرعة طريق شرمي » شرعه الله ورسوله للتمييز عند 
الاشتياه فسلوتقه اولى من أقيرة دن الطرقا 5 

وقد قال ابُو حنيفة : اداأظلق آمز!ة من لمنائه لاابمينهآ . فائة لا يحال 
ابيئة وبيئفن ٠.‏ وله أن بولا أنتهن: شاع. ٠‏ فاذا,وعليء ا 0 الى 
الاخرى ب., وأشماره ابن “أبي, أهرابرة؛ من الشاقعبة-فحعلوا-الوطيه تعييئاً 


ا وهخ؟ به 


5 ايا 
1 


ومعلوم ن التعيين بالقرعة أولى من التعيين بالوطءه , فان القرعة 
تخرج من قدر الله إخراجه يها .. ولا يتهم بها . والوطم تابع لارادته 
وشضهوته . وبجوز أن يشتهي غير من كان في نفسه ارادة طلاقها » فهى 
متهم .. فالتعيين بالطريق الشزعي أولى من التعيين بالتشهي والارادة . 

ومما بوضحه : أن ابا حنيفة قد قال فيما اذا اعتق احدى امتيه ) 
نم وطيء إحداهما ‏ ان الوطم لا 'بعين الممئقة من غيرها . 

قال اصحابه : الغفرق بينهما أن الطلاق يوجب التحريم ٠‏ ذلك يفي 
النكاح -٠‏ فلما ويم احداهما دل على انه ماختاى أن تون زوحجته . فانه 
لا يطا من ليست زوجته . وآما العتق : فاله ‏ وان أوجب تحريم الوطاء ب 
غلا ينافي علك اليمين © إكاخته من الرضاع .. . 

فقال المنازعون لهم : الطلاق لا يوحب التحريم عندكم ٠‏ فان الرجعة 
مباحة ٠‏ وائما الموجب للتحريم : انقضاء العدة » واستيفاء العدد . وقد 
صرح 'صحابكم بذلك 4 على أن النكاح ‏ وان نافاه التحريم ‏ فالملك ينافيه 
التحريم ٠.‏ فهما متساويان في أن الوطء لا يجو الا في ملك . وهو متحقق 


فصل 


ومن مواضع القرعة ؛ ما اذا اطلق احدى نسسائه » ومات قبل البيان . 
قان الورثة يقرعون بيئهن ٠.‏ فمن.وقعت عليها القرعة لم ترث ٠‏ نص عليه 
في روابة حثبل وابي طالب وأبن متصون ومهئنا . 

وقال الشافعي : يوقف ميراث الروجات حتى يصطلحن عليه . 


ولوازم القولين ندل على صحة القول بالقرعة ؛ فان لازم القول الاول: 
توودث من بعلم انها اجنبية'. فانها مطلقة في. حال الصدحة:ثلانا © فكيف 
تقرث5 


- 0ت 


ولازم القول الثاني : وقف امال » وتعريضه للفشاد والهلاك ؛ وعدم 
“الانتفاع به » وان كانت حيوانا فربما كانت مؤنة تزيد على اضعاف قيمته . 
.وهذالا مصلحة فيه البتة . 


وأيضا ؛ فانهن اذا علمن ان المال ,بهلك ان لم يصطلحن عليه : كان ذلك 
:انجاء لهن الى اعطاء غير المستحقة . فالقرعة تخلص من ذلك كله . ومن 
المعلوم : ان المستحقة للميراث احداهما دون لاخرى , ٠.‏ فوجب ان بقبرع 
بينهما » كما بقرع بين العبيد اذا اعتقهم فى المرض » وبين الزوجات اذا اراد 
السفر باحداهن ٠.‏ والحاكم انما نصب لفصل الاحكام لا لايقافها وجعلها 
.معلقة ‏ فتوريث الجميع ‏ على ما فيه اولى للمصلحة من حبس ال مال 
وتعرئضه للتلف » مع حاحة مستحقيه ٠‏ 


وابضا : فانا عهدنا من الشارع انه لم يوقف حكوسة قط على 
اصطلاح المتخاصمين »؛ بل يشير عليهما بالصلح . فان لم يصطلحا فصل 
“الخصومة »© وبهذ! تقوم مصلحة الناس » قال المورئثون للجميع : قد تقساويا 
في سبب الاستحقاق » لان حجة كل واحدة منهما كحجة الاخرى ٠‏ قوجب 
أأن نتساويا 0 ١قثامت‏ 00 بالروحية . 
مره العام و واد ادم 

قال اللورثون : قد استحق هن ماله ميراث زوجته . وليست احداهما 
.بان تكون هى المستحقة اولى من الاخرى فيقسم الارث بينهما » كرجلين 
:ادعياءدابة فى بد غيرهما واقاما بيئتين : فانها تقسم بيئهما ٠‏ 

“قال 'اللقرعون : هذه هي الششسبهة التي تقدمت » والجواب واحد . 

قال المورئون لاصحاب القرعة : قد تناقضتم . فانكم تقرعون باخراج 
“الطلقة فاذا آخر جتموها بالقرمة اوجبتم عليها عدة الوقاة » اذا كانت أطول 
من عدة الطلاق فان كانت مطلقة فكيف تعتد عند آلوفاة ؟ اذا اعتدث عدة 
:الو فاة: فكيف الا ترث ؟ 

لم1 م 


قال ؟صحاب القرعة : نجب على المطلقة منهها عدة الطلاق © وعلى 
الروحة صل ل ولكن. م اشكلت المطلقة من الروجة اوجمنا على كيجل 
واحدة متهما أن تعتل باقصى الاجلين ٠ ٠‏ ويدخل ١‏ في الادنى 6 احتياطا للعدة . 


فصل 


ولو طلق أحداهما لا بعينها ٠‏ مع انث اخناهما ل نتغيت الطلاق في 
الباقية واقرع بين المبقة |وألحية . 


بكي مس ماه 1 , 


قال ابو جنيفة : : يتمين الطلاق في الباقية 

'"وقال الشافعئ: 003 أنتعون - فيهله وله تعيينه_ في الميئة .ء 

قال الخنفية” :هو مغير في التعيين-” ولم ببق 'من "تضحح"ابقاع الطلاق 
عليها الا الحية.. 1 "ققاتةاخذهما: > 'تعين الآآخر: '. 

قال "القرعون : تن اقمنة الفليل :مق انه"لا يتك التعيين -بالختياره » 
وانما نملك الاقراغ' م ولمة“ يقث نقك” ملحل © قاتة بخر المطلثة ؛-“فيتنين' وقوع 
الطلاق من حي التطليق' لان خين الاقراج :”كما تقدم تقرير» : 

الت مسفة : ف بسع إويتهي ف ينه افق : ٠.‏ فلا يصح ان 

قال اصحاب |القرعة. : انين الاق فيها ابدام : وائشنه بين 
بالقرعة انها لثالت مطلقة اق حل الجراق ٠‏ 

.قالت الحدفية : مانت فير مطلقة » بدليل انه يجول ان تخرج القرمة 
عندكيم على الحية... ..نتكون هي الطلقة,؛ دون البعة ؛ واذارلم نكن" مطلقسة 
قبل لوت لم يشبت حكع للطلاقي فنا بعد الو » كمال يي ألطلاق لبعد 


قال المقرعون : اذا وقعت جليها القرعة تبيئا انهاهي المطلقة في حساك 
الحياةة بم 
فان ,قيل ' :.فما قولون فيما اذا ذا جروجم ؛ القرعة على امرأة.» لم, بجر 
بعد ذلك أن المطلقة غيرها. 
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قيل : تعود اليه من حيث وقعت عليها القرعة » ويقع ااطلاق بالمذكورة 

فان القرعة انما كانت لاخل الاشتباه . وقد زال بالتذكر ؛ الا أن 
نكون التي وقعت عليها القرعة قد تزوجت » او كانت القرعة بحكم الحاكم . 
فانها لا تعود اليه » نص عليه الامام 'أحمفا .. 

قال الخلال : اخبرني الميمون : انه ناظر ابا عبدالله فى مسألة الذي 
له اربع نسوة فطلق واحدة منهن » ثم لم يدر . قال يقرع بينهن » وكذلك 
فى الاعيك,.. 

قلت : فان اقرع بيئهن » فوقعت القرعة على واحدة »© ثم ذكر التي 
طلق ؟ قال : ترجع اليه ٠.‏ والتي ذكر انه طلق يقع الطلاق عليها » قلت : فان 
تزوجت ؟ قال : هو انما دخل في القرعة لانه اشتبه عليه . فاذا تزروجت 
فذا شىء قد مر ... فقال له رجل : فان الحاكم اقرع بينهن ؟ قال ؛ لا احب 
ان ترجع اليه ٠‏ لان الحاكم فى ذا اكبر منه . فرايته يفلظ امر الحاكم 
أذ دخل فى الأقراع بينهن ٠.‏ 

وقد نوقف فى الجواب في رواية أبن الحارث . فائه قال : سالت ابا 
عبدالله 6 قلت : فان طلق واحدة من اربع واقرع بينهن © فوقعمت القرمة 
على واحدة وفرق بينه وبينها » ثم ذكر وتيقن ‏ بعدما فرق الحاكم 
بينهما ‏ أن التي طلق في ذلك الوقت : هي غير التي وقعت عليها القرعة ؟ 
قال : اعفنى من هذه »6 قلت : فما ترى العمل قيها؟ قال ؛ دعها ؛ ولم 
يحب فيها بشىء ٠‏ 

قلث : اما اذا تزوجت فلا يقبل قوله : ان الطلقة كانت غيرها » لا فيه 
من ابطال حق الروج : 

فان قيل : فلو أقام بيئة ان المطلقة غيرها . 

قيل : لا ترد اليه ايضا ٠‏ فان القرعة تصيب طريقا الى وقوع الطلاق 
بينهما » وتاكدت الغرقة بترويجها ٠‏ 


كما اس 


فان قيل' : فهذا ينتقضص بما اذا ذكر قبل أن تنكح ٠‏ 
قيل : اما اذا النقضت عدتها وملكت نفسها » ففي قبول قوله عليها 
نظر فان صدقته ان المطلقة كانت غيرها » فقد افررت له بالزوجية ؛ ولا منازع 
له . واما اذا ذكر 4 وهي فى العدة فان كان الطلاق رجعيا خلا اشكال فاله 
بملك رجعتها بغر رضاها ٠‏ فيقبل قوله ان الطلقة غيرها ؛ وان كان الطلاق 
بائنا .. فله عليها حق حبس العدة ٠.‏ وهي محبوسة لاجله ؛ والفراش قائم » 
حتى لو انث يولد فى مدة الامكان لحقه »© فاذا ذكر ان المطلقة فيرها كان 
القول قوله » كما او شهدت بيئة بأنه طلقها » ثم رجع الشهود »؛ ولكن لما 
كانت البينة غير متهمة ردت أليه مطلقا . بخلاف قوله : ان المطلقة غيرها ٠‏ 
خاله متهم فيه , وكذلك لا ترد اليه بعد تكاحها » ولا بعد حكم الحاكم 5 


والقياس : انها لا ترد اليه بعد انقضاء عدتها وملكها نفنسها ؛» الا ان 
“نصدقه ولهذا لو قال بعد القضاء عدتها : كنت راجعتك قبل القضساء 
العدة » لم يقبل منه الا بينة او تصديقها .. ولو قال ذلك والعدة باقية » قبل 
منه . لانه يملك انشاء الرجعة ٠‏ 


واما اذا كانت القرعة بحكم الحاكم : فان حكمه بجرى مجرى التفريق 
بينهما فلا يقبل؟ إقؤله :ان المطلقة لغيرها ٠.‏ 


فصل 


فان قيل : فما تقولون فيما رواه مهنا قال : سالت ابا عبدالله عمسن 
رجل له امرائان مسلمة ونصرانية ) فقال في مرضه ؛ احداكما طالق ثلانا . 
ألم اسلمت النصرانية © ثم مات في ذلك المرض قبل ان تنقضى عدة واحدة 
منهما ؛ وقد كان دخل بهما جميعا ؟ فقال : أرى ان يقرع بيئهما ٠‏ قلت له : 
يكون للنصرانية من المبراث ما للمسلمة ؟ قال ؛ نعم 
فقلت : انهم يقولون : للنصرانية ربع الميراث » واللمسامة ثلائة ارباعه ؟ 
فقال * لم ؟ فقلت ؛ انها اسلمت رقبة في المبراث ٠,‏ قلت : وبكون اميراث 
بينهما سواء ؟ قال © تعم ٠.‏ 


اسمة 1ه 


فقد نص على القرعة بينهما . ونص على قسممة الميراث بينهما على 
السواء » فما فائدة القرعة 8 

ولا يقال » القرعة لاجل العدة » حيث تعتد المطلقة عدة الطلاق © فانكم 
صرحتم بان واحدة منهما تعتد باقصى الاجلين . وبدخل فيه ادناهما ؛ كما 
صرح به القاضى ٠.‏ وعلى هذا : غلا يبقى للقرعة فائدة اصسلا » قانهيما 
شتركان فى الميراث ويتساويان فى العدة . 
على اصله فان المبتوتة ترث ما دامت في العدة »6 وغابة الامر : ان يكون 
فد عين النصرانية بالطلاق » ثم اسلمت فى عدتها قبل الموت .. فانها ترث » 
ولو طلقهما جميعاثم اسلمت ورثتا جميعا . واما القرعة ١‏ فلاخراج المطلقة 
ليتبين انه مات واحداهما زوجته والإخرى غير زوحته ٠.‏ فاذا وقعت القرعة 
على احداهما تبين انها اجنبية ؛ وانما ثبت لها الميراث لكون الطلاق فسى 
المرض 4 والعدة تابعة للميراث » وما عدا ذلك فهي اجنبية ) حتى لو لم 
ينفق عليها من حين الطلاق الى حين الموت ؛ لم برجع فى تركته باللفقة . 

فان قيل : فهو متهم في حرمان النصرانية » لاله يعلم الها لا ترث 

قيل : التهمة : لانها يجوز ان تنسام قبل مونه : 

واما قول من قال : للندرالية ربع الميراث ؛ و للمسلمة ثلاثة ارباعه : 
فلا بعر ف من القائل بهذا ؛ ولا وجه لهذا القول . وتعليله بكونها اسلعمت 
رغبة في المبراث اغرب منه والله اعلم 5 

فان قيل : فما تقولون فيما رواه جابر بن زيد عن ابن عباس في رجل 
له ثلاث نسوة فطلق واحدة ملمن »؛ ولم يدر أبتهن ؛ تم مات ؟ قال : 
« ينالهن من الطلاق ما بنالهن من الميراث » ما معئى ذلك ؟ 

قيل : سثل عنه ابو عبداله فقال : ممناه بقع الطلاق عليهن ©؛ ويرثن 
جميعاً ٠‏ 
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وقال أسحاق بن ملتصونر © قلت لاحمد ٠‏ حديث عمسرو بن هرم 
« يثالهن من الطلاق ما يئالهن من المبرات » قال : اليس يرثن جميعا ؟ قلت : 
بلى .., قال : ,كذلك يقع عليهن الطلاق . 

وهذا لا بدل على ان ذلك قول احمد ؛ ولا مذهبه ٠‏ وانما ذكره تفسيرآ 
لا مذهبا . وهذا قد بحتج به مالك ومن قال بقوله في وقوع الطلاق على 
الجميع قلت ؛ ويحتمل كلامه معنى آآخر .. وهو أن يكون امراد وقوع الطلاق 
على واحدة منهن تعين بالقرعة وب غيرها 6 كما يحرم الميراث واحدة منهن . 
فيكون ما ينالهن من حكم الطلاق مثل الذي ينالهن من حكم الميراث . وهل1 
أن شاء الله أظهن : فان لفظه لا بدل على أنهن يرثن جميعا . ولا يمكن 
أن يقال ذلك الا اذا كان الطلاق رجعيا » او كان في المرض على أحد الاقوال . 
فكيف يطلق ابن عباس الجميع بطلاق واحدة »© ويورك مطلقة بائنة طلقت 
في الضحة مع زوجات »© واذا فسى اكلامه بما ذكرنا لم يكن فيه إسكال 
والثه ألم رم 


قال حرب :اقلت لاحمد :. له مماليك عدة فقال ؛: ألحدهم حر © ولم 
سين ؟ قال : هذه مسألة مشستبهة ٠.‏ 

'قلت 5 'قدا نص في وواية الجمامة على أنه ,نخرج بالقرعة » نص على 
ذلك في رواية المييموني “ وبكن بن محمد عن ابيه * وحثبل ؛ والمدوزي ؛ وابي 
طالب » واسحاق ابى أبراهيم 6 ومهنا :.؛ 

وقوله في ووابة حرت « هذه مسآلة مشتبهة »© توقف مله ) فيحتمل 
أن يريدا بالاشتباه ؛ الها مشتبهة الحم » هل ثعين باختياره أو بالقرعة + 
ولكن مدهبه المتواتن متها ؟ انه بعين بالقرمة ٠.‏ 

وبحتمل ه وهو اظهر ان شاء الله أن يريد بالاشتباه ؛ انه يحتمل ان, 

يكون إخبار؟ عن كون أحندهم حص ؛ وأن بكون الشاء للحرية في أحدهم » 
والحكم مختلف © 'فان اقوله ‏ أحدهم حر »6 أن كان انشاء فهو عتق لغسير 


؟1ؤ] اس 


معين » وأن كان إخبارا فهو أخبار من خبر عن م عتق واحد غيا معين © فهذا 
وجه اشتباهها ... 


وبعد » فان مات ولم ببين مراده : أخرج بالقرعة ٠‏ 


فصل 


قال مهنا : سالت أبا عبداله عن رجل قال : أول فلام لي يطلع فهو 
حر » فطلع غلامان له !» (وظطلع عبيده كلهم ؟ قال ؛ قد اختلفوا في هذا » 
قلث : اخبرئي ما تقول أنت فيه ؟ قال ؛ يقرع بينهم © فأيهم خرجت 
قرعنه عانق ,.. 

قال : وسالت أبا عبدالله عن رجل قال - وله اربع نسوة ‏ أول امراة 
تطلع فهي #لالق] 8' افطلمن اكلهن 5 أقال : إقد اختلفوا في هذا أيضا » قلت : 
اخبرني فيه بشيء » فقال : اقال بعضهم : يقسم بينهن تطليقه » قلت : 
اخبرني فيه بقولك © فقال ؛ يقرع بينهن » فابتهن خرجت عليها القرعة 

لغفل « الاول » يراد به ما يتقدم على غيره » ويراد به ما لا يتقدم على 
غيره وعلى المعنى الاول ؛ لا يكون أولا الا اذا تبعه فيره وتآخر همنه . على 
امعنى الثاني 1 يكون *ولا » وان لم يتآخر عنه فيره . فيصح على هذا أن 
بقول : من م يتوج الا امرأة واحدة © أو لم يواد له الا ولد واحد » هذه 
اول امراة تروحتها وهذا اول مولود ولد لي ٠‏ 

لع و 
تلد بعده شيئاً ا ل 0 تريه فهو حر 
عتق العبد الشترى © وأن لم به شتر بعده غيره 6 واذ١‏ قال اول غلام بطع 
بي فهو حر أو اول امراة تطلع لي فهي طالق > فطلع منهم جماعة » قكل منهم 
صالح لان يكون اول ٠‏ وليس اختصاص احدهم بدلك اولى من الآخر ؛ 
ل الو و وا د ا 0010011 
والمطلقة فاذا طلع جماعة » فالذي يستحق ستحق العتق والطلائ منهم واحد وهو 
غير معين © فيخرج بالقرمة , 

1ت 


فان قيل : اذا تمساووا في الطلوع : لم يكن فيهم اول . ولهذا يقال : 
لم جيء احدهم أول من الآخن » فلم يوجد الشرط اللمعلق به . وان كان 
الجميع قدا اشتركوا في] الاولية :1 وجب أن يشتركوا في وقسسوع العتق 
والطلاق .. قيل : ان نوى وقوع العتق والطلاق ‏ اذا اشتركوا في ذلك ب 
بالقرعة » فان النية تخصص العام وتقيد المطلق » فغاية الامر : أن يقال : 
قد اشترك جماعة في الشرط ؛ وخصص بينته واحداً ٠‏ 

فان قيل] ٠:‏ فماتولون فيما لو طلق ولم تكن له نية ؟ 

قيل : لو اطلق فانما بيقع العتق والطلاق بواحد لا بالجميع ؛ لاله قال : 
أول غلام يطلع » وأول أمرأة تطلع ©» وهذا يقتفي أن يكون فردا من جملة » 
لا مجموع الجملة . فكانه قال : غلام من غلمائي » وامرأة من نسائي © يكون 
أول مستحق العتق والطلاق . وكل واحد منهم قد اتصف بهذه الصفة » 
وهو الما اوقع ذلك في واحد ) فيخرج بالقرمة ٠‏ 

ومن لا يقول بهذا » فاما أن يقول ؛ بعين بتعييئه » وقد تقدم فسناد 
ذلك » وان التعيين بما جمله الشرع طريقا للتعيين أولى من التعيين بااتشهي 
والاختثيان ٠‏ واما ان يقال ؛ يعتق الجميع » وهذا أيضاً لا تصيجح 6 فاله انما 

واما'أن بقال : لا بعتق واحد ولا تطلق امرأة ؛ ولا ينصح أيضماً 6 لو جود 
الوصف » فانه لى الفرد بالطلوع » أو الفردت به ؛ اوقع المعلق به ) ومشاركة 
غيره لا يخرجه عن الاتصاف بالاولية » فقد اشترك جماعة في الوصفب » 
والمراد واحد مثبهم 0 فيخرج بالقرعة 8 

فان قيل فما تقولون فيما لو قال : أول ولد تلديئه فهو حر » فولدته 
اثنين لا يدري بهما هو الاول ؟ 

فيل ؛ يقرع بيئهما » فيما نص عليه في رواية ابن منصور ؛ قال ؛ بقرع 
بيلهما فمن أصابته القرعة عتق » وهذا لظير 'ن بطلع احدهما قبل الآخر ثم 
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بشكل في مسالة التعليق بالطلوع . فان قيل : فلى ولدتهما معا » بأن تضع 
مثل الكيس »© وفيه ولدان أو أكثر ؟ :فيل : يخرج احدهما بالقرعة » على 
فياس قوله في مسألة اول غلام يطلع لي فهو آخر © فطلعا معأ . 

قال في الممتى : ويحتيمل أن يعتفا جميعا. ؛ لان الاولية وجدت فيهما 
جميعا نيدت الحوربة.فيهنما 4 نما لو قال في المسابقة ... من سبق فله عشرة » 
فسبق النان ب. اشترلكا في العشرة رى وقال أبراهيم النخعي : بعتق أيهما شاع .., 
وقال ابو حنيفة ؛ لا بعتق واحدآ منهما » لانه لا أول فيهما » لآن كل واحد 
ملهما مساو للآخش بى 


ومن شرط الاولية ٠‏ سبق الاول .. .قال : ولنا أن هدين لم بسيقهما 
غيرهما فكانا ول ركالواحد . وليس من شيرط الاول ؛ أن بأني بعده ثان » 
بدليل ما لو ملك واحدآ ولم يملك بعده شيئا . واذا كانت الصغة موجودة 
فيهما فاما أن دعتقًا جميعا ؛ أو بعتق احدهها ٠.‏ وتعينه بالقرعة على ما مر 
قبل .., قال : وكذلك الحكم فيما لى .قال : أول ولد تلديله فهو حر ؛ فولدت 
اثنين وخرجا معآ : فالحكم فيهما كذلك ٠‏ 


فصل 


فان ولدت الاول ميتا والثاني حيا » قال في المفني : ذكر الشريف أنه : 
بعتق الحي منهما .. وبه قال ابو حنئيفة : وقال ابو بوسف ومحمد 
والشافعي : لا يعتق واحد منهما . قال : وهو الصحيح ان شاه الله . لان 
شرط العتق انما وجد في الميت .؛ وليس بمحل للمعتق ٠‏ فانحلت اليمين به . 
قال : وانما قلنا ؛ ان شرط العتق وجد فيه .. لانه أول ولد . بدليل انه 
لو قال لامته : اذا ولدت فانت حرة . فولدت ولدا ميتا عتفت . 

ووجه الاول : أن العتق مستحيل في الميت »© فتعلقت اليمين بالحي » 
كما لو قال : أن ضربت فلانا فعبدي حر © فضربه حيا عتق وان ضربه ميتا 
لم بعتق ولانه معلوم من طريق العادة : أنه قصد يميئه على ولا يصح العتق 
فيه وهوان يكون حيا » فتصير الحياة مشروطة فيه . وكانه قال : اول ولد 
تلدينه حيا فهو حر ٠.‏ 


ب 558 سه 


وثال صاحب المحري »© اذا قال : اذا ولدث ولدآ أو أول ولد تلدينه »؛ 
فيو حل . فولدت ميتآ ثم حيآ » أو قال : آخر ولد تلدينه در فولدت حيا 
لم ميتا ؛ ثم لم تلد بعده شيمًا.. فهل يعتق الحي ؟ على روايتين » وان قال : 
اول ما تلده أمتي حر . فولدت ولدين وأشكل السابق : عتق احدهما 
الآخر ؟ على وحهين :م 

قلت ؛ هسألة الاول والاخر مبلية على أصلين 

أحدهما : انه هل سقط حكم الميت » ويصير واجوده المدمه ؛ لامتباع 
نفوذ العتق فيه )أو بعتسر حكمه كحكم الحي أ 

الاصل الثائي : هل هن شرط الاول ؟ أن بأتي بعده غيره »؛ أو بكني 
كوله سابقامبتدء؟ به © وان لم يلحقه غيره ؟ 

وأما مسالة تعليق الحرية على مطلق الولادة ' ففيها إشكال ظاهر . 
ثان صورتها أن يقول..٠‏ اذا ولدت ولدآ فهو حر ء. فاذا ولدت مينا ثم حيا ؛ 
فاما 'أن يعتبر ,حكم الميث أو لا نعتبره ٠‏ فان لم نعتبره . عتق الحي . لانه 
حاتراو أن اإمتاال زو سكيد عدا لاك دلي أن حكن عاق لخن 
لوجود الصفة فيه فان قيل : «١‏ اذا ) لا ره تقتضي التكرار . وقد الحلث اليمين 
بوجود الاول وقد تعلق به الحكم فلا يعتق الثاني . 


قيل : هذا وأخل هذا القول » ؛ لكن قوله « اذا ولدت ولداً » نكرة في 
سياق الشرط + فيعم كل ولد . وهو قد جمل سبب العتق الولادة ٠‏ فيعم 
الحكم من وجهين احدهما : عموم المعنى والسبب والثاني : عموم اللففل 
بو نوع النكرة مامة ر وهذا فير اقنتضاء النكرة التكرار » بل العموم المستفاد 
من وقوع الدكرة في سياق الشرط بمنرثة العموم في « أي »© و« من » في 
قوله أي ولد ولدرنه 0) أو من ولدته » فهو حر . فهذا لفغل عام . وهذا 
عام . فما الفرق بين العمومين ؟ 

فان قيل : العموم ههئا في نفس اداة الشرط . والعموم في قوله « اذا 
ولدت ولد » في المفعول الذي هو متعلق فعل الشرط لا في ادانه . فيل ؛ آداة 
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الشرط في « من » و « أي » هي نفس المفعول الذي هو متعلق الفعل . ولهذا 
نحكم على محل « من » بالنصب على الفعولية . ويظهر في ١‏ ؛ي » فالعموم 
الذي في الاداة لنفس المولود » وهو بعيته في قوله > اذا ولدت ولدآً ؛ اللهم 
الا أن يريد التخصيص بواحد ؛ وثا يريد العموم . فيبقى من باب 
نخصيص العام ه, 
فصل 

وقوله في مسألة ما اذا إشكل السابق « أنه بان ان الذي اعتقه : 
أخطاته القرعة : عتق » أي حكم بعتقه من حين مباشرته »© لا أنه ينثشيء فيه 
العتئق من حين الذكر .. فان عتقه مستند الى سببه . وهو سابق على 
الذكيرء 

وفوله « هل يرق الآخر ؟ على وجهين احدهما : أن القرعة كاشفة 
أو ملشئة ؟ فان قيل : انها مدشئة للعتق : لم برفع بعد انششائه العتق عنه . 
وان قيل ؟ انها كاشفة : رق الآخر ٠‏ لانا تبكيئا خطاها في الكشف » ولا يلزم 
من إعمالها عند استبهام الامر وخمائه اعمالها عند تبينه وظهوره يبوضحه : 
ان التبين والظهور اذا كان في أول الامر أختص العتق بمن يوثر به فكذلك 
في أثناء الحال » . 

وسر المسأآلة : ان استمرار حكم القرعة مشروط باستمرار الاشكال . 
فاذا زال الاشكال زال شرط. استمرارها ٠.‏ وهذا أقيس (٠.‏ 

لكن يقال : اقد حكم بعتقه بالطريق التي نصبها الشارع طريقا الى 
المنق » وان جانل ان بخطيه في نفس الامر © فقد عتق بأمر حكم الشارع 'ن 
يعئق به ٠.‏ فكيف يرتفع عله 8 

وعلى هذا : فلا ببعد ان يقال باستمرار عتقه » وان من اخطائه القرعة 
سقى على رقه . لان مباشرته بالعتق قد زال حكمها بالنسديان والجهمل 
والقرعة نسخت حكم تلك المباشرة وابطلته ) حتى كأنه لم يكن . وانتقل الحكم 
الى القرعة .. فلا بجوز إبطاله . فهذا لا يبعد ان يقال . والله أعلم . 
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فصل 


قال الامام احمد ؛ في رواية بكر بن محمد عن ابيه ‏ في الرجل يكون. 
له امر”تان » وهو يريد أن يخرج بأحداهما ب قال يقرع بينهما ٠‏ فتخريج, 
إحداهما بالقرعة » أو تخرج احداهما برضا الاخرى ولا يريد القرعة ؟ قال : 

وهذا بدل على أن الاقراع بيئهما انما هو عند التشاح . فأما اذا 
رضيت احداهما بخروج ضرتها : فله أن يخرج بها من غير قرعة . وان. 
كرهت وقالت : لا أخرج إلا بقرعة » فليس لها ذلك . ويخرج بها بفسير 
رضاها.. فانه يملك الخروج بها . وائما وقف الامر على القرمة عند مشماحة. 


الضرة لها . 
قال حرب ؛ سألت احمد عن القرعة في الشراء والبيع قلت * القوم 

يشترون الشيء فيقترعون عليه ؟ قال : لا بأس »؛ وكذلك قال في رواية ابن 
بختان . ومعئى هذا : الهم يشسترون الشيء ثم بحرئونه أحراء »© ويشترعون 
على تلك الاتنصيام ٠‏ فمن خرج له لصيب اخذه ٠‏ 

فال أبو داود ؛ رأبت رجلين تشاحا في الاذان عند احمد فقال ؛ يجتمع 
أهل المسجد ©» فينظر من بيختارون ٠‏ فقال ؛ لا . ولكن بمترعان . فمن 
أصابته القرعة أآذن . كذلك فعل سعد بن أبي وقاص ٠‏ 


قلت ٠‏ وهدا صر بح قٍٍ التقديم بالقشرعة مقدم على التفديم لشعبين 


الجبران . فان قيل : فهل تقولون في الامالة مثل ذلك ؟ 
قيل : لا بل يقدم فبها من يختار الجيران . فان المئرعة تصيب من 
كرفوله + وكره اروم ثوما اكثرهم له كارهون.: 


قال أبو طالب : نازعني ابن عمي ثي الاذان » فتحاكمنا الى أبي عبدالله 
امة] ب 


الاذان دم القادسية فأقرع بينهم سعد رضي الله عله . فأنا أذهب ألى. 
القرعة »© إقراعا . 
قلت ؛ وفي المسألة قول آخر . وهو ان تقسم نوب الاذان بينهم . 
قال الخلال : أخبرنا الحسن بن عبدالوهاب قال ؛ وجدت في كتابي, 
عن طلق بن عمار عن .قيس بن الربيع عن عاصم بن سليمان عن أبي عثمان, 
النهدي عن ابن عمر « أن نفرا ثلائة اختصموا أليه في الاذان ٠‏ فقضى لاحدهم 
بالفجر ٠.‏ وقضى للثاني بالظهر والعصر »6 وقضى للثالث بالمغرب والعشاء » 3 


قال مهنا ؛ سألت أحمد عن رجل تروج أمراة على عبد من عبيده + 
فقال ؛ اعطيها من أحسلهم ٠‏ فقال أبو عبدالله : ليس له ذلك ٠‏ ولكن بعطيها 
من وسطهم ٠.‏ فقلت له : ترى أن يقرع بينهم ؟ فقال ؛ نعم ٠‏ فقلت ٠‏ تنستقيم 
القرعة في هذا ؟ فقال ؛ يقرع بين العبيد . 

قلت ٠‏ ههنا ثلاث مسائل ٠.‏ احداها : أن يوصي له بعد من عبيده 15 

الثانية : أن يعتق عبدآ من عبيده ٠‏ 

الثالثة : أن بصدقها عبدآ من عبيده ٠‏ 

ففي الوصية : يعطيه الورثة ما شاوًا . لانه فوض الامر آليهم ٠‏ وجعل. 

وفي مسالة المهر : روايتان . احداهما ؛ يعطي الوسط ٠‏ والثانية بعطي. 
واحدا بالقرعة ٠‏ 

وان 'وصى أن بعتق عله عبد من عبيده . فقال أحمد في روابة ابن, 
أحدهما . ولكن ان تشاحا في العتق ١‏ بقرع يبلهما ٠‏ 
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فضل 


قال ابو النشر : سألت ايا عبد الله عن عبد في يد .ر.جل لا يدعيه » 
'قام رجل البيئة : ان فلانا ابتاع هذا العبد مني بكذا وكذا » وهو يملكه 
واقام الاخر البينة على ان فلانا تصدق بهذا العبد عليهما » وهو يملكه ٠.‏ 
واقام الاخر البيئة ان فلانا وهب هذا العبد لي » وهو يملكا... ولم يو فتوا 
وقتا . (وأهل) البيئة عدول كلهم ؟ قال : ارى البينة ههنا تكاذبت ؛ كذاب 
سهود كل رجل شهود الاخر .. فاجعله في أندهم . ثم اقرع بيئهم فمن 
وقع له العبد اخذه وحلف قلت : تحلفه بالله لقد بامني هذا العبد وهو 
إبملكه 6 او ان هذا العبد لي ؟ قال هو واحد أن شاء الله . قلت : الى اي 
شىء ذهبت في هذا ؟ قال : الى حدريث ابي هريرة . حدثنا عبد الرزاق 
سدثنا معمر عن همام حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله 
ه.لى الله عليه وسلم ‏ فذكر احاديث ؛ مئها : وقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم « اذا اكره الرجلان على اليمين او استحباها فليستهما 
علييسا). 

قلت : هله هي المسالة التي ذكرها الخرقي في مخنصره »؛ فقال: 
ولو كانت الدابة في بد غيرهما 6 وامترف أنه لا بملكها » وانها لاحدهما لا 
بعر فه عيئا ؟ اقرع بيلهما » فمن قرع صاحبه حلفف وسلمت اليه . 

قال في المغني : اذا انلكرهما من الدابة في يده ») فالقول قوله مسع 
سمينه بغير خلاف . وان اعثر فت أنه لا يملكها ؛ وقال : لا اعرفب ساحبها 
عينا »أو قئل: هي لاحدكما لا اعرفه عينا : اقرع بيلهما . فمن قرع 
صاحبه حلف الها له » وسلمث اليه . لما روى ابو هريرة « ان رجلسين 
تداعيا عيئا لم يكن لواحد منهما بيئة فامرهما اللبي صلى الله عليه وسلم 
ان: يسستهما على اليمين « احبا ام كرها » رواه ابو داود . ولالهما نساويا 
في الدعوى » ولا بيئة لواحد منهما ؛ ولا بد . والقرمة تميز عند التساوي» 
كما لو اعتق عبيدا لا مال له غيرهم في مرض موته , 


سد اا اا 


واما ان كانت لاحدهما بيئة : فانه يحكم بغير خلاف . وآن كسانته 
لكل والحد منهما ببئة : فعنه روايتان :.. ذكرهما ابو الخطاب ... احداهما ) 
تسقط البينتان . ويقرع بيثهما » كما لو لم تكن بينة ٠‏ 

وهذا الذي ذكره القاضي : هو ظاهر كلام الخرقي » لاله ذكر 
القرعة » ولم يفرق بين ان يكون معهما بينة او لم يكن ٠.‏ وروى هذا عسن 
ابن مس 2 وابن الزبير رضى الله عنهما » وهو قول اسحق » وأبي عبيد ٠‏ 
وهو رواية عن مالك ©) وقديم قو لي الشافعي © وذلك لأ روى أبن المسيب 
« ان رجلين اختصما الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في امر وجاء 
إكل واحد منهما بشهود عدول على عدة واحدة ©» فاسهم ألنبي على 
الله عليه وسلم بينهما » رواه الشافعي في مسئده 4 ولان البيئتين حجتانه 
تعارضتا من غير ترجيح لاحداهما على الاخرى فسقطتا كالخبرين 

والرواية الثانية : تستعمل البينتان . وفي كيفية استعمالهها 
ووايثتان , احداهما . تقسم العين بينهما .. وهو قول الحارث العكلي » 
وفتادة » وابن شبرمة وحماد 6 وابي حنيفة * والحد قولي الشافعي » لا 
روى ابو موسى ١‏ ان رجلين اختصما الى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
في دابة . اقام كل واحدا منهما البيتة انها له » فقضى رسول الله صلى 
الله عقيه .وسلم بها بيئهما نصفين 6 ولانهما تساويا في دعوآهما . فتساويا 
في 'قسسمتسه ٠.‏ 

والروابة الثاقية : تقدم احداعما بالقرقة » وهى قول للشانعي . 


وله قول رابع ٠‏ يوقفف الامن . وهو قول ابي ثود ٠‏ لانه أشتبه الآامر 
فوجب التوقف / كالحاكم اذا لم يتضح له الحكم في قضية . 
'قلت ؛ قال الشافعني فى كتابه : هذه المسآلة فيها قولان.. احدهما » 
بقرع بينهما فابهما خرج سهمه حلف لقد شهد شهوده بحق ؛ ثم يقضى له) 
وكان ابن المسسيب يرى ذلك » ويروبه عن الئنبي صلى الله عليه وسام 7 
تت أو" مه 


والكو فيون بروونه عن علي رضي الله عنئه » وحديث سميد ين المسيب 
« اختتصم رجلان الى رسول الله صلى الله عليه وسام في أمر فنجساء 
كل واحد منهما بشهداء عدول على عدة واحدة فأسهم بينيما رسول الله 
سلى الله عليه وسلم . وقال ؛ اللهم انت تقضي بينهم ؛ فقضى للذي 
خرج له السهم » رواه ابو داود في المراسيل . ويقويه ما رواه ين لهيعة 
عن أبي الاسود عن عروة وسليمان بن سسار « ان رجلين اختصما الى النبي 
افشلى: الللةاكلية وسلم + قاتى كل واحد ملهها يشتهود ٠‏ .وكانو! سسواء . 
«اسهم بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم » فهذا مرسل قد روى من 
وجهين مختلفين » وهو مبن مراسيل ابن المسيب ؛ وتشهد له الاصول التي 
اذكرناها في القرعة والمصير اليه متعين . 

واما ما اشار اليه عن علي ! فهو ما رواه ابو عواله عن سماك عن 
الحسن قال » اتى علي ببفل ببااع في السوق ؛ فقال رجل * هذا بغلي . لم 
ابع ولم آهب . وبزع على ما قال بخمسة شهدون ؛ وجاء آخر بدعيه. 
وزعم انه بغله . وجاء بشاهدين فشال علي : أن فيه قضاء وصلحا » اما 
الصلح فيباع البغل فيقسم على سبعة اسهم » لهذا خمسة ؛ ولهذا اثنان 
فان ابيتم الا القضا الحق »؛ فائه بحلف احد الخصمين انه بفله . ما بامه 
ولا وهبه . فان تشصاححتما : أنكما يحلف »؛ اقرعث بينكما على الحليف 
فانكما قرع حلفا وقضي بهذا والي شاهد ) رواه البيهفقي . 

قرأى الصلح سيذهم على دسية الشمن على عدد الشيهوى للفصللى ييلهنا 
بالفرعة . ويشهد له : ما روآه البيهقى من حيديث ابان عن قتادة عن شلاس 
عن ابي رافع عن ابي هريرة قال ( اذا جام هذا بشاهد ؛ وهذا بشاهد : 
افرخ بيتهم عن النبي صلى الله عليه وسلم ١‏ . 

ويشهد له أيضا : ما رواهء ابو داود والسائى وآين ماحه من حديث 
'بن أبى عبروبة عن قتادة عن خلاس عن ابى راقع عن ابي هرريرة عن النبي 
صلى الله عليه وسلم في رجلين « اخختصما اليه في متاع © وليسسن اواحد 
منهما.بينة ) نقال : استهما على اليمين ») . 
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قال الشافعي : والقول الآخر : انه يقسم بينهما نمفين لتساوي 
ححتهما قلت ؛ ويشهد لهذا : ما رواه أبو دأود والنسائني وابن ماجة من 
حدريث حدية حدثنا همام عن قتادة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي 
موسى « ان رجلين ادعيا بعيرآ ٠‏ فبعث كل منهما شاهدين . فقسمه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بينهما » ولكن للحديث علل . منها : أن هماما قال 
عن قتادة « فبعث كل منهما شاهدين » وقال سعيد بن ابي عروة عن قتادة 
.عن سعيد بن أبي بردة عن #بيه عن آبي موسى « أن رجلين اختصما الى رسول 
ألله صلى الله عليه وسام في بعير » وليس لواحد منهما بيئة فقضى به رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بيتهما نصقين » وهكذا رواه يزيد بن زريع ومحمد 
ابن بكر » وعبدالرحيم بن سليمان عن سعيد , وكذلك رواه عن سعيد عن 
بشير عن قتادة ٠‏ وقد رواه إيضا همام عن قتادة كذلك . فهذان وحهان 
من همام في ارساله واتصاله . والمشهور عئه : اتصاله . وشدذ عنه 
صدالصيمد فأرسله ..: فهذان وجهان أيضا من همام في ارساله واتصاله . 
ورواه شعبة فأرسله .. قال أحيد في سنئده : حدثنا محمد بن جعفر حدئنا 
شعبة عن قتادة عن سعيد عن أبيه « أن رجفين اختصما الى نبي الله صلى 
الله عليه وسلم في دابة » ليس لواحد منهما بينة »؛ فجعلها بينهما نصفين » 
-وكان رواية شعبة « آنه ليس لواحد هئهما » أولى بالصواب لان سعيد بن 
ابي عروبة 'قدا تابمه عن أقتادة على هذا اللفظ ٠‏ رواه عنه دوح وسعيد بن 
عامر » ويزيد بن زريع وغيرهم ٠‏ وكذلك رواه سعيد بن بشر عن قتادة فهؤلاء 
نلائة حفاظ | إحدهم أمير الؤمنين في الحديث شعبة وسعيد بن أبي عروبة 
.وسعيد بن بشر اتغقوا عن قتادة في أنه ه ليس اواحد منهما بينة ») ٠‏ 

فقد اضطرب حديث أبي موسى كما ترى ٠‏ 

وأما حديث ابي هريرة فلم يختلف فيه ؛ كما تقدم . 


والذي دلت عليه السنة ؛ 'ن المدعيين اذا كانت أيدبهما عليه سوام » 
"أو 'نساوت بينتاهما.. قسم بينهما نصفين > 'كما في حديث سسماك عن 


بس لاوا مه 


بعير © كل واحد منهما آخد برأسه ٠‏ فجاء كل واحد ملهما بشاهدين ٠.‏ 
فيجعله بينهما نصفين » وقال ابو عوانه عن سماك عن تميم بن طر فه ( انبيم 
ان رحلين اختصما الى النبي صلى الله عليه وسلم في يعير ه ونرع كل واحد 
منهما يشاهدين ... فجعله بينهما نصفين ) وهذا هو بعينه حديث أبي بردة 
عن أبي موسى ره 

قال الترهذي في ,كتاب العلل : سالت محمد بن اسماعيل البخاري عن 
حديث سعيد بن أبي بردة عن أبيه في هذا الباب ؟ فقال : مرجع هذا الحديث. 
الى سماك بن حرب ...قال السخاري * وروى حماد بن سلمة ان سماكا قال : 
إنا حدثت أبا بردة بهذا الحديث ... 

قال البيهقي :: وارسال شعبة له عن قتادة من سعيد بن ابي بردة عن, 
ابية ف رواية غتندى : ركالدلالة على ذلك 56 

قلت : لكن حديث شعية « ليس لواحد منهما بيئة ») وفي حديث سماك, 
« أن كل واحد منهما نرع بشاهدين » وفي لفظ « فجاء كل واحد مهما 
بشاهدين » ٠‏ وقد بيئا أن روابة شعبة كانها أولى بالصواب »© ا قدم من 
الادلة على ذلك .. فان البيهقى : ويبعد ان يكونا قضيتين . فلمل لما تعارضت. 
البينتان وسقّطتا قيل « ليس لواحد منهما بيئة » وقسمت بينهما بحكم 
اليد ٠.‏ وقال الشافعي : تميم مسجهول ٠‏ وسعيد بن المسيب : يروي عن النبي. 
صلى الله عليه وسلم ما وصفئا . يعني اله اقرع بيئهما ) كما تقدم حديثه . 
قال وسعيد قال : والحديثان اذا اختلفا فالحجة في أقوى الحديث وسعيد 
من أصح الئاس مرسلا ٠.‏ والقرعة أشبه ٠.‏ هذا قوله في القدبم ٠‏ ثم قال في 
الجديد : هذا مما استشير الله فيه . وانا فيه واقفا.. ثم قال ؛ لا يعطي 
واحد منهما شيئا ٠‏ ويوقف حتى يصطلحا ٠‏ 


قلت : وقوله في القديم ؛ اصح واولى » لما تقدم من كونه في القرعة 
وأدلتها » وان في انقاف المال حتى بصطلحا تاخير الخصومة » وتعطى المال 
وتعر شه للتلف ولكثرة الورئة .. فالقرعة ؟ولى الطرق للسلوك وأقربها الى, 
فصل النراع .وما احتج به الشافعي في القديم على صحة من اصح الادلة + 
ولهذا قال هي اشبه ...م 
سا 3014 لب 


وبالجملة : فمن تامل ما ذكرنا في القرعة تبين له : أن القول بها.أولى 
من ايقاف المال آيد؟ © حتى بصطلم المدعون ... 
وبال التوفيق :م 
على سيدئا محمد وآله وصحبه وسلم » وقع الفراغ من ركتابة هذا الكتاب 
تهارا الاربعاء لمشرة يام مضت من ربيع الآخر سنة ؟؟1؟17 من هجرته .عليه 
أفضل الصلاة والسلام بعلم العيد الفقير الحقر المعمترف بالذلب والتقصير 
أبراهيم بن مسن بن راششد لاخيه في الله ابراهيم بن محيد خفر الك 
للجميع ولؤالديهع © امين .. 


شيط يحومة سبد اماه شف ببوية. نامج وساجسيسب ساح وه سحيو امجيبيايه امساح سوه ساف بيات عبس ببسي ا ات ييه مسد مسمس وباتاطس حت مد العامة 


غ0 نيه الأساق : راحو! 0 


الموضوع 


خطبة الكتلاب 0 
الجسكم بالفراسةه 

فصل « الكشف عن الأزر »6 
فصل « وضف اللقطلة » 

فصل « الحلكم بالوصف » 

فضل : الحكم بالثافة في 

فضل « الحكم ببينة السلاح 6 
فضل « لا سسياسة الا ما واقق الشزع » 
فضل « سلوك الخلفام 6). 1 
فضل « الافراد بالحج » 1 
فضل « امستخراج الحفوق 6. 
فصل « فراس ة الحاى 6 
فضل « أنواع الفراسة » 

فصل « تعليق في الحاشية. »4.' 

فصل « القراآسة الصادقة © 

فصل « فراسة الهدي » 

فصل « محاسن الفراسة »6 

فصل « عحيب الفراسة » 

لصيل « الحكم بالامارات » 

فصل « رفع الحد عن المكره  »‏ -5. .. 
فصل « رفع الحد عن النجاهل » , ٠٠٠‏ 


نعل زنع حنمن المتر ف خوقا وهو و7102 0 


فصل ( الحبسسن في الدين بظلم » ٠‏ 
فصل « الحكم بالقافة »6 


فهبل « الحكم بشهادة الرجل ا 


فصل « منزرلة المسنة من القرآن 6:. 


تب ”7 ل 


١مو‎ 


اموضوع 


فصل « اليمين في جانب المدعى عليه 4 2 '٠‏ 7 
تسل 0 متف السلف من التتبييافد الواسد» ١‏ 
فصل « جوال شهادة النساء » 

فصل « مناقشضة حدايث شيادة القايلة ) ٠.٠0‏ 1 
فصل « شنهادة الواحذ من غير بمين » . 
فضل « في القضاء بالنكول ورد اليمين © '"٠‏ د 
فصل « مذهب أهل المديئة في الدعاوى ») 3 
فصل )0 حجواب شسيح الاسلام ( 8 500 
فصل « القسم الاي من الدكاوي / دعاوى التهم 0 
فصل « المتهم مجهول الحال » ١‏ 
فصل « لولي الحرب الحبس في التهم » 3 
صل « تول ضع الاتسببلام في حين المتما 0" 1 
فصل « في ضرب المتهم » 3 0 
فصل «١‏ والي الحكم ووالي الحرب  )‏ “.ا *' 
فصل « الحصيا دا الل 6 مك 9 8 
فصل « المواصي ثلاثة 'زواع » 0 ل 
فصل ١‏ في الطريق التي يحكم بها الحاكم » 1 
فصل « الطريق الثاني » 3 
فصل « استثناء التحليففب 6 ٠٠١‏ 3 0" 
فصل « ممالا سحلف فيه» 0 1 
فصل « فوائد اليمين )6ه ٠.٠٠0‏ 3 1 كد 
فصل « قرالن الحال »6 ٠٠‏ 1 0 0 
فصل « الحبكم باليد مع اليمين.» 

فصل ١‏ الطريق الرابع والخامس » «١‏ الحكم ا 0 
فصل ١‏ رأي الفقهاء في رد اليمين على المدعي » نا 
فصل « راي الفقهاء برد كنجرك الدع ا 
فصل « الطريق السادس » 0 5 
فصل « شهادة أهل الخيرة والطب » " 1 
فصل « ممالا بطلع عليه الرجال »© ٠00‏ 0 
فصل « الطريق السبايع  »‏ 0 0 00 د 


ان أيبييا 


٠ الوضوع‎ 


فصل « الحكم بالشناهد واليمين » 

فصل « موآة ضع المحكم بالك اهدين وأليمين 4 
ا ايده 0 

فصل « التحليف ثلاثة اقسام » 


صل « قو الامام7بو حنيفة رحمه لله تعالى في تحليف الدعى عليه » 


فصل « مناقشة حول تحليف الشاهد » 

فصل «١‏ العطريق الشثامن من طرق الحكم » 

فصل « مناقششية الموضوع » : 

فصل « شيهادة الساء نوعان »6 

.فصل « العدد الذي تقبل به شلهادة النساء 6 
«مصل ١‏ الطريق التاسع » 

خمصل «الطصريق الماشر » 

صل « الطريق الحادي مثر » 

فصل ١‏ الطريق الثاني عثشر 4 ٠.٠0‏ 

«فصل « الطريق الثالث عشر © ٠٠٠00‏ 

فصل « في اتيسان البهيمة ٠.٠00  )»‏ 

»فصل « الطرحق الرابع عشم 6 

فصل ١‏ الطريق الخامس عشر » 

“فصل ١‏ الطريق السادس عشر » 

قصل « الطريق السابع عثشر » 

#فصل « القول في شهادة أهل الذمة » 

فصل ١‏ قول الامام احمد رحمه الله تصالى * 
فصل « شهادة أهل الذمة ثيما بيئهم.» 

غصل ١‏ الطريق الثامن عشر » الحبكم بالاقران ‏ 
فصل « اقوال الص حابة في المسألة »6 

تفصل « الحكم بالتواتر » 

«فصل « الحكم بالاستفاضة 6 

ا 0 
“فصل ١‏ الطرئق الثاني والعشرون »© الحكم بالخط اللجرد 
:فصل 5 شهادة الرهن بعدى الدين »6 


ساقهء؟آ ب 


الوضوع 


فصل « الطريق الثالث والعشرون » العلامات الظاهرة 

قصل « الطربق الرابع والعشرون »© بالحبكم بالقرعة 

فصل « الطربق الخامسى واالعشرون » الحلكم بالقافةم 

فصل « القياس واصول الشريعة ») 000- 6 
فصل « حديث زيد بن أرقم © ٠.00‏ 0 - 0 
فصل «' والئ الحسسية.» ' اك 

فصل « أنواع الولايات » 0 

فصل « من المنكرات تلقي السسلع » 

فصل « التسعير منه محرم ومنه جائثر ») ٠6“‏ 

قصل « من أقبح الكللم »© ٠٠0‏ : 

فصل « احتكلر الطعام »6 

فصل « التسامون بالاجرة » 0 : 
فصل « الصناعات ومصلحة الناس » ل ا 7 
فصل « استيفاء الحساب ») 0 . 
فصل إلا الاجارة والمشاركات «( 3 لال 

قصل « في التسعير مسالتين »© ٠٠٠‏ 0 6 0 
فصل « المساألة الثالية م ٠٠00‏ ا 0 

فصل « طرق الشراء الشرعي ٠05  )‏ 0 00 

فصل « احرة السسكن في الخان » ٠‏ ل الل 
فصل « الأحكام الشرهية ومصلحة الامة » ات ارين ال 
فصل « التعزير بالعقبوبات المالية:) .:“”, 00 1 
فصل « واحبات الشريعة ٠٠ 2١73“  #‏ 00 

نكن و0 ١ن‏ لسر انس الل م 0 
توصل « حكي من بأوي فاسقا” دا لست ارلا 
فضل « حم الاختبلاط م لناب الام ااي "اكير 
فصئل « ملع اللعب بالحمام »© 0 رمف انل املف اه 

قصل « حكم اتتخاذ الحمام والطيون © ست 080( ا ٠6‏ 
فطبل « في المرض المعسادي ظ كد ال ركد |“ لد ل تتا 


فضل « الحكم باللتر فا و كدعا ليت ا لت الل اكه 


ااه ل 


الموضوع 


فصل « في كيفية القرعة »6 

فصل « في مواضع القرعة 6 

فصل « من مواضع لتر 

فصل « تعيين الطلقة بالقرعة » 

فصل «١‏ ميراث المطلقة بالقرعة » 

فصل « الاختلاف في القرعة 6 3 
لحل ين كه ل ليه ولقارا 300 5 
نصل « من ل هنلاثة نسوة 6 

فصل « من له مماليك » 

فصل «*ول غلام حر 6 

فصل «١‏ اختلاف الشرط » 

فصل «١‏ العتق بالقرعة » 

فصل ١‏ الاقراع بين المرأتين 6 

فصل « القرعة بالشسرام 6 

فصل « القرعة.يين الؤذنين .»2 

فصل « من تزوج وكان ٠‏ هر امرأة هبد ين فيد » 
فصل « الاختللاف بالبيئة / 


73١١‏ سمه 


رقم الابداع مالم في المكثبة الوطنئية ببغداذ لسئة 11:87 
لك 


ومسب مسبو عع مسا دهعب هس ا لك 
مطبعة اكزمان ب بقداد س ه 11511141 


١ 


ب #17 سه 


صورة الصفحة الاولى من المخطوطة 
الو يسريب لمالى وصؤا عل هدوعو | ل رتش عبن 
سس سسسسح و انه رين اللجيم وب ششعيي___- 
تانالع الامام العام العلاف ذ امب 0 تئاحاة " 
وفارس امسق والالؤاظ تمان لزاع و الفنوة البربعة 
أعسانغساليب ابوعبد اهرت قجم الحى .يأر لله خملة : 
شتفم ويسستطرة ويعوط بانمهنا شرو انه وسيّات اكهالما 
مرن يمره اس ذلادمر ورج بضلزفلا هادي لل نشب ان لاالم 
لاس وجخرا اناك لم وسترسد ان ممرأعيثة رسو ارسل بالمورى 
رديه لبن ليظو م خلال لون باعس يدا ريلمبين يدف 
الساعب شيا و ثيل وسرأجامئيرا تدك ابه سن انضلال ونجر من 
الع ررس ت لمرو الغى: رغب بعيناعيا؛ واد الاصاء وقلونا ., 
على« صلاى عليوكم علا( هد مانعد فر لعن ى 
لعا وآلوال بك بالواس اليه |نملامعر التي فلو وزه اهن والا.... 
ستد لال را لإمارابت ولا ينّئ مع جح ظئ:هرالبنات»والا لتقن ٠‏ 
رعايزسرد اكدمين رذ طلم ينسطزورعا حرو رماكاللعن شيا 
رب عل سور ا كالمل واإإوصواب رم جما تفل مسسالسية 3 
١‏ كير عط ل جايل لش ارو راي ام لاضع حقا 1 
كبر واقاما 8 توسع دبياوجع[ مع لتعليادى_الاوضا] 
المشرعدة وبع في (نوأع سا لظلم را لمنا د وقد سكم اموالوقان عفيزعن) 
هزه المسكالء عمال لس كلتك هك بالواسة* الاصرمارات راذا امم 
الشع وجدمّودجى اللشريلع ف ذلك وتره ذه ماك رهم اسافا . 
الوه صل إلاق! ر مايه مالم ذلك مستنرالاقىم تت الأكاناقيصة 
جرس قدصن كنت ومق حك ابعف ل لاز وكيز ة اكش ف أعانا 
وصعا قرالقماى تمصرسابصيل نراة وا(ج(ث اليعاوي رف ميئالة 
العطاروا لد باغ ا اختلفاق للد ىاليكار تباط اننارعا في النثار 


ات 


صورة الصفحة الاخيرة من الخطوطة 


قات دأكس يناد | اختلفا نا ةق اتوي لمرسيبة رسعيرص اخ رلنا سام 
والوّعة :شه هنا تولم ف شيم قات ف جرس هنا ممااستوراهه 
فيم وانا واف كال لايعطى ولمرس]ماشاو بون جر صطاقلت 
وقولمفي لد مثا حيرأدضومة ووم نشطي الال تعيض للتلف اوككزة 
الور فالوَعة اول الوزيت البسلوكك ىقربها الفصزالءزعيها! حت 
بدايتائى ا ا الرو رف" تالش رد 


رودا مله شن نامطما وتنا المعو تمده الوك عادو لموايتات 
مازابا عت :صطز الرعردا باه المؤفيق وصل اسع سيناغيل وال 


ذا 
و 


00 
لزالس ارس 0 ال لد او 


لع الرالل امسر 


مطبعة اازمان ب بفداد سا ها 1151141 


